

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

بَابُ : وُجُوبِهَا وَالْحَثِّ عَلَيْهَا

[ مقدمة : 

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنها فرض عين وهو مذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي ومحدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر , وكذلك ذهب إلى وجوبها على الأعيان : ابن حزم , إلا أنه جعلها شرطًا في صحة الصلاة , أي أنه إن صلَّى منفردًا تبطل صلاته .

القول الثاني : أنها سنة مؤكدة وهو قول مالك وأبي حنيفة والجمهور .
القول الثالث : وهو وسط بين القول الأول والثاني وهو قول الشافعية وكثير من المالكية والحنفية أن صلاة الجماعة واجب على الكفاية , وهذا القول هو الذي يترجح لديَّ ؛ لأن الذين أوجبوها على الأعيان احتجوا بأدلة منها :
1) حديث أبي هريرة : " أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا , ولقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار " . متفق عليه . 
ذلك هو الدليل الأول ولكن فيه إشكالات ؛ لذلك نجد أنهم تأولوه على تسع تأويلات , أقواها في نظري أن النبي ( همّ ولم يفعل , وهذا دليل على أن الجماعة كانت واجبة ثم نُسِخَ وجوبها .

وأقوى من ذلك ما قاله الشوكاني أن الدليل أخص من الدعوى , فأنتم تدعون أنها واجبة في جميع المساجد مع أن النبي ( ذهب ليحرق بيوت أقوام لم يشهدوا جماعته في مسجده , فما معنى قوله ( : " لقد هممت ... فأحرق عليهم بيوتهم بالنار " ؟ إذًا المعنى أنه يحرق بيوت الذين لم يشهدوا جماعته ( في مسجده ؛ لذلك يقول الشوكاني : الدليل أخص من الدعوى , فالدليل إنما دل على وجوب جماعة النبي ( في مسجده , وهذا سيكون إشكالاً مع أدلة أخرى , فنحن نعلم أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي العشاء الآخرة ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة , هي له نافلة , ولهم مكتوبة العشاء . رواه الجماعة .

ونعلم أيضًا أن النبي ( أخَّر صلاة العشاء حتى ناداه عمر : قد نامت النساء والصبيان , فلما خرج عليهم قال : أَمَا إنَّ الناس قد صلوا العشاء , وأنتم ما زلتم في صلاة مادمتم تنتظرون الصلاة .

فمعنى حديث معاذ أن ناسًا لم يصلوا العشاء مع النبي ( ، وفي الحديث الآخر : ناس صلوا العشاء وناموا ولم يصلي النبي ( بَعْد . فإن كان سيحرِّق أقوامًا لم يحضروا الصلاة معه , فمعاذ كان يصلى بقومه , والنبي ( علم هذا وقال : أفتانٌ أنت يا معاذ ؟ 

وكذلك عرف ( أن جميع الناس في المساجد الأخرى قد صلوا العشاء , وأنه أخَّـر العشاء إلى منتصف الليل , وقال : لولا أن أشق على أُمتي لأخرت العشاء إلى منتصف الليل . فهذا وقع بعلمه ( .

إذًا هذا الحديث فيه إشكالات , لكن يمكن أن يقال كما قال الشوكاني : الحديث فيه دليل على أن الجماعة في أول الأمر كانت واجبة في مسجد النبي ( . 

2) الدليل الثاني : وهو أشد إشكالاً من الدليل الأول , وهو حديث ابن أُم مكتوم عند مسلم من حديث أبي هريرة , وهذا الحديث ورد عند أحمد وابن ماجه من مسند ابن أُم مكتوم أن رجلاً أعمى قال : يا رسول الله , ليس لي قائد يقودني إلى المسجد . فسأل رسول الله ( أن يرخص له فيصلى فى بيته , فرخص له , فلما ولَّى الرجل دعاه فقال : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم . قال : فأجب .

وفي بعض طرق الحديث أن ابن أُم مكتوم ذكر أن الهوام والسباع تعترض طريقه إلى المسجد , فالحديث مشكل من هذه الجهة :

أولاً : لأنهم أجمعوا على أن صلاة الجماعة تسقط للعذر لاسيما عند وجود السباع .

ثانيًا : إن كانت الجماعة تسقط لمجرد حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين أو نزول المطر خوفًا على تلوث الثياب من الوَحْل , فمن باب الأولى أن تسقط لهذه الأشياء ؛ لأنها خطر على حياة الإنسان .

ثالثًا : قوله تعالى : ( ليس على الأعمى حرج ( وهذا من أشد الحرج , أن يمشي الكفيف الذي لا يرى في طريق فيه سباع وهوام ( أي : حيَّات وعقلرب ) بالإضافة إلى أنه بعيد الدار وليس له قائد , أو له قائد لا يلائمه , والذي له قائد لا يلائمه كمَن ليس له قائد .

رابعًا : ما رواه البخاري عن عتبان بن مالك أنه قال للنبي ( : يا رسول الله , إني إمام قومي , وقد أنكرت بصري ( فإنه لم يكن ضريرًا بالكلية , ولكن نظره كان ضعيفًا جدًا , ثم كُفَّ بصره بعد ذلك ) وودت يا رسول الله أن تأتيني فتصلى في بيتي فأتخذه مُصَلَّى . فقال ( : أفعل إن شاء الله , وكان ذلك في يوم الجمعة , فغدا عليه ( في يوم السبت في طائفة من أصحابه , وصلَّى في بيته فعلاً .
فهذه النصوص تجعل حديث ابن أُم مكتوم مُشْكَلاً , فلابد من التأويل . كأنه استأذن النبي ( أن يصلي في بيته مع حصول فضيلة الجماعة . ولكن هذا التأويل أيضًا غير مرضي ؛ لأن الإنسان عند حدوث أي عذر له ولم يستطع أن يزيل هذا العذر , يُكْتَبْ له أجر الجماعة ؛ لحديث : " إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا " . ففي الحقيقة هذا الجواب ليس مرضيًا , ويظل الحديث في نظرى مشكلاً إلا أن يقال ( فأجب ما استطعت ) ولكن حتى هذا التأويل مردود برواية ابن أم مكتوم عند أحمد وأبي داود : " ما أجد لك رخصة " . فهذا الحديث إلى الآن لم أجد له إجابة شافية لي ؛ لأننا نقول : إن الذين أوجبوا الجماعة أجازوا التخلف عنها لأعذار أقل من هذا بكثير كأن يخشى احتراق الخبز في التَّنور ( الفُرْن ) كل هذا لأن النبي ( جعل من أعذار ترك الجماعة حضرة الطعام , ونزول المطر كما في حديث ابن عباس عند البخاري أنه قال للمؤذن في يوم الجمعة وكان يومًا مطيرًا : إذا أنت قلت : " أشهد أن محمدًا رسول الله " فلا تقل : حي على الصلاة , ولكن قل : صلوا في بيوتكم , صلوا في بيوتكم ، فنظر الناس إليه يتعجبون فقال : أتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذا من هو خير منِّي , وأن الجمعة عَزْمَة , وإني كرهت أن تخرجوا في الدحض والطين .

فإذا كان الخروج في الوحل والطين الذين يلوث الثياب عذرًا في ترك الجماعة فما بالنا بالطريق الذي تنتشر فيه السباع والهوام مع رجل أعمى ؟!!

3) الدليل الثالث للذين أوجبوا الجماعة على الأعيان :  حديث ابن عباس عند ابن ماجة والدارقطني والحاكم أن النبي ( قال : من سمع النداء فلم يأت الصلاة , فلا صلاة له إلا من عذر ، وفى رواية الحاكم : من سمع النداء فلم يُجِبْهُ .

فكلمة : ( لا صلاة ) لابد أن تُأَوَّل على أنه لا صلاة كاملة الأجر , أي : من سمع النداء فلم يجبه فلا يحصل له الأجر كاملاً إلا أن يكون معذورًا فهذه هي قاعدة ، فعن أبي موسى الأشعري عند البخاري أن النبي ( قال : " إذا مرض العبد أو سافر , كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا " . وإنما قدَّرنا هذا التقدير , والأصل عدم التقدير في النص لأدلة :

1 - أولها وأقواها حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي ( قال : إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم , والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام . ( وهذا هو محل الشاهد ) . فهذا الحديث واضح الدلالة جدًا . 

2 – الدليل الآخر وهو من أقوى الأدلة أيضًا حديث أنس أن النبي ( سقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن , فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة ( وهذا يدل على أنها صلاة مكتوبة ) فصلى بنا قاعدًا , فصلينا وراءه قعودًا ... متفق عليه .

ومثله حديث جابر عند أبى داود : ركب النبي ( فرس في المدينة فصرعه فوقع على جِزم نخلة , فانفكت قدمه , فآتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسًا ( أي يصلى جالسًا ) فقمنا خلفه فسكت عنا , ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسًا فقمنا خلفه , فأشار إلينا فقعدنا ... محل الشاهد ( أن النبي ( ترك جماعة المسجد لعذر , لكنه أقرَّ الصحابة على تركها بغير عذر )  فإن قيل : إن الحنابلة يوجبون الجماعة وإن لم تكن في المسجد ؛ لأنها تنعقد برجل وامرأة أو رجل وصبي أو رجلين , فما دليلهم على هذا ؟  

فحديث أبى هريرة : " أثقل الصلاة على المنافقين .... " لا يصلح للاستدلال على هذا ؛ لأن محل الإنكار من النبي ( أنهم لا يشهدون الصلاة معهم في المسجد , بل ابن أُم مكتوم سأله أن يصلي في بيته , فكان من الممكن أن يقول : صل في بيتك لكن ابحث عن آخر يصلي معك , وإنما قال له : فأجب .

وحديث ابن عباس : " ... فلم يأت الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر " . 

فهذه الأحاديث لا دلالة فيها على ما ذهب إليه الحنابلة من أن أداء الصلاة في جماعة واجب وإن لم تكن جماعة المسجد . 

ابن حزم قال : الجماعة الأولى في المسجد , وهذا الذي انتصر له الشيخ الألباني , ولكن نحن نرى في قصة سقوطه من على الفرس في حديث أنس وحديث جابر , وكذلك حديث أبي موسى الأشعري , مع أدلة أخرى مثل حديث ابن عمر عند الجماعة أن النبي ( قال : صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة .

وهذا المعنى ثابت من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة , وكلاهما في الصحيحين , وحديث أبي هريرة ( : صلاة الرجل في جماعة تُضَعَّفُ ( يعني لم يقل : تفضل ) على صلاته في بيته وسوقه خمسة وعشرين ضعفًا .

إذًا فهما مأجوران على كل حال , فكيف يقال : إن صلاته بمفرده باطلة , فعلى أي شيء سينال الأجر ؛ إذًا فمذهب ابن حزم على كل حال ضعيف .

يبقى أن يقال : احتج الموجبون للجماعة بأحاديث صلاة الخوف ، وهذه الأحاديث تدل على أهمية صلاة الجماعة حتى في وجود العدو وهم يقفون وِجاهه .

والجواب : أنَّ الآية تقول : ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ... ( [النساء: 103] . فلم يجعل ( هذا حتمًا , وإنما قد يكون المسلمون شُرِعَ لهم ذلك لإخافة العدو وإلقاء الفزع في قلبه , أن يصليَ المسلمون جماعة . ففي الأحاديث أن النبي ( صلَّى صلاة الخوف على أكثر من صفة , لكن نفس الآية التي شَرَعَت صلاة الخوف ليس فيها دليل على الإيجاب , قال تعالى : ( وإذا كنت فيهم ... ( فلم يأمر ( بهذا .

فالنصوص التي احتج بها الموجبون , أقوى نصين فيها مُشْكَلان , والأخرى مصروفة , ولكن إنما قلنا : إنها واجبة على الكفاية ؛ لأنه لا يمكن أن يكون الأصل أضعف من الفرع ، فقد ترجَّح لدينا أن الأذان فرض وهو استدعاء إلى الصلاة , فكيف يكون فرضاً والصلاة التي يُستدعى الناس إليها مستحبة ؟ فلذلك كان القول الوسط أنها واجبة على الكفاية ] .

باب : وجوبها والحث عليها

[1029] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا [ ثبت في حديث عثمان أن النبي ( قال : من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل , ومن صلَّى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله . وفى رواية أخرى : فإن صلَّى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله ، وكذلك قال ( : بشِّـر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة ] لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ [ بعض أهل العلم قالوا : همَّ ولم يفعل , وابن حزم شنع عليهم جدًا , وقال :   " فكان ماذا ؟ النبي ( لا يهم إلا بما هو جائز له ( " ولم يرتض هذه الإجابة , ثم وقع في نفس الشيء لابن حزم في أبواب الهبة عند قوله ( : ولقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي أو ثقفي . وابن حزم عنده وجوب قبول الهدية , فلما اعتُرِضَ عليه بهذا الحديث قال : همَّ ولم يفعل , فوقع فيما أنكره على الآخرين ] ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِأَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ : { لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحَرِّقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ } [ هذه الزيادة ضعيفة – تحذير الساجد صـ 61 .

عندما نقرأ هذا الحديث لابد أن نتذكر في ذهننا مباشرةً حديث معاذ بن جبل , أنه كان يصلي مع النبي ( ثم ينطلق فيصلي بقومه ، فالقوم لم يصلوا مع النبي ( قط ... وكذلك حديث عمر : نام النساء والصبيان ... فهؤلاء ناس صلوا وناموا ولم ينتظروا النبي ( ] .

الشرح :

الْحَدِيثُ الثَّانِي فِي إسْنَادِهِ أَبُو مَعْشَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَوْله : ( أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ ) فِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا ثَقِيلَةٌ عَلَى الْمُنَافِقِينَ . وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : ( وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إلَّا وَهُمْ كُسَالَى ( . [ ولذلك يُنْدَبُ للمسلم أن يُصَلِّيَ الصلاة في أول وقتها , ويُكْرَه له أن يؤخرها إلى آخر الوقت لاسيما صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى ] وَإِنَّمَا كَانَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ أَثْقَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِهِمَا لِقُوَّةِ الدَّاعِي إلَى تَرْكِهِمْ لَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْعِشَاءَ وَقْتَ السُّكُونِ وَالرَّاحَةِ ، وَالصُّبْحَ وَقْتَ لَذَّةِ النَّوْمِ . قَوْلُهُ : ( وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا ) أَيْ مِنْ مَزِيدِ الْفَضْلِ . قَوْلُهُ : ( لَأَتَوْهُمَا ) أَيْ لَأَتَوْا الْمَحَلَّ الَّذِي يُصَلِّيَانِ فِيهِ جَمَاعَةً وَهُوَ الْمَسْجِدِ . قَوْلُهُ : ( وَلَوْ حَبْوًا ) أَيْ زَحْفًا إذَا مَنَعَهُمْ مَانِعٌ مِنَ الْمَشْيِ كَمَا يَزْحَفُ الصَّغِيرُ . وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ : { وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الْمَرَافِقِ وَالرُّكَبِ } . قَوْلُهُ : ( وَلَقَدْ هَمَمْتُ ) اللَّامُ جَوَابُ الْقَسَمِ [ القسم منه ( لبيان عِظم هذا  الأمر ] وَفِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ : " وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ " ، وَالْهَمُّ : الْعَزْمُ ، وَقِيلَ : دُونَه .ُ [ بعض العلماء قالوا : الهم مرتبة أقل من عزم المصمم ؛ لأنه إن عزم عزمًا مصممًا على فعل المعصية أثم ] قَوْلُهُ : ( فَأُحَرِّقَ ) بِالتَّشْدِيدِ ، يُقَال : حَرَّقَهُ : إذَا بَالَغَ فِي تَحْرِيقِهِ . وَفِيهِ جَوَازُ الْعُقُوبَةِ بِإِتْلَافِ الْمَالِ . وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ سُنَّةً لَمْ يُهَدَّدْ تَارِكُهَا بِالتَّحْرِيقِ ، وَلَـوْ كَانَتْ فَرْضَ كِفَايَةٍ لَكَانَتْ قَائِمَةً بِالرَّسُولِ ( وَمَنْ مَعَـهُ . وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ التَّهْدِيدَ بِالتَّحْرِيقِ الْمَذْكُورِ يَقَعُ فِي حَقِّ تَارِكِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِمَشْرُوعِيَّةِ قِتَالِ تَارِكِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَفِيهِ نَظَرٌ لأَنَّ التَّحرِيق الَّذِي قَد يُفضِي إِلَى القَتل أَخَصّ مِنَ المُقاتَلَة ، ولأَنَّ المُقاتَلَة إِنَّما تُشرَع فِيما إِذا تَمالأَ الجَمِيع عَلَى التَّرك [ النظر في أن التهديد بالتحريق المذكور يقع فى حق تاركي فرض الكفاية . متى يُقاتَل تاركي فرض الكفاية ؟ إن تركوه جميعًا , لكن إن كان هناك من يقوم به فلا وجه لتأثيم الآخرين فضلاً عن قتالهم . وإذا ترك الناس جميعًا فرض الكفاية يُقاتَلون ] وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فَذَهَبَ عَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ [ ابن المنذر كان شافعيًا ثم صار جتهدًا مطلقًا لكنه محسوب على الشافعية , وكذلك أبو ثَوْر ] وَابْنُ حِبَّانَ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ وَجَمَاعَةٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَبُو الْعَبَّاسِ إلَى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ . وَاخْتَلَفُوا ، فَبَعْضُهُمْ قَالَ : هِيَ شَرْطٌ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ دَاوُد وَمَنْ تَبِعَهُ ، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ . وَقَالَ الْبَاقُونَ : إنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ غَيْرُ شَرْطٍ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، قَالَ الْحَافِظُ : هُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَبِهِ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ إلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ . وَذَهَبَ الْبَاقُونَ إلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالْهَادِي وَالْقَاسِمِ وَالنَّاصِرِ وَالْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَأَبِي طَالِبٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ . وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ : الْأَوَّلُ : أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ شَرْطًا أَوْ فَرْضًا لَبَيَّنَ ذَلِكَ عِنْدَ التَّوَعُّدِ كَذَا [ هذا قول ضعيف فهو يحرق ناس على ماذا ؟ ] قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ . وَرُدَّ بِأَنَّهُ ( قَدْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْحُضُورِ وَهُوَ كَافٍ فِي الْبَيَانِ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الْمُدَّعَى وَهُوَ عَدَمُ الْوُجُوبِ , لِكَوْنِهِ ( هَمَّ بِالتَّوَجُّهِ إلَى الْمُتَخَلِّفِينَ ، وَلَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فَرْضًا لَمَا تَرَكَهَا [ أي أنه لو كانت الجماعة فرضًا فلماذا تركها النبي ( . وهذه إجابة ضعيفة ] وَفِيهِ أَنَّ تَرْكَهُ لَهَا حَالَ التَّحْرِيقِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّرْكَ مُطْلَقًا لِإِمْكَانِ أَنْ يَفْعَلَهَا فِي جَمَاعَةِ آخَرِينَ قَبْلَ التَّحْرِيقِ أَوْ بَعْدَهُ [ هذه إجابة على الاعتراض الثاني وهي ضعيفة لأن الجماعة الأولى مادامت ليست واجبة , فالناس الذين سيحرقهم النبي (في بيوتهم من الممكن أن يصلوها فى جماعة مع بعضهم , طالما أن النبي ( أيضًا سيصليها مع جماعة أخرى ، فالإجابة ضعيفة ؛ لأن الحديث ( أبي هريرة ) ليس فيه إلا وجوب شهود الجماعة الأولى في مسجده ( ، والقول بأنه سيفعلها فى جماعة قبل التحريق أو بعده فهذا فرَّغ الحديث من محتواه ؛ لأن المتخلفين عن الجماعة لهم أن يقولوا : نحن سنصلي جماعة بعد ذلك أيضًا ] الثَّالِثُ : قَالَ الْبَاجِيَّ وَغَيْرُهُ : إنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ مَوْرِدَ الزَّجْرِ ، وَحَقِيقَتُهُ غَيْرُ مُرَادَةٍ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ : الْمُبَالَغَةُ ، وَيُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ وَعِيدُهُمْ بِعُقُوبَةٍ لَا يُعَاقِبَهَا إلَّا الْكُفَّارُ . وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ عُقُوبَةِ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ قَبْلَ تَحْرِيمِ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ ، وَكَانَ قَبْل ذَلِكَ جَائِزًا ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ هَذَا التَّوَعُّدَ وَقَعَ بَعْدَ التَّحْرِيمِ لَكَانَ مُخَصِّصًا لَهُ فَيَجُوزُ التَّحْرِيقُ فِي عُقُوبَةِ تَارِكِ الصَّلَاةِ . [ الباجي يقول : إن هذا وقع موقع الزحر ؛ لأن النبي ( نهى عن التحريق بالنار للمسلمين . فقالوا له : إما أن يكون ذلك قبل النهي , أو مخصصًا له , فلا يحرق مسلم بالنار إلا على ترك صلاة الجماعة ] الرَّابِعُ : تَرْكُهُ ( لِتَحْرِيقِهِمْ بَعْدَ التَّهْدِيدِ , وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا عَفَا عَنْهُمْ . قَالَ عِيَاضٌ وَمَنْ تَبِعَهُ : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ ( هَمَّ وَلَمْ يَفْعَلْ . زَادَ النَّوَوِيُّ : وَلَوْ كَانَتْ فَرْضَ عَيْنٍ لَمَا تَرَكَهُمْ . وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّهُ لَا يَهُمُّ إلَّا بِمَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ لَوْ فَعَلَهُ ، وَالتَّرْكُ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ . [ قال عياض ومن تبعه : همَّ ولم يفعل مما يدل على عدم الوجوب ، وتعقب ابن دقيق العيد ليس فى محله لأنهم لم يعترضوا على أنه لا يهم إلا بما يجوز وإنما يتكلمون فى نقطة أخرى وهو أن عدم الفعل يدل على عدم الوجوب ] لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونُوا انْزَجَرُوا بِذَلِكَ [ لا نبدي احتمالات ؛ لأننا لو توسعنا في ذلك لأسقطنا كثيرًا من النصوص , لكن نقول : إن النبي ( همّ ولم يفعل فهذا يدل على أن الصلاة كانت واجبة في مسجده بالذات , ثم نُسِخَ هذا الحكم فلم تعد واجبة في مسجده بالذات , لكن نقول : احتمال أنهم انزجروا فما الدليل على ذلك ؟ ] عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ أَحْمَدَ الَّتِي ذَكَرهَا الْمُصَنِّفُ فِيهَا بَيَانُ سَبَبِ التَّرْكِ] [ قلنا : إن هذه الرواية فيها أبو معشر وهي ضعيفة ] الْخَامِسِ : أَنَّ التَّهْدِيدَ لِقَوْمٍ تَرَكُوا الصَّلَاةَ رَأْسًا لَا مُجَرَّدَ الْجَمَاعَةِ [ هذا قول ضعيف ] وَهُوَ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : " لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ " بِمَعْنَى : " لَا يَحْضُرُونَ " . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " الْعِشَاءُ فِي الْجَمْعِ " أَيْ فِي الْجَمَاعَةِ . وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَة مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ : { لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِهِمْ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ } [صحيح الترغيب (433) . لابد أن نجعل في ذهننا القول الثاني والرابع . الثاني : لو كانت الجماعة فرضًا , فكيف تركها النبي ( ليحرق بيوت القوم ؟ فإن قالوا : إنه ممكن أن يصليها في جماعة أخرى , فلا وجه لتحريق هؤلاء لأنهم ممكن أن يصلوها في جماعة أخرى , طالما أن التجميع في غير الجماعة الأولى جائز فى حق النبي ( , فيكون جائزًا في حقهم أيضًا ] السَّادِسُ : أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي الْحَثِّ عَلَى مُخَالَفَةِ أَهْلِ النِّفَاقِ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ , لَا لِخُصُوصِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُنِيرِ . السَّابِعُ : أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي حَقِّ الْمُنَافِقِينَ فَلَا يَتِمُّ الدَّلِيلُ [ لقوله ( في أول الحديث : أثقل الصلاة على المنافقين ] ، وَتُعُقِّبَ بِاسْتِبْعَادِ الِاعْتِنَاءِ بِتَأْدِيبِ الْمُنَافِقِينَ عَلَى تَرْكِهِمْ الْجَمَاعَةَ [ فهل النبي ( سيأدبهم على ترك الجماعة مع العلم بأنهم لا صلاة لهم أصلاً ؟ ]  مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لَهُمْ وَبِأَنَّهُ ( كَانَ مُعْرِضًا عَنْهُمْ وَعَنْ عُقُوبَتِهِمْ مَعَ عِلْمِهِ بِطَوِيَّتِهِمْ ، وَقَالَ : لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ إنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ . وَتَعَقَّبَ هَذَا التَّعَقُّبَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ إلَّا إنِ ادَّعَى أَنَّ تَرْكَ مُعَاقَبَةِ الْمُنَافِقِينَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي إعْرَاضِهِ عَنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَرْكِ عُقُوبَتِهِمْ . [ ما أريد أن أقوله في هذا الصدد أن النبي مع علمه بطويتهم الخبيثة إلا أنه كان يجرى الأحكام على الظاهر ؛ لأنه في مقام التشريع للأمة إلا أن يظهروا نفاقهم فيصيرون مرتدين ، فإن كان ما يظهرونه متعلقًا به ( كسبه أو طعنه فإنه كان يصبر كي لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه .      

سؤال : هل ثبت أن النبي ( قتل أحدًا من المرتدين في عصره ؟                                    

إذا رجعنا إلى كتاب الصارم المسلول سنجد أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه ابن مسعود كما في صحيح البخارى في كتابه التفسير في آخر سورة الأحزاب : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (عند هذه الآية نجد حديث ابن مسعود أن رجلاً قال فى قسمة قسمها النبي : هذه قسمة ما عُدِل فيها , وما أريد بها وجه الله . فقال ابن مسعود : لأذكرنّ ذلك لرسول الله , فلما ذكر له ذلك احمر وجهه ( ثم قال : رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر . فهذا الرجل نطق بكلمة الكفر , لكن لماذا ما يقتله النبي ؟ لأن البيّنة لا تكون بأقل من اثنين , والشاهد هنا واحد فقط وهو ابن مسعود , وكان إذا رجع إلى المنافقين أنكروا , مع عدم قيام البيّنة , فلذلك لم يقتل أحدًا من المرتدين , لكن القول بأن النبي لم يقتل أحدًا من المرتدين , لم يثبت هذا , وهذا أليس يثبت من جهة السنة ؟ نعم , فالسنة إذًا ثلاثة أقسام : قولية وفعلية وتقريرية . ففي السنة القولية ثبت في حديث ابن عباس أن النبي قال : من بدّل دينه فاقتلوه . وهذا الحديث في الصحيحين والذي يناقش في ذلك هم جماعة من العلمانيين ، وفي المسند من حديث أبي أُمامة أن النبي قال : لتنقضن عُرى الإسلام عروة عروة , كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتى تليها , فأولهما نقضًا الحكم , وآخرهن الصلاة . فالشريعة نفسها غُيِّبت وكانوا قد سبقوا أن أنكروا عذاب القبر والختان ... حتى يأتي بعد ذلك خلاف فى مسألة الصلاة أيضًا , نعوذ بالله أن ندرك هذا الوقت , وهذا تجرئ للنفس على الاستهانة بسنة النبي ( . فإن كانوا ينفون أن النبي فعل أنه قتل أحدًا من المرتدين , لكنه قال , وانعقد الإجماع على هذا , فمن الذي يخالف الإجماع ؟!! ] قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي الْمُنَافِقِينَ لِقَوْلِهِ ( فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ : " أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ " وَلِقَوْلِهِ ( : " لَوْ يَعْلَمُونَ . إلَخْ " ؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ يَلِيقُ بِهِمْ لَا بِالْمُؤْمِنِينَ ، لَكِنَّ الْمُرَادَ : نِفَاقُ الْمَعْصِيَةِ لَا نِفَاقُ الْكُفْرِ . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ : " لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ فِي الْجَمْعِ " . وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ : " لَا يَشْهَدُونَ الْجَمَاعَاتِ " . وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : { ثُمَّ آتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ } . فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نِفَاقَهُمْ نِفَاقُ مَعْصِيَةٍ لَا نِفَاقُ كُفْرٍ ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ إنَّمَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ رِيَاءً وَسُمْعَةً ، فَإِذَا خَلَا فِي بَيْته كَانَ كَمَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْكُفْرِ وَالِاسْتِهْزَاءِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : خُرُوجُ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا الْوَعِيدِ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُمْ إذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ جَازَ لَهُمْ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ ، بَلْ مِنْ جِهَة أَنَّ التَّخَلُّفَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِمْ بَلْ هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْآتِي : لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إلَّا مُنَافِقٌ . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ قَالُوا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : " مَا شَهِدَهُمَا مُنَافِقٌ " يَعْنِي الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ . الثَّامِنُ : أَنَّ فَرِيضَةَ الْجَمَاعَةِ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَتْ ، حَكَى ذَلِكَ الْقَاضِي عِيَاضٌ . قَالَ الْحَافِظُ : وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَقَوَّى لِثُبُوتِ النَّسْخِ بِالْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ فِي حَقِّهِمْ وَهُوَ التَّحْرِيقُ بِالنَّارِ . قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي تَفْضِيلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ كَمَا سَيَأْتِي ؛ لِأَنَّ الْأَفْضَلِيَّةَ تَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ فِي أَصْلِ الْفَضْلِ وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ الْجَوَازِ . [ لكن الآخرين أجابوا بقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً ( . فهل يشتركان في أصل الخيرية ؟ طبعًا لا ، لذلك أتيت بحديث أبي موسى الأشعرى ؛ لأنه واضح الدلالة في ذلك : والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام ] التَّاسِعُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ : الْجُمُعَةُ لَا بَاقِي الصَّلَوَاتِ [ وهو قول ضعيف جدًا ] وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْأَحَادِيثَ مُصَرِّحَةٌ بِالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَغَيْرِهِ , وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا الْجُمُعَةُ لِاحْتِمَالِ تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَالْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ . وَلِلْحَدِيثِ فَوَائِدُ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهَا ، وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِمَا هُوَ الْحَقُّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ . 

[1030] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَجِبْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

[1031] وَعَنْ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَنَا ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ , وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي , فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ : أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة . [ صحيح – الإرواء (2/247) ] . 

الشرح :

الْحَدِيثُ الثَّانِي أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ : " فَأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا " . [ هنا يوجد إشكالات :

1- أنهم أجمعوا على جواز ترك الجماعة للعذر .

2- إذا كان النبي ( رخَّص في ترك الجماعة لحضور الطعام ومدافعة الأخبثين ولئلا تصاب الثياب بالوحل , فلأن يرخص فيها من أجل الخطر الداهم من باب الأولى والأحرى . 
3- أنَّ الأعمى مرفوع عنه الحرج ؛ لقوله تعالى : ( ليس على الأعمى حرج ( . فإن قيل : هذا في الجهاد , أجيب بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإن كان العمى يمنعه من الجهاد , فكذلك العمى لا يمكنه من إزالة النجاسة , وكذلك قد تنكشف عورته في الصلاة وهو لا يرى . 

4-حديث عتبان بن مالك السابق .

قال الشوكاني ] : قَوْلَهُ : ( أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى ) هُوَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي .
قَوْلُهُ : ( لَيْسَ لِي قَائِدٌ ) فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : " وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي " ظَاهِرُهُ التَّنَافِي إذَا كَانَ الْأَعْمَى الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ [ هذا في الحقيقة ليس تنافيًا ؛ لأن الذي له قائد لا يلائمه كمَن ليس له قائد ] . وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا إمَّا بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ [ ضعيف ] أَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْفِيِّ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى الْقَائِدَ الْمُلَائِمَ ، وَبِالْمُثْبَتِ فِي الثَّانِيَةِ الْقَائِدَ الَّذِي لَيْسَ بِمُلَائِمٍ .

قَوْلُهُ : ( فَرَخَّصَ لَهُ ) ، إلَى قَوْلِهِ : ( قَالَ فَأَجِبْ ) قِيلَ : إنَّ التَّرْخِيصَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ اجْتِهَادٌ مِنْهُ ( ، وَالْأَمْرُ بِالْإِجَابَةِ بِوَحْيٍ مِنَ اللَّه تَعَالَى ، وَقِيلَ : التَّرْخِيصُ مُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ سَمَاعِ النِّدَاءِ [ هذا هو الأقوى , أنَّ الرخصة مقيدة بعدم سماع النداء , أمَّا مَن يسمع النداء فليس له رخصة ] وَقِيلَ : إنَّ التَّرْخِيصَ بِاعْتِبَارِ الْعُذْرِ , وَالْأَمْرِ لِلنَّدْبِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : الْأَفْضَلُ لَك وَالْأَعْظَمُ لِأَجْرِك أَنْ تُجِيبَ وَتَحْضُرَ فَأَجِبْ . قَوْلُهُ : ( وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي ) قَالَ الْخَطَّابِيِّ : يُرْوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُلَاوِمُنِي بِالْوَاوِ ، وَالصَّوَابُ يُلَائِمُنِي : أَيْ يُوَافِقُنِي وَهُوَ بِالْهَمْزَةِ الْمَرْسُومَةِ بِالْوَاوِ وَالْهَمْزَةُ فِيهِ أَصْلِيَّةٌ . وَأَمَّا : الْمُلَاوَمَةُ بِالْوَاوِ فَهِيَ مِنَ اللَّوْمِ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ . قَوْلُهُ : ( رُخْصَةً ) بِوَزْنِ غُرْفَةٍ , وَقَدْ تُضَمُّ الْخَاءُ الْمُعْجَمَةُ بِالْإِتْبَاعِ ، وَهِيَ التَّسْهِيلُ فِي الْأَمْرِ وَالتَّيْسِيرِ . وَالْحَدِيثَانِ اسْتَدَلَّ بِهِمَا الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فَرْضُ عَيْنٍ , وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ . وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ ذَلِكَ [ هذا هو التأويل الذي تأوله الجمهور ؛ لأن الحديث مشكل عليه الإجماعات ] بِأَنَّهُ سَأَلَ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ وَتَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِسَبَبِ عُذْرِهِ ؟ فَقِيلَ : لَا [ وهذا التأويل أيضًا لا يخلو من إشكال ، والذي ألجأهم إلى هذا التأويل : الإجماع على أن حضور الجماعة يَسقط بالعذر بالإجماع ؛ بدليل حديث ابن عباس الآتي ] وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ حُضُورَ الْجَمَاعَةِ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِبِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْعُذْرِ الْعَمَى إذَا لَمْ يَجِدْ قَائِدًا كَمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَسَيَأْتِي . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ الصَّلَاةَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ } . [ صحيح - صحيح الجامع (6300) بلفظ : مَن سمع النداء فلم يأته ] قَالَ الْحَافِظُ : وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ . وَأَجَابَ الْبَعْضُ عَنْ حَدِيثِ الْأَعْمَى بِأَنَّ النَّبِيَّ ( عَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَمْشِي بِلَا قَائِدٍ لِحِذْقِهِ وَذَكَائِهِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي بَعْضِ الْعُمْيَانِ يَمْشِي بِلَا قَائِدٍ ، لَاسِيَّمَا إذَا كَانَ يَعْرِفُ الْمَكَانَ قَبْلَ الْعَمَى أَوْ بِتَكَرُّرِ الْمَشْيِ إلَيْهِ اسْتَغْنَى عَنِ الْقَائِدِ ، وَلَابُدَّ مِنْ التَّأْوِيلِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ( وَفِي أَمْرِ الْأَعْمَى بِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ مَعَ عَدَمِ الْقَائِدِ وَمَعَ شِكَايَتِهِ مِنْ كَثْرَةِ السِّبَاعِ وَالْهَوَامِّ فِي طَرِيقِهِ كَمَا فِي مُسْلِمٍ غَايَةُ الْحَرَجِ . وَلَا يُقَالُ : الْآيَةُ فِي الْجِهَادِ ؛ لِأَنَّا نَقُول : هُوَ مِنَ الْقَصْرِ عَلَى السَّبَبِ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَب . وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِحَدِيثَيْ الْأَعْمَى وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي فِي أَوَّلِ الْبَابِ عَلَى وُجُوبِ مُطْلَقِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ أَخَصُّ مِنْ الدَّعْوَى ، إذْ غَايَةُ مَا فِي ذَلِكَ وُجُوبُ حُضُورِ جَمَاعَةِ النَّبِيِّ ( فِي مَسْجِدِهِ لِسَامِعِ النِّدَاءِ ، وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ مُطْلَقُ الْجَمَاعَةِ لَقَالَ فِي الْمُتَخَلِّفِينَ : إنَّهُمْ لَا يَحْضُرُونَ جَمَاعَتَهُ , وَلَا يَجْمَعُونَ فِي مَنَازِلِهِمْ ، وَلَقَالَ لِعِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ : اُنْظُرْ مَنْ يُصَلِّي مَعَك ، وَلَجَازَ التَّرْخِيصُ لِلْأَعْمَى بِشَرْطِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً [ فهو يريد أن يقول : إن كنتم تقولون : إن الجماعة واجبة أيًّا كانت , فلا  ؛ الدليل الذي تستدلون به لا يدل على هذا , بل يدل على وجوب الجماعة في مسجد النبي ( ] . 

[1032] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .

الشرح :

هَذَا طَرَفٌ مِنْ أَثَرٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا ، وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا . [ وبداية الأثر : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ , فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى , وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى , وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ , وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ... وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ(
) . ] قَوْلُهُ : ( وَلَقَدْ   رَأَيْتَنَا ) هَذَا فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ ضَمِيرَيْ الْمُتَكَلِّمِ , فَالتَّاءُ لَهُ خَاصَّةً , وَالنُّونُ لَهُ مَعَ غَيْرِهِ . قَوْلُهُ : ( وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا ) يَعْنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الْمَذْكُورَةَ فِي أَوَّلِ الْأَثَرِ . وَلَفْظُ مُسْلِمٍ : { مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مسلمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ } . وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : { حَافِظُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ } . ثُمَّ ذَكَرُ مُسْلِمٌ اللَّفْظَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ , وَذَكَرَ غَيْرُهُ نَحْوَهُ . قَوْلُهُ : ( يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ) أَيْ يُمْسِكُهُ رَجُلَانِ مِنْ جَانِبَيْهِ بِعَضُدَيْهِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِمَا . قَوْلُهُ : ( حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : فِي هَذَا كُلُّهُ تَأْكِيدُ أَمْرِ الْجَمَاعَةِ وَتَحَمُّلُ الْمَشَقَّةِ فِي حُضُورِهَا , وَإِذَا أَمْكَنَ الْمَرِيضَ وَنَحْوَهُ التَّوَصُّلُ إلَيْهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ حُضُورُهَا . انْتَهَى . وَالْأَثَرُ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ . وَفِيهِ أَنَّهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ لَيْسَ فِيهِ إلَّا حِكَايَةُ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَعَدَمِ التَّخَلُّفِ عَنْهَا ، وَلَا يُسْتَدَلُّ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ .       [ طبعًا قول ابن مسعود : وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ " . هل لو تركتم ؟ يعني : لو تركتموها جميعًا , أم تركها بعضكم ؟ وعلى كل حال : أثر ابن مسعود موقوف على ابن مسعود , ولا حجة في الموقوف إلا أن يكون إجماعًا ] وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ خَصَّ التَّوَعُّدَ بِالتَّحْرِيقِ بِالنَّارِ الْمُتَقَدِّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْمُنَافِقِينَ .

[1033] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً } ) . [ متفق عليه ] .

[1034] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ وفي لفظ متفق عليه : تُضَعَّفُ على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة ] .

الشرح

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ : " خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ " . وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَة بِلَفْظِ : { صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ    ( } [ حسن- صحيح الترغيب (409) , وراجع السلسلة الصحيحة (19/12) ] . وَعَنْ مُعَاذٍ أَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ , وَذَكَرَ لَفْظَهُ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِهِ فَقَالَ : { فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ } . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ : { صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً } . وَعَنْهُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَسَيَأْتِي . وَعَنْ أَنَسٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ . وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ بِلَفْظِ : { صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمْعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً } . وَعَنْ صُهَيْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِطُرُقٍ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ .     [ عبد الله بن زيد إن كان مذكورًا في الوضوء فهو عبد الله بن زيد بن عاصم , وإن كان في الأذان فهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه ] قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَعَامَّةُ مَنْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ ( إنَّمَا قَالُوا : خَمْسٍ وَعِشْرِينَ . إلَّا ابْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ قَالَ : بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إلَّا مَا وَقَعَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، لَكِنَّ الْعُمَرِيَّ ضَعِيفٌ [ عبيد الله ( المصغَّر في الاسم ) مكبَّر في الرواية . وعبد الله ( المكبَّر في الاسم ) مصَّغر في الرواية ] وَكَذَلِكَ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ ، وَلَكِنَّهَا شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِرِوَايَةِ الْحُفَّاظِ ، وَرُوِيَ بِلَفْظِ : " سَبْعٍ وَعِشْرِينَ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَفِي إسْنَادِهِ شَرِيكُ الْقَاضِي وَفِي حِفْظِهِ ضَعْفٌ . وَقَدِ اُخْتُلِفَ ، هَلْ الرَّاجِحُ رِوَايَةُ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ أَوْ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ؟ فَقِيلَ : رِوَايَةُ الْخَمْسِ ؛ لِكَثْرَةِ رُوَاتِهَا ، وَقِيلَ : رِوَايَةُ السَّبْعِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا زِيَادَةٌ مِنْ عَدْلٍ حَافِظٍ . وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِوُجُوهٍ : مِنْهَا أَنَّ ذِكْرَ الْقَلِيلِ لَا يَنْفِي الْكَثِيرَ ، وَهَذَا قَوْلُ مَنْ لَا يَعْتَبِرُ مَفْهُومَ الْعَدَدِ . وَقِيلَ : إنَّهُ ( أَخْبَرَ بِالْخَمْسِ ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ اللَّهُ بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَ بِالسَّبْعِ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى التَّارِيخِ , وَبِأَنَّ دُخُولَ النَّسْخِ فِي الْفَضَائِلِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ . وَقِيلَ : الْفَرْقُ بِاعْتِبَارِ قُرْبِ الْمَسْجِدِ وَبُعْدِهِ ، وَقِيلَ : الْفَرْقُ بِحَالِ الْمُصَلِّي كَأَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ أَوْ أَخْشَعَ . وَقِيلَ : الْفَرْقُ بِإِيقَاعِهَا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ .  [ كيف ؟ وحديث أبي هريرة ( خمس وعشرين ضعفًا ) كان في المسجد ! ]  وَقِيلَ : الْفَرْقُ بِالْمُنْتَظِرِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهِ . وَقِيلَ : الْفَرْقُ بِإِدْرَاكِهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا . وقِيلَ : الْفَرْقُ بِكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ وَقِلَّتِهِمْ [ هذا القول معتبر ؛ لحديث أُبَيِّ بن كعب الذي رواه الخمسة إلا الترمذي : صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ] . وَقِيلَ : السَّبْعُ مُخْتَصَّةٌ بِالْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ [ على اعتبار حديث أبي هريرة المذكور , وحديث عثمان الذي أَشَرْتُ إليه : مَن صلَّى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل , ومَن صلَّى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله ] . وَقِيلَ : بِالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْخَمْسُ بِمَا عَدَا ذَلِكَ [ وذلك باعتبار أنَّ هاتين الصلاتين تتعاقب فيهما الملائكة ] . وَقِيلَ : السَّبْعُ مُخْتَصَّةٌ بِالْجَهْرِيَّةِ ، وَالْخَمْسُ بِالسِّرِّيَّةِ ، وَرَجَّحَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ، وَالرَّاجِحُ عِنْدِي أَوَّلُهَا لِدُخُولِ مَفْهُومِ الْخَمْسِ تَحْتَ مَفْهُومِ السَّبْعِ . وَاعْلَمْ أَنَّ التَّخْصِيصَ بِهَذَا الْعَدَدِ مِنْ أَسْرَارِ النُّبُوَّةِ الَّتِي تَقْصُرُ الْعُقُولُ عَنْ إدْرَاكِهَا ، وَقَدْ تَعَرَّضَ جَمَاعَةٌ لِلْكَلَامِ عَلَى وَجْهِ الْحِكْمَةِ وَذَكَرُوا مُنَاسَبَاتٍ ، وَقَدْ طَوَّلَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ صَاحِبُ الْفَتْحِ ، فَمَنْ أَحَبَّ الْوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ رَجَعَ إلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( دَرَجَةً ) هُوَ مُمَيِّزُ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ , وَفِي الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ : " دَرَجَةً " , أَوْ حَذْفُ الْمُمَيِّزِ , إلَّا طُرُقَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي بَعْضِهَا : " ضِعْفًا " . وَفِي بَعْضِهَا : " جُزْءًا " . وَفِي بَعْضِهَا : " دَرَجَةً " . وَفِي بَعْضهَا : " صَلَاةً " ، وَوُجِدَ هَذَا الْأَخِيرُ فِي بَعْضِ طُرُقِ أَنَسٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ مِن ْتَصَرُّفِ الرُّوَاةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ التَّفَنُّنِ فِي الْعِبَارَةِ ، وَالْمُرَادُ : أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِثْلُ أَجْرِ صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً . قَوْلُهُ : ( عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً تَزِيدُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ وَالسُّوقِ جَمَاعَةً وَفُرَادَى , وَلَكِنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجَمَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى مُنْفَرِدًا . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ لِي . [ أي : أنَّ صلاة الرجل في جماعة تَفْضُلُ أو تزيد على صلاته في بيته وسوقه خمس وعشرين درجة , فإن قيل : إنَّ هذا الرجل قد يصلي في بيته جماعة , وقد يصلي منفردًا , أُجِيبَ بأنَّ هذا الحديث خرج مخرج الغالب ؛ فإنَّ الذي لا يصلي في المسجد , غالبًا يصلِّي منفردًا , فلا تكون جماعة البيت مرادة بهذا الحديث ] . وَقَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ الرَّاجِحُ فِي نَظَرِي ، قَالَ : وَلَا يَلْزَمُ مَنْ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ صَلَاةِ الْبَيْتِ وَالسُّوقِ ، إذْ لَا يَلْزَم مِنَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَفْضُولِيَّةِ أَنْ لَا تَكُونَ إحْدَاهُمَا أَفْضَلَ مِنَ الْأُخْرَى [ يعني : ليس معنى قوله ( : " صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه " أنَّ الصلاة في البيت كالصلاة في السوق ؛ لأنه سَوَّى بينهمافي الذكر . لا , فهو سوَّى  بينما في المفضولية ، فالمفضولية غير الأفضلية ، الأفضلية في المسجد ، والمفضولية في البيت والسوق ] وَكَذَا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ صَلَاةِ الْبَيْتِ أَوِ السُّوقِ , لَا فَضْلَ فِيهَا عَلَى الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا ، بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ التَّضْعِيفَ الْمَذْكُورَ مُخْتَصٌّ بِالْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ . وَالصَّلَاةُ فِي الْبَيْت مُطْلَقًا أَوْلَى مِنْهَا فِي السُّوقِ لِمَا وَرَدَ مِنْ كَوْنِ الْأَسْوَاقِ مَوْضِعَ الشَّيَاطِينِ ، وَالصَّلَاةُ جَمَاعَةً فِي الْبَيْتِ وَفِي السُّوقِ أَوْلَى مِنَ الِانْفِرَادِ . انْتَهَى [ يريد أن يقول في هذه العبارة :

1) عندما يقول النبي ( : " تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه " . ممكن أن يصلي في البيت وفي السوق منفردًا أو جماعة , فهل معنى هذا أنَّ الأفضلية بسبع وعشرين درجة أو خمس وعشرين درجة تتناول المنفرد في البيت والذي يصلي جماعة في البيت ؟ طبعًا لا ؛ لأن الحديث كحديث ابن عمر , ولكنه خرج مخرج الغالب , فالغالب أنَّ الذي يصلي في البيت يصلي منفردًا .

2) هل صلاته في بيته تستوي مع صلاته في سوقه ؟ لا ؛ فليس معنى أنهما متساويان في المفضولية , أن يتساويان في الأجر , بلِ الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في السوق , لِما ورد من أنَّ الأسواق مكان الشياطين , وأن الشيطان ينصب رايته في السوق , وهو أبغض البقاع إلى الله , فعن أبي هريرة عند مسلم : " أحب البقاع إلى الله المساجد , وأبغض البلاد إلى الله أسواقها " .
3) كذلك هل تستوي الصلاة في البيت منفردًا مع الصلاة في البيت جماعة ؟ لا يستويان .
إذًا الصلاة في المسجد أفضل , ثم الصلاة في البيت جماعة , ثم في السوق جماعة , ثم في البيت منفردًا , ثم في السوق منفردًا .

وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثَيْنِ وَمَا ذَكَرْنَا مَعَهُمَا : الْقَائِلُونَ بِأَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ ؛ لِأَنَّ صِيغَةَ ( أَفْضَلَ ) كَمَا فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ تَدُلُّ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي أَصْلِ الْفَضْلِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : " أَزْكَى " . وَالْمُشْتَرَكُ هَهُنَا لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْإِجْزَاءَ وَالصِّحَّةَ ، وَإِلَّا فَلَا صَلَاةَ فَضْلًا عَنِ الْفَضْلِ وَالزَّكَاةِ . [ يعني : عندما يقول : " صلاة الرَّجل مع الرَّجل أزكى من صلاته وحده " فهذا يدل على الإجزاء والصحة . ولا يصح أن يكون المعنى : صلاة الرَّجل مع الرَّجل أزكى من ( لا صلاة ) فلابد أن يكون المشترك هنا : الإجزاء والصحة ] وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ حَدِيثُ : { إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ } وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرُّخْصَةِ فِي إعَادَةِ الْجَمَاعَةِ [ رواه الخمسة إلا        ابن ماجة , لكن ليس في هذا الحديث إلا عدم وجوب الجماعة على المسافر ؛ لأن ذلك كان بـ   " مِنًى " . ومحل الشاهد أنَّهما ضليا في رحالهما , والنبي ( أقرَّهم على ذلك , ولكنهما كانا في سفر ] . وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ : مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { إنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ ، وَاَلَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ } . وفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَيْضًا : " حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ " . وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ أَيْضًا { أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ جَمَاعَةً مِنْ الْوَافِدِينَ عَلَيْهِ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَأْمُرهُمْ بِفِعْلِهَا فِي جَمَاعَةٍ } وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ . وَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ تُوجِبُ تَأْوِيلَ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِالْوُجُوبِ بِمَا أَسْلَفْنَا ذِكْرَهُ . وَكَذَلِكَ تَأْوِيلُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ بِلَفْظِ : { مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ الصَّلَاةَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ } بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا صَلَاةَ لَهُ كَامِلَةً .

عَلَى أَنَّ فِي إسْنَادِهِ يَحْيَى بْنَ أَبِي دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ الْمَعْرُوفَ بِأَبِي جِنَابٍ بِالْجِيمِ الْمَكْسُورَةِ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ : ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ بَقِيٍّ بْنُ مَخْلَدٍ وَابْنُ مَاجَة وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِإِسْنَادٍ قَالَ الْحَافِظُ : صَحِيحٌ بِلَفْظِ : " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ " . وَلَكِنْ قَالَ الْحَاكِمُ : وَقَفَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ شُعْبَةَ ثُمَّ أَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ : { مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ } وَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مَوْقُوفًا . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ . وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَعَّفَهُ . 

إذًا الجمهور استدل بـ : 

1) حديث ابن عمر : " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " .

2) حديث أبى هريرة : " صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " .
3) حديث أُبيِّ ابن كعب : " صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته ... " [ لأن صيغة أفضل وأزكى تدل على الإشتراك في أصل الفضل ] .

4) حديث يزيد بن الأسود : " إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم , فإنها لكما نافلة " . لكن هذا الحديث ليس فيه دلالة إلا على عدم وجوب الجماعة على المسافر ؛ لأنه كان بـ " منى " .

5) ما أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبي موسى قال : قال رسول الله : ( إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم , والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام ) .

6) ومن أدلتهم أيضًا : أن النبي ( أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة ولم يأمرهم بفعلها جماعة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز [ هذا فيه نظر ؛ لأنه قال لمالك بن الحويرث : " إذا كنتم ثلاث فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " . وكذلك في حديث عمرو بن سلمة الذي كان في السادسة من عمره لمَّا قدموا من عند النبي ( بعد فتح مكة قال أبوه : سمعت رسول الله ( يقول : فإذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنًا ... " . 
وكذلك من الأدلة التي لم يذكرها الشوكانى :

1) وكذلك من الأدلة على عدم الوجوب حديث أنس وجابر في قصة سقوطه ( من على الفرس .

2) وكذلك حديث معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب كما سبقا .
قال الشوكانى ] : 

وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ مَا أَمْكَنَ هُوَ الْوَاجِبُ ، وَتَبْقِيَةُ الْأَحَادِيثِ الْمُشْعِرَةِ بِالْوُجُوبِ عَلَى ظَاهِرِهَا مِنْ دُونِ تَأْوِيلٍ ، وَالتَّمَسُّكُ بِهِ بِمَا يَقْضِي بِهِ الظَّاهِرُ فِيهِ إهْدَارٌ لِلْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ . فَأَعْدَلُ الْأَقْوَالِ وَأَقْرَبُهَا إلَى الصَّوَابِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ الَّتِي لَا يُخِلُّ بِمُلَازَمَتِهَا مَا أَمْكَنَ إلَّا مَحْرُومٌ مَشْئُومٌ ، وَأَمَّا أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ أَوْ كِفَايَةٍ أَوْ شَرْطٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فَلَا . وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ سَاقَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا لَفْظُهُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ أَبْطَلَ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَعَلَ الْجَمَاعَةَ شَرْطًا ؛ لِأَنَّ الْمُفَاضَلَةَ بَيْنَهُمَا تَسْتَدْعِي صِحَّتَهُمَا [ فرغم أنَّ المجد ابن تيمية  ( المصنف ) يؤيد مذهب أحمد إلا أنه رد مذهب ابن حزم وداود ] وَحَمْلُ النَّصِّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ لِعُذْرٍ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ قَدْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ أَجْرَهُ لَا يَنْقُصُ عَمَّا يَفْعَلُهُ لَوْلَا الْعُذْرُ [ أي أنه يأخذ أجر ما كان يفعل وهو صحيح كامل أجره ] فَرَوَى أَبُو مُوسَى عَنْ النَّبِيّ ( قَالَ : { إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ ( مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ . انْتَهَى . [ صححه الألباني في صحيح الجامع    (6163) . يريد أن يقول : عندما يقول النبي ( : " صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " لا يصح أبدًا أن يُقال : تَفْضُل على صلاة الفذ الذي صلاها لعذر ؛ لأن الأدلة دلَّت على أن المعذور له أجر أعماله التي كان يعملها لولا هذا العذر ] اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ حَمْلِ النَّصِّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ لِعُذْرٍ ؛ لِأَنَّ أَجْرَهُ كَأَجْرِ الْمُجْمِعِ . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ ، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ طَحْلَاءَ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : { حَضَرَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ الْمَوْتُ فَقَالَ : إنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إلَّا احْتِسَابًا ، سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ( : إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَفِيهِ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ ، وَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ كَانَ كَذَلِكَ } . [ صحيح – صحيح الجامع (440) ] .

[1035] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً ، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [ صحيح – سنن ابن ماجة (788) , وصحيح الجامع (3871) ] .
الشرح :

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَة ، قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : { صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ } وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إسْنَادِهِ هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيِّ الرَّمْلِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : ثِقَةٌ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَيْضًا غَيْرُ ابْنِ مَعِينٍ كَمَا قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ . [ م : إذًا أقل أحوال الحديث أن يكون حسنًا ] قَوْلُهُ : ( فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَهَا مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ ، قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : لَكِنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ أَوْلَى ، وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنَْ السِّيَاقِ انْتَهَى . وَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الِانْفِرَادِ ؛ لِأَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ : " صَلَّاهَا " إلَى مُطْلَقِ الصَّلَاةِ لَا إلَى الْمُقَيَّدِ بِكَوْنِهَا فِي جَمَاعَةِ . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا أَبُو دَاوُد عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ فِيهَا صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ مُقَابِلَةً لِصَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْفَلَاةِ : الْأَرْضُ الْمُتَّسَعَةُ الَّتِي لَا مَاءَ فِيهَا ، وَالْجَمْعُ : فَلًى مِثْلَ حَصَاةٍ وَحَصًى . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْفَلَاةِ مَعَ تَمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَنَّهَا تَعْدِلُ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي جَمَاعَةٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَعَلَى هَذَا الصَّلَاةُ فِي الْفَلَاةِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ صَلَاةً فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ ، وَهَذَا إنْ كَانَتْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَتَضَاعَفُ إلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا فَقَطْ ، فَإِنْ كَانَتْ تَتَضَاعَفُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَمَا تَقَدَّمَ فَالصَّلَاةُ فِي الْفَلَاةِ تَعْدِلُ أَلْفًا وَثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ صَلَاةً ، وَهَذَا عَلَى فَرْضِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي الْفَلَاةِ صَلَّى مُنْفَرِدًا ، فَإِنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ تَضَاعَفَ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ بِحَسَبِ تَضَاعُفِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ وَفَضْلُ اللَّهِ وَاسِعٌ . وَالْحِكْمَةُ فِي اخْتِصَاصِ صَلَاةِ الْفَلَاةِ بِهَذِهِ الْمَزِيَّةِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ فِيهَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ مُسَافِرًا ، وَالسَّفَرُ مَظِنَّةُ الْمَشَقَّةِ ، فَإِذَا صَلَّاهَا الْمُسَافِرُ مَعَ حُصُولِ الْمَشَقَّةِ تَضَاعَفَتْ إلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارِ ، وَأَيْضًا الْفَلَاةُ فِي الْغَالِبِ مِنْ مَوَاطِنِ الْخَوْفِ وَالْفَزَعِ لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ الطِّبَاعُ الْبَشَرِيَّةُ مِنَ التَّوَحُّشِ عِنْدَ مُفَارَقَةِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ ، فَالْإِقْبَالُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الصَّلَاةِ أَمْرٌ لَا يَنَالُهُ إلَّا مَنْ بَلَغَ فِي التَّقْوَى إلَى حَدٍّ يَقْصُرُ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْإِقْبَالِ وَالْقَبُولِ . وَأَيْضًا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ تَنْقَطِعُ الْوَسَاوِسُ الَّتِي تَقُودُ إلَى الرِّيَاءِ ، فَإِيقَاعُ الصَّلَاةِ فِيهَا شَأْنُ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ , وَمِنْ هَهُنَا كَانَتْ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْبَيْتِ الْمُظْلِمِ الَّذِي لَا يَرَاهُ فِيهِ أَحَدٌ إلَّا اللَّهُ ( أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا لِانْقِطَاعِ حَبَائِلِ الرِّيَاءِ الشَّيْطَانِيَّةِ الَّتِي يُقْتَنَصُ بِهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ صَلَاةُ الْفَلَاةِ مَعَ انْقِطَاعِ تِلْكَ الْحَبَائِلِ وَانْضِمَامِ مَا سَلَفَ إلَى ذَلِكَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ؟ وَالْحَدِيثُ أَيْضًا مِنْ حُجَجِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ وَاجِبَةِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ .

بَابُ : حُضُورِ النِّسَاءِ الْمَسَاجِدَ وَفَضْلِ صَلَاتِهِنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ

[1036] عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ : { إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ } .  [ لأن الليل أستر ] رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنُ مَاجَة . وَفِي لَفْظِ : { لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إلَى الْمَسَاجِدَ , وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد [ صححه الألباني – الإرواء (515) ] .

[1037] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد [ صحيح – صحيح الجامع (7457) , والإرواء (515) ] ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ : { إذَا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا } [ وهذا يرادف قوله : " وليخرجن تفلات " .

الشرح :

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هُوَ بِنَحْوِ اللَّفْظِ الْآخَرِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا بِدُونِ قَوْلِهِ : " وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ " . وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ . وَلِلطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ نَحْوُهَا ، وَلَهَا شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِهِ , وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ . وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ : { إذَا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا } . وَأَوَّلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا عَرَفْتَ . [ م : أنا أحمله على الأمرين , لكن وجدت في الفتاوى للجنة الدائمة أنهم يحملونه على الطيب بالرائحة , وقوله : " إذَا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ " المقصود به أماكن النساء التي يمكن من خلالها أن تصل الرائحة إلى الرجال , أمَّا المرأة التي ستذهب إلى أماكن النساء , ولم تختلط في الطريق من لحظة خروجها إلا بالنساء , فهذا مثل المرأة التي تجلس في بيتها , لكن يبقى قوله ( : " وليخرجن تفلات " يعني : غير متطيبات , والمرأة التَّفِلَة هي المرأة المتغيرة الرِّيح . إذًا فالتي تضع مزيلاً للعرق , خالفت أمرًا مقصودًا في الشرع , فالله ( هو الذي خلق , ( ألا يعلم مَن خلق وهو اللطيف الخبير ( فلعلمه ( بشدة تعلق الرِّجال بالنساء شدد في هذا الأمر , فلم يكتف بكونها غير متطيبة فقط , بل لابد أن تكون متغيرة الرِّيح , يعني تبقى على سَجِيَّتِهَا وإن تغيَّرت رائحتها , ومن طبيعة الرَّجل أنه إذا اقترب من المرأة ووجد رائحتها متغيرة فإنَّه يَنْفِرُ عنها . ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أنَّ النبي ( قال : " ما تركت بعدي فتنة أضرَّ على الرِّجال من النِّساء " . وأعتقد أنَّ كلامه ( صار واضحًا لكل ذي عينين , وقد قوع في هذا الأمر حتى النساء المنتقبات , فالمرء إن لم يكن مراقبًا لنفسه في أدقِّ الأمور , مُتَحَرِّيًا لاتباع الرسول ( في كل صغيرة وكبيرة , فعلى حسب بعده عن النبي ( يكون تغيّر القلب ] . قَوْلُهُ : ( إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ ) لَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ : " بِاللَّيْلِ " . كَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ . وَخُصَّ اللَّيْلُ بِالذِّكْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ السِّتْرِ بِالظُّلْمَةِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ لِتَوَجُّهِ الْأَمْرِ إلَى الْأَزْوَاجِ بِالْإِذْنِ . وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ أَخْذًا بِالْمَفْهُومِ فَهُوَ مَفْهُومُ لَقَبٍ ضَعِيفٍ ، لَكِنْ يَتَقَوَّى بِأَنْ يُقَالَ : إنَّ مَنْعَ الرِّجَالِ نِسَاءَهُمْ أَمْرٌ مُتَقَرِّرٌ [ مجمع عليه ] ، وَإِنَّمَا عُلِّقَ الْحُكْمُ بِالْمَسْجِدِ لِبَيَانِ مَحِلِّ الْجَوَازِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْمَنْعِ . وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْإِذْنَ الْمَذْكُورَ لِغَيْرِ الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَا يَبْقَى مَعْنًى لِلِاسْتِئْذَانِ [ نعم , لأنه كان من الممكن أن يقول الشرع : إذا أرادت المرأة أن تخرج فَلْتَخْرُج , لكن حيث أنَّ الشرع اعتبر الإذن في قوله : " فَأْذَنُوا لَهُنَّ " , فيكون الأمر هنا ليس للإيجاب ؛ لأنه لو كان للإيجاب , لكان الاستئذان نفسه ليس له معنى ] ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ مُتَحَقِّقٌ إذَا كَانَ الْمُسْتَأْذَنُ مُجِيزًا فِي الْإِجَابَةِ وَالرَّدِّ . [ أي يقال : إذا كان الإذن لهنَّ فيما ليس بواجب حقًا على الأزواج , فالإذن لهن فيما هو واجب من باب الأولى . لكن ممكن أن يقال : الأمر بالإذن لهنَّ واجب , فإن منع ولم يأذن تعسفًا كان عاصيًا وعلى المرأة أن تطيعه في ذلك , وإن كان المنع لعلة أومصلحة فلا يأثم على ذلك ، فعلى المرأة في كل الأحوال أن تطيع , وهذه الإجابة تردُّ على قول مَن قال : " إنَّ الأمر بالإذن هنا على الاستحباب ؛ لأنه لو كان واجبًا لا يبقى معنى للاستئذان " . لا , فهناك معنى للاستئذان , وهو أنَّه إن لم يأذن حرم عليها أن تخرج , لكن إن منعها من الخروج تعسُّفًا يأثم , وإن كان غير متعسٍّ فلا يأثم ] قَوْلُهُ : ( لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ ) مُقْتَضَى هَذَا النَّهْيِ أَنَّ مَنْعَ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الْمَسَاجِدِ مُطْلَقًا إمَّا فِي الْأَزْمَانِ كَمَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَكَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَوْ مُقَيَّدًا بِاللَّيْلِ كَمَا تَقَدَّمَ ، أَوْ مُقَيَّدًا بِالْغَلَسِ كَمَا فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ يَكُونُ مُحَرَّمًا عَلَى الْأَزْوَاج . [ قوله : " بالليل " هذا تقييد لرواية ابن عمر , لكن رواية أبي هريرة وردت مطلقة , فتكون رواية ابن عمر أحد أفراد عموم رواية أبي هريرة , كأحاديث سفر المرأة بدون محرم , وَرَدَت مقيَّدة بمسافات , لكن ورد في حديث ابن عباس غير مقيَّدة , فكل الروايات المقيَّدة بأزمنة أحد أفراد عموم لحديث ابن عباس ] ِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ : إنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) أَيْ صَلَاتُهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ مِنْ صَلَاتِهِنَّ فِي الْمَسَاجِدِ لَوْ عَلِمْنَ ذَلِكَ ، لَكِنَّهُنَّ لَمْ يَعْلَمْنَ فَيَسْأَلْنَ الْخُرُوجَ إلَى الْجَمَاعَةِ يَعْتَقِدْنَ أَنَّ أَجْرَهُنَّ فِي الْمَسَاجِدِ أَكْثَرَ . ووَجْهُ كَوْنِ صَلَاتِهِنَّ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلَ : الْأَمْنُ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ بَعْدَ وُجُودِ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ مِنْ التَّبَرُّجِ وَالزِّينَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ . قَوْلُهُ : ( إمَاءَ اللَّهِ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة أَوْ الْمَدِّ جَمْعُ أَمَةٍ . قَوْلُهُ :      ( وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ ) بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْفَاءِ : أَيْ غَيْرِ مُتَطَيِّبَاتٍ ، يُقَالُ : امْرَأَةٌ تَفِلَةٌ إذَا كَانَتْ مُتَغَيِّرَةَ الرِّيحِ [ قال في لسان العرب : التَّفِلَة التي ليس بمتطيبة , وهي المُنْتِنَة الرِّيح . قال امرؤ القيس : إِذا ما الضَّجِيعُ ابْتَزَّها من ثِيابها ... تَمِيل عليه هَوْنَةً غيرَ مِتْفال ... وفي الحديث قيل : يا رسول الله , مَنِ الحاجُّ ؟ قال : الشَّعِثُ التَّفِل التَّفِل الذي ترك استعمال الطيِّب , من التَّفَل وهي الريح الكريهة . وفي حديث عليّ كرم الله وجهه : قُمْ عن الشمس فإِنها تُتْفِل الريحَ ( م : يعني : تُخْرِج الرِّيح الغير طيبة " ) . كَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ ، وَإِنَّمَا أُمِرْنَ بِذَلِكَ وَنُهِينَ عَنْ التَّطَيُّبِ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ : لِئَلَّا يُحَرِّكْنَ الرِّجَالَ بِطِيبِهِنَّ . وَيَلْحَقُ بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْمُحَرِّكَاتِ لِدَاعِي الشَّهْوَةِ كَحُسْنِ الْمَلْبَسِ وَالتَّحَلِّي الَّذِي يَظْهَرُ أَثَرُهُ وَالزِّينَةُ الْفَاخِرَةُ . وَفَرَّقَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهَا إذَا عَرَتْ مِمَّا ذُكِرَ وَكَانَتْ مُتَسَتِّرَةً حَصَلَ الْأَمْنُ عَلَيْهَا وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ .

[1038] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْنَ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

[1039] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قال :  { خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) .      [ السلسلة الصحيحة (1396) . وقال محققو المسند : صحيح حسن بشواهده – مسند أحمد          (26/542) ] .

[1040] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى مِنَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ نِسَاءَهُمْ ، قُلْت لِعَمْرَةَ : أَوَمَنَعَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

الشرح : 

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى أَيْضًا وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ [ م : وذكر في مَجمع الزوائد أنَّ إسناد الطبراني فيه ابن لهيعة (2/36) ] وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَشْهَد لَهُ . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ { أُمِّ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّةِ : أَنَّهَا جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَقَالَ ( : قَدْ عَلِمْتُ ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ [ البيت هو مكان البيتوتة أي :   النوم ] خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي دَاركِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ } . قَالَ الْحَافِظُ : وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ ( : { صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا } [ صحيح الجامع (3833) ] . قَوْلُهُ : ( أَصَابَتْ بَخُورًا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ النِّسَاءِ إلَى الْمَسَاجِدِ إنَّمَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يَصْحَبْ ذَلِكَ مَا فِيهِ فِتْنَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَا هُوَ فِي تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ فَوْقَ الْبَخُورِ دَاخِلٌ بِالْأَوْلَى . قَوْلُهُ : ( فَلَا تَشْهَدْنَ ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ هَكَذَا بِزِيَادَةِ نُونِ التَّوْكِيدِ ، وَفِي بَعْضِهَا بِحَذْفِهَا ، وَظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ . قَوْلُهُ : ( رَأَى مِنَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا لَمَنَعَهُنَّ ) يَعْنِي مِنْ حُسْنِ الْمَلَابِسِ وَالطِّيبِ وَالزِّينَةِ وَالتَّبَرُّجِ ، وَإِنَّمَا كَانَ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ فِي الْمُرُطِ وَالْأَكْسِيَةِ وَالشَّمَلَاتِ الْغِلَاظِ . وَقَدْ تَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ فِي مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ الْمَسَاجِدِ مُطْلَقًا بِقَوْلِ عَائِشَةَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ  [ لأنه اجتهاد منها , فالنبي ( لم ير ولم يمنع ] إذْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ تَغَيُّرُ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهَا عَلَّقَتْهُ عَلَى شَرْطٍ لَمْ يُوجَدْ فِي زَمَانِهِ ( ، بَلْ قَالَتْ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى ظَنٍّ ظَنَّتْهُ فَقَالَتْ :  " لَوْ رَأَى لَمَنَعَ " . فَيُقَالُ عَلَيْهِ : لَمْ يَرَ وَلَمْ يَمْنَعْ , وَظَنُّهَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ . قَوْلُهُ : ( كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا ) هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَحُكْمُهُ الرَّفْعُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ ، وَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ . قوله : ( قَالَتْ : نَعَمْ ) يُحْتَمَلُ أَنَّهَا تَلَقَّتْهُ عَنْ عَائِشَةَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ غَيْرِهَا . وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا ، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ . وَلَفْظُهُ : " قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ يَتَّخِذْنَ أَرْجُلًا مِنْ خَشَبٍ يَتَشَرَّفْنَ لِرِجَالٍ فِي الْمَسَاجِدِ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِدَ وَسُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ " [ القدر الأخير هذا فيه غرابة مع قوله ( لعائشة لما حاضت فى حجة الوداع : إن هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم ] وَقَدْ حَصَلَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْإِذْنَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ إلَى الْمَسَاجِدِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي خُرُوجِهِنَّ مَا يَدْعُو إلَى الْفِتْنَةِ مِنْ طِيبٍ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ أَيِّ زِينَةٍ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ [ كما سبق أن هناك معنى للإذن أنه إذا منعها عليها أن تطيعه ويأثم هو إن كان متعسفًا , وإن لم يكن متعسفًا لا يأثم ] وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَ مَا يَدْعُو إلَى ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجُ لِقَوْلِهِ :     " فَلَا تَشْهَدْنَ " وَصَلَاتُهُنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي بُيُوتِهِنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِنَّ فِي الْمَسَاجِدِ . [ فإذًا تخرج غير متزيِّنة ولا متعطرة وعليها أن تستأذن زوجها لما تقرر بالإجماع أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها , فإن إستأذنته وكانت خالية من هذه الأمور وجب عليه أن يأذن لها , وإن كانت متلبسة بأي شيء من هذه الأمور , يحرم عليه أن يأذن لها , ويحرم عليها نفسها أن تخرج بهذه الكيفية . وصلاتها في بيتها على كل حال أفضل من صلاتها في المسجد ] .
بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الْأَبْعَدِ وَالْكَثِيرِ الْجَمْعِ

[1041] عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { إنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ أَجْرًا أَبْعَدُهُمْ إلَيْهَا مَمْشًى } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . [ وهو في البخاري أيضًا – صحيح الجامع (1065) ] .
[1042] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة [ قال الألباني في صحيح أبي داود : صحيح لغيره , فإنه يشهد له حديث أبي موسى . اهـ .

وفي هذا الباب ممكن نحفظ أربعة أحاديث وفيها كفاية إن شاء الله :

1) حديث أبي موسى : " إن أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم إليها ممشى " .

2) حديث جابر عند مسلم قال : " خلت البقاع حول المسجد , فأراد بنو سلٍمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد , فبلغ ذلك رسول الله ( فقال لهم : ( بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ؟ قالوا : نعم يارسول الله , قد أردنا ذلك . فقال : بني سلمة , دياركم تُكْتَب آثاركم ) .
3) حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : صلاة الرجل في الجماعة تزيد ( وفي رواية تضعُف) على صلاته في بيته أو في سوقه خمسًا وعشرين درجة وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة , وحُط عنه بها خطيئة . متفق عليه .
4) وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : إسباغ الوضوء على المكاره , وكثرة الخطى إلى المساجد , وانتظار الصلاة بعد الصلاة , فذلكم الرباط , فذلكم الرباط ) 
فكل هذا في الجزء الأول من العنوان ( فضل المسجد الأبعد ) .

وفي الجزء الثاني ( والكثير الجمع ) معنا حديث أُبَيّ بن كعب , والذي مرَّ بنا " { صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى } .

الشرح :

الْحَدِيثُ الثَّانِي سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِهْرَانَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ . قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : مَجْهُولٌ ، وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ انْتَهَى . وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ . قَوْلُهُ ( : { إنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ أَجْرًا أَبْعَدُهُمْ إلَيْهَا مَمْشًى } فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ أَجْرَ مَنْ كَانَ مَسْكَنُهُ بَعِيدًا مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ مِمَّنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ , وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : ( { الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا } ) وَذَلِكَ لَمَّا ثَبَتَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَة مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( { : صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ } الْحَدِيثَ . وَلِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مَرْفُوعًا ، وَفِيهِ : { إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ( حَسَنَةً ، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ سَيِّئَةً ، فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ } الْحَدِيثَ [ صحيح – صحيح الجامع (440) . وعن ابن عمر رفعه : لِيُصَلِّي الرَّجل في المسجد الذي يليه , ولا يتبع المساجد . هذا الحديث رواه الطبرني , وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (2200) . وفي صحيح الجامع (5456) . وبمراجعة السلسلة وجدت أنَّ الحديث لا يصح ؛ فالأولى تقديم حديث : " رجل من الصحابة " . ولو افترضنا أن الحديث صح , فالذي يضبط الحدود عندنا ويوضح الأمر أن يُقال للإنسان : لا تستبعد المسجد , فإنه كلما بَعُد , ازداد أجرك , وكفِّرت خطاياك بالخطى التي تخطوها إلى المسجد , كما ورد في حديث بني سلمة , فهذا مسجد واحد ولكنه بعيد , فلما أرادوا أن يقربوا قال لهم النبي ( : " آثاركم تكتب " ، وفي حديث في صحيح مسلم عن أُبَيّ بن كعب قال : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ لاَ أَعْلمُ أَحَداً أبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ ، وَكَانَتْ لا تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ ، فَقيلَ لَهُ : لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً لِتَرْكَبَهُ في الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ ؟ قَالَ : مَا يَسُرُّنِي أنَّ مَنْزِلِي إلى جَنْبِ المَسْجِدِ ، إنِّي أُرِيدُ أنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إلى المَسْجِدِ ، وَرُجُوعِي إذَا رَجَعْتُ إلى أهْلِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لكَ ذَلِكَ كُلَّه . [ رياض الصالحين – باب : فضل المشي إلى المساجد ] وَلِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : { خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ لَهُمْ : إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ، قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا بَنِي سَلِمَةَ , دِيَارُكُمْ تُكْتَبْ آثَارَكُمْ } . [ أي الزموا دياركم , و " تُكْتَبُ " بالتسكين جواب شرط ، وهذا داخل في قوله تعالى : ( ونكتب ما قدَّموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمامٍ مبين ( . والولد من الآثار أيضًا ؛ ففي الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة  وأنس بن مالك , واللفظ لأبى هريرة أن النبي ( قال : من أحب أن يُبْسَطَ له في رزقه , وَأَنْ يُنْسَأَ له في أَثَرِهِ فليصلْ رحمه ) و " يُنْسَأُ " له في أثره أي : في أجله . وبعضهم قال : يبارك فيه في ولده ؛ لأن الولد من الأثار . ألا ترى أن الإنسان قد يرى ولدًا صالحًا فيقول له : رحم الله والديك قد أحسنا تربيتك ، والعكس كذلك ؟ قال الشوكانى ] : وَلِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مَرْفُوعًا ، وَفِيهِ : { إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ( حَسَنَةً ، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ سَيِّئَةً ، فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ } الْحَدِيثَ .  

[ الكثير الجمع ] 

[1043] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ    تَعَالَى } . رَوَاهُ الخمسة إلا الترمذى . [ حسن- صحيح الترغيب (404) , وهو في صحيح الجامع (3830) ] .
الشرح :

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَة وَابْنُ حِبَّانَ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْعُقَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ , وَأَشَارَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ إلَى صِحَّتِهِ ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نُصَيْرٍ ، قِيلَ : لَا يُعْرَفُ ؛ لِأَنَّهُ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْهُ فَارْتَفَعَتْ جَهَالَةُ عَيْنِهِ ، وَأَوْرَدَ لَهُ الْحَاكِمُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ قَبَاثِ بْنُ أَشْيَمَ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ . وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ . وَعَبْدُ اللَّهِ الْمَذْكُورُ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ . قَوْلُهُ : ( أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ ) أَيْ أَكْثَرُ أَجْرًا وَأَبْلَغُ فِي تَطْهِيرِ الْمُصَلِّي وَتَكْفِيرِ ذُنُوبِهِ ، لِمَا فِي الِاجْتِمَاعِ مِنْ نُزُولِ الرَّحْمَةِ وَالسَّكِينَةِ دُونَ الِانْفِرَادِ . [ لأن هذه الهيئة داخلة في الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة , وهو حديث عظيم في بيان أوجه تعدد الخير , فإمَّا أن يفعل الإنسان خيرًا لأحد , وإمَّا أن يكفَّ أذاه عنه . ففي الحديث : قال رسول الله ( : " من نفَّسَ عن مسلمٍ كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة " . وهناك حديث في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي ( قال : " من فرّج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا , فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . ( أي : الجزاء من جنس العمل ) ومن ستر مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة ( ويدخل في ذلك المسلم إذا مات , فينبغي على مَن غسَّل مسلمًا أن يستر ما يرى من عيوبٍ , وأن لا يديم النظر إليها وهو يغسِّله , وأن يغضَّ البصر ما استطاع , حتى أنَّ ابن قدامة وغيره من العلماء استحبوا أن يُغَسَّل الميت في ضوء خافت , وأن يشعل البخور ولا سيما عند تنقيته من النجاسات , لتغطِّيَ رائحةُ البخور على رائحة الخارج منه , وهذا من باب الستر ) ومن يسَّر على مُعسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة , والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه , ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة , ( محل الشاهد ) : وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله , يتلون كتاب الله ( صلاة الجماعة وقراءة الإمام ) ويتدارسونه ( أي التفكر والتدبر ) إلا نزلت عليهم السكينة , وحفَّتهم الملائكة , وغشيتهم الرحمة , وذكرهم الله فيمَن عنده ، ومن أبْطَأَ به عمله , لم يسرعْ به نسبه [ فمن أبطأ به عمله , لن ينفَعَه يوم القيامة أن يقول : أنا قريب الرسول ( , أو يقول : أنا قُرَشِيّ ... أو ما إلى ذلك ؛ قال تعالى : ( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ( . والكلاحة هي تَقَلُّصُ الجلد كما يحدث لسمك الرِّنْجة عندما يوضع على النار تجد جلده يُطَأطِأ ويُفتَح وينكمش على النَّاحيتين ، فكذلك يقول قتادة عند قوله تعالى : ( هُم فيها كالحون ( : تتقلص شفته العليا إلى منتصف رأسه , وتتقلص شفته السفلى إلى سرَّته . نسأل الله السلامة ] قَوْلُهُ : ( وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ) فِيهِ أَنَّ مَا كَثُرَ جَمْعُهُ فَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّا قَلَّ جَمْعُهُ ، وَأَنَّ الْجَمَاعَاتِ تَتَفَاوَتُ فِي الْفَضْلِ , وَأَنَّ كَوْنَهَا تَعْدِلُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً يَحْصُل لِمُطْلَقِ الْجَمَاعَةِ ، وَالرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ جَمَاعَةٌ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّهُ قَالَ : الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ جَمَاعَةٌ لَهُمَا التَّضْعِيفُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ انْتَهَى . وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَة عَنْ أَبِي مُوسَى وَالْبَغَوِيِّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ عَنْ الْحُكْمِ بْنِ عُمَيْرٍ الثُّمَالِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ } [ ضعيف , لكن صح من فعله ( في حديث ابن عباس وحديث جابر وحذيفة بن اليمان وغيرهم ... ] وَأَحَادِيثُ التَّضَاعُفِ إلَى هَذَا الْمِقْدَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا لَا يُنَافِي الزِّيَادَةَ فِي الْفَضْلِ لِمَا كَانَ أَكْثَرَ ، لَا سِيَّمَا مَعَ وُجُودِ النَّصِّ الْمُصَرِّحِ بِذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ . [ أي أن الأحاديث التي تنص على التضعيف موجودة , ولكن التضعيف قد يكون أيضًا ببعد المسجد وكثرة العدد في الجماعة وما إلى ذلك ] .

بَابُ : السَّعْيِ إلَى الْمَسْجِدِ بِالسَّكِينَةِ

[ في هذا الباب حديثان : حديث أبي هريرة , وحديث أبي قتادة , وهما بمعنى واحد , لكن ورد في الحديثين رواية : " وما فاتكم فاقضوا " . من هنا اختلفت أنظار العلماء : هل ما يدركه المسبوق مع الإمام  يُعَدُّ أول صلاة المأموم , أو آخر صلاة المأموم ؟ 

فالجمهور قالوا : إنَّ ما يدركه المسبوق هو أول صلاته ، والإمام أحمد خالف وقال : هو آخر صلاة المأموم ؛ واعتمد على قوله ( : " وما فاتكم فاقضوا " . فيترتب على هذا : لو أن رجلاً دخل المسجد في الركعة الثالثة من صلاة المغرب , عند أحمد يصلي ركعتين متتاليتين , يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وما تيسر , ثم يجلس للتشهد ؛ لأن هاتين الركعتين هما الأوليان عند أحمد , ولكن عند الجمهور الذي قال : إن ما أدركه هو أول صلاته قالوا : حيث أنه أدرك ركعة واحدة مع الإمام , فإذا سلَّم الإمام قام فأتى بركعة ثانية قرأ فيها بفاتحة الكتاب وما تيسر , ثم يجلس يتشهد , ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة , لكن كما قال الحافظ : الحديث إن كان مخرجه واحدًا , واختلفت فيه لفظتان , وجب حمل إحداهما على الأخرى ما أمكن ذلك ؛ لأنه حديث واحد , قال : والقضاء يأتي بمعنى الأداء وااإنتهاء ؛ قال تعالى : ( فإذا قُضِيَت الصلاة ( أي : انتهيتم من أداءها ، وقال تعالى :     ( فإذا قضيتم مناسككم ( أي : انتهيتم من أداءها ، وقال يزيد بن الأسود : " فلما قضى صلاته ( تحوَّل فإذا هو برجلين .... " أي : فلما فرغ منها . إذًا لفظة القضاء يسهل في هذه الحالة حملها على معنى الأداء , لاسيما وأنه قد ثبت أنَّ التسليم من الصلاة يكون بعد الانتهاء من آخرها ، وعلى قول أحمد سيكون التسليم بعد الانتهاء من أولها ] .

[1044] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ { : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ( إذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا : اسْتَعْجَلْنَا إلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا ، إذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ , فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا , وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  [ فيه إشارة إلى سبب هذه المقالة من النبي ( أنه سمع جلبة رجال , فلمَّا صلَّى قال : ... ] .

[1045] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { إذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إلَى الصَّلَاةِ , وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ وَلَا تُسْرِعُوا , فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا   التِّرْمِذِيُّ . وَلَفْظُ النَّسَائِيّ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ : " فَاقْضُوا " . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : { إذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَى إلَيْهَا أَحَدُكُمْ ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ } .
الشرح :
قَوْلُهُ ( جَلَبَةَ ) بِجِيمٍ وَلَامٍ ومُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَاتٌ : أَيْ أَصْوَاتُهُمْ حَالَ حَرَكَتِهِمْ . قَوْلُهُ : ( فَعَلَيْكُمْ  السَّكِينَةَ ) ضَبَطَهُ الْقُرْطُبِيُّ بِنَصْبِ السَّكِينَةِ عَلَى الْإِغْرَاءِ [ أي التقط السكينة وخذها واقتنصها , وهذا أسلوب إغراء ] وَضَبَطَهُ النَّوَوِيُّ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهَا جُمْلَةٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ [ أي : في حال كون عليكم السكينة ] . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ " . وَقَدْ اسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ دُخُولَ الْبَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ( . قَالَ الْحَافِظُ : وَفِيهِ نَظَرٌ لِثُبُوتِ زِيَادَةِ الْبَاءِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ كَحَدِيثِ : { عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، وَعَلَيْك بِالْمَرْأَةِ } . قَوْلُهُ :   ( فَمَا أَدْرَكْتُمْ ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : الْفَاءُ جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ : أَيْ إذَا ثَبَتَ لَكُمْ مَا هُوَ أَوْلَى بِكُمْ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا . قَالَ فِي الْفَتْحِ : أَوِ التَّقْدِيرُ : إذَا فَعَلْتُمْ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا : أَيْ فَعَلْتُمْ الَّذِي آمُرُكُمْ بِهِ مِنَ السَّكِينَةِ وَتَرْكِ الْإِسْرَاعِ . قَوْلُهُ : ( وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ) أَيْ أَكْمِلُوا . وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، فَرِوَايَةُ الْجُمْهُورِ : " فَأَتِمُّوا " . وَرِوَايَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانُ :       " فَاقْضُوا " ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ . وَمِثْلَهُ رَوَى أَبُو دَاوُد ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَكْثَرَ الرِّوَايَاتِ وَرَدَ بِلَفْظِ : " فَأَتِمُّوا " وَأَقَلُّهَا بِلَفْظِ : " فَاقْضُوا " [ أي : إن سلكنا مسلك الجمع , سنحمل : " اقضوا " على : " أتمُّوا " بالأدلة التي ذكرناها , ومَن أَبَى أن يسلك هذا المسلك , فالترجيح , ورواية : " فأتموا " أكثر من رواية فاقضوا ] وَإِنَّمَا يَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ إذَا جَعَلْنَا بَيْنَ التَّمَامِ وَالْقَضَاءِ مُغَايَرَةً [ إذا جعلنا بين التمام والقضاء مغايرة سنسلك مسلك الترجيح , فالألفاظ التي في ظاهرها التعارض , نسلك مسلك الجمع , فإن لم نستطع فالنسخ , وهنا لا يمكن النسخ ؛ لأنه حديث واحد , فلم يبق إلا الترجيح ] لَكِنْ إذَا كَانَ مَخْرَجُ الْحَدِيثِ وَاحِدًا , وَاخْتُلِفَ فِي لَفْظَةٍ مِنْهُ , وَأَمْكَنَ رَدُّ الِاخْتِلَافِ إلَى مَعْنًى وَاحِدٍ كَانَ أَوْلَى ، وَهَذَا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَإِنْ كَانَ يُطْلَقُ عَلَى الْفَائِتَةِ غَالِبًا , لَكِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْأَدَاءِ أَيْضًا ، وَيَرِدُ بِمَعْنَى الْفَرَاغِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا ( وَيَرِدُ لِمَعَانٍ أُخَرَ ، فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ هُنَا : " فَاقْضُوا " عَلَى مَعْنَى الْأَدَاءِ وَالْفَرَاغِ , فَلَا يُغَايِرُ قَوْلَهُ : " فَأَتِمُّوا " . فَلَا حُجَّةَ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِرِوَايَةِ " فَاقْضُوا " عَلَى أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ حَتَّى يُسْتَحَبَّ لَهُ الْجَهْرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ وَتَرْكُ الْقُنُوتِ , بَلْ هُوَ أَوَّلُهَا وَإِنْ كَانَ آخِرَ صَلَاةِ إمَامِهِ ؛ لِأَنَّ الْآخِرَ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ شَيْءٍ تَقَدَّمَهُ . [ الأخير لا يكون إلا بالنسبة للأول , فهو أخير بالنسبة للإمام , أمَّا المسبوق بالنسبة له الأول ]  وَأَوْضَحُ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، فَلَوْ كَانَ مَا يُدْرِكُهُ مَعَ الْإِمَامِ آخِرًا لَهُ لَمَا احْتَاجَ إلَى إعَادَةِ التَّشَهُّدِ . [ لأنه تشهد مع الإمام التشهد الأخير , فلماذا يتشهد مرة ثانية ؟ ] وَقَوْلُ ابْنِ بَطَّالٍ : إنَّهُ مَا تَشَهَّدَ إلَّا لِأَجْلِ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّ السَّلَامُ يَحْتَاجُ إلَى سَبْقِ تَشَهُّدٍ لَيْسَ بِالْجَوَابِ النَّاهِضِ عَلَى دَفْعِ الْإِيرَادِ الْمَذْكُورِ . [ أي أنَّ قول ابن بطال : " إنَّ السلام يحتاج قبله إلى تشهد " لا دليل عليه , وممكن يجاب عليه أيضًا بأنَّ النبي ( في السجود للسهو بعد السلام كان يسجد للسهو ثم يسلم دون أن يتشهد ؛ إذًا فالسلام لا يستلزم أن يسبقه تشهد ] وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ لِذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، وَقَدْ عَمِلَ بِمُقْتَضَى اللَّفْظَيْنِ الْجُمْهُورُ [ المخالف أحمد ] فَإِنَّهُمْ قَالُوا : إنَّ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ إلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي فَاتَهُ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ ، لَكِنْ لَمْ يَسْتَحِبُّوا لَهُ إعَادَةَ الْجَهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ [ الجمهور يريد أن يقول : إنَّ الذي يدركه مع الإمام هو أول صلاته , لكن قوله ( : " وما فاتكم فأتموا " إن أدركت مع الإمام الركعتين الأخريين من العشاء , وهاتان الركعتان هما الأوليان بالنسبة لي , ثم أصلي الثالثة والرابعة . فالجمهور قالوا : يقرأ الفاتحة وما تيسر ؛ لأن النبي ( قال : " وما فاتكم فأتمُّوا " . وهذا قد فاتته القراءة ، لكن الحافظ ابن حجر يقول : إنَّ الأقيس ألا يقرأ ما زاد على فاتحة الكتاب , وهذا هو أيضًا مذهب إسحاق . وابن المنذر يقول : " أجمعوا على أنَّ تكبيرة الإحرام تكون في الرَّكعة الأولى " . هذا كله من جهة النظر , أمَّا من جهة الدليل فلفظة : " فأتموا " هي المعتمدة ؛ لأنها رواية الأكثرين , هذا عند الترجيح , ومن جهة الجمع : " فاقضوا " تُحْمَلُ على الأداء والفراغ منه ] وَكَانَ الْحُجَّةُ فِيهِ قَوْلَه ( : " مَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكَ ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ " . أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ [ هذا ليس بحجة , وإنما هو قول صحابيّ ] . وَعَنْ إِسْحَاقَ وَالْمُزَنِيِّ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ إلَّا أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَطْ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ الْقِيَاسُ . قَوْلُهُ : ( إذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ ) هُوَ أَخَصُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : " إذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ " . لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ فِي مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ ، وَأَيْضًا سَامِعُ الْإِقَامَةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِسْرَاعِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ إدْرَاكُ الصَّلَاةِ كُلِّهَا فَيَنْتَهِي عَنِ الْإِسْرَاعِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى . وَقَدْ لَحَظَ بَعْضُهُمْ مَعْنًى غَيْرَ هَذَا فَقَالَ : الْحِكْمَةُ فِي التَّقْيِيدِ بِالْإِقَالَةِ أَنَّ الْمُسْرِعَ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ يَصِلُ إلَيْهَا فَيَقْرَأُ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَلَا يَحْصُلُ تَمَامُ الْخُشُوعِ فِي التَّرْتِيلِ وَغَيْرِهِ ، بِخِلَافِ مَنْ جَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ قَدْ لَا تُقَامُ حَتَّى يَسْتَرِيحَ . [ إذا أتيتم الصلاة أعم ، و" إذا سمعتم الإقامة " هذا أحد أفراد العموم , فالإنسان عمومًا وهو ذاهب إلى الصلاة لا يتعجل ] وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْإِسْرَاعُ لِمَنْ جَاءَ قَبْل الْإِقَامَةِ , وَهُوَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ قَوْلِهِ : " إذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ " ؛ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مَا قَبْلَ الْإِقَامَةِ.   [ هذا مفهوم حديث أبي هريرة , وهذا مخالف لحديث أبي قتادة الذي لم يحدده بسماع الإقامة , وإنما حدده بإتيان الصلاة ] وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْحَدِيثُ الثَّانِي بِإِقَامَةٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْحَامِلُ فِي الْغَالِبِ عَلَى  الْإِسْرَاعِ . [ فلا مفهوم لحديث أبي هريرة , أي : لا مفهوم مخالفة , أي : لا يستفاد منها عدم الكراهة في الإسراع لمن جاء قبل الإقامة . وذلك مثل قوله ( : " إذا ولغ الكلب في الإناء " . فهذا خرج مخرج الغالب , فلا مفهوم له , يعني : لا مفهوم مخالفة له يجعلنا نقول : إذا ورغ الكلب في غير الإناء يكون له حكمًا آخر ] قَوْلُهُ : ( وَالْوَقَارَ ) قَالَ عِيَاضٌ وَالْقُرْطُبِيُّ : هُوَ بِمَعْنَى السَّكِينَةِ , وَذُكِرَ عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : الظَّاهِرُ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا وَأَنَّ السَّكِينَةَ : التَّأَنِّي فِي الْحَرَكَاتِ وَاجْتِنَابِ الْعَبَثِ . وَالْوَقَارِ فِي الْهَيْئَةِ بِغَضِّ الْبَصَرِ وَخَفْضِ الصَّوْتِ وَعَدَمِ الِالْتِفَاتِ . قَوْلُهُ : ( وَلَا تُسْرِعُوا ) فِيهِ زِيَادَةُ تَأْكِيدٍ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَوَّلَ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : " فَلَا تَفْعَلُوا " بِالِاسْتِعْجَالِ الْمُفْضِي إلَى عَدَمِ الْوَقَارِ ، وَأَمَّا الْإِسْرَاعُ الَّذِي لَا يُنَافِي الْوَقَارَ لِمَنْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ فَلَا ، كَذَا رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ [ وهذا مردود بقوله ( : " ولا تسرعوا " . أي :  لا إسراع على كل حال ] وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمَشْيِ إلَى الصَّلَاةِ عَلَى سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَكَرَاهِيَةِ الْإِسْرَاعِ وَالسَّعْيِ . وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ مَا نُبِّهَ عَلَيْهِ ( كَمَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : { فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إذَا كَانَ يَعْمِدُ إلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ } أَيْ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُصَلِّي فَيَنْبَغِي لَهُ اعْتِمَادُ مَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي اعْتِمَادُهُ وَاجْتِنَابُ مَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي اجْتِنَابُهُ . وَقَدِ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثَيْ الْبَابِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا لَمْ تُحْسَبْ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ لِلْأَمْرِ بِإِتْمَامِ مَا فَاتَهُ ؛ لِأَنَّهُ فَاتَهُ الْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ فِيهِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَمَاعَةٍ ، بَلْ حَكَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، عَنْ كُلِّ مَنْ ذَهَبَ إلَى وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالصِّبْغِيُّ [ الضبط من " المجموع " للنووي ] وَغَيْرُهُمَا مِنَ الشَّافِعِيَّةِ . وَقَوَّاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ [ وبه قال الحافظ العراقي ] وَقَدْ قَدَّمْنَا الْبَحْثَ عَنْ هَذَا فِي بَابِ : مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ وَإِنْصَاتِهِ إذَا سَمِعَ إمَامَهُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ سَاقَ الْحَدِيثَيْنِ مَا لَفْظُهُ : وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ : إنَّ مَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ آخِرَ صَلَاتِهِ ، وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِخِلَافِهِ بِلَفْظَةِ الْإِتْمَامِ . انْتَهَى . وَقَدْ عَرَفْت الْجَمْعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ .
[ مسألة :  هل إدراك الركوع إدراك للركعة ؟ 

الجمهور على أن إدراك الركوع إدراكًا للركعة , واعتمد على دليلين :

الأول : صريح غير صحيح وهو ( مَن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ) .

الثاني : حديث صحيح غير صريح وهو حديث أبي بكرة عند البخاري لمَّا دخل راكعًا في الصف فقالوا : لم يأمره بالإعادة ، وَرُدَّ بأنَّه هل في الحديث أنه اعتد بالركعة حتى يقال : إنَّ النبي ( لم يأمره بالإعادة ؟ فلا حجة فيه , وحاصل الأمر أن هذا الرجل فاته ركن وهو القيام في صلاة الفرض , وهو إجماع على أنه ركن ، وفاته ركن على الصحيح أيضًا وهو الفاتحة , فكيف تُحْسَبُ له الركعة , ولا دليل .
قال ابن حزم : ولا يجوز الإسراع إلى الصلاة وإن علِمَ أنَّها ابتُدِأَت . المحلى (4/262) ] .

بَابُ : مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْإِمَامُ مِنَ التَّخْفِيفِ

[ هل التخفيف أمر نسبيّ كما قال ابن القيم , أم محدد بضابط ؟

طبعًا محدد بضابط , وهو قوله لعثمان بن أبي العاص : " واقتد بأضعفهم " . أى : صلِّ بصلاة أضعفهم , والحديث ثابت عند أحمد وأصحاب السنن . قال : يا رسول الله , اجعلني إمام قومي قال : أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا ] .

[1046]  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ . فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَة ، لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ .

[1047]   وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ ( يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا } . وَفِي رِوَايَةٍ : { مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ ( } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

[1048]   وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ : { إنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد وَالنَّسَائِيَّ لَكِنَّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ) .

الشرح :

قَوْلُهُ : ( فَلْيُخَفِّفْ ) قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : التَّطْوِيلُ وَالتَّخْفِيفُ مِنَ الْأُمُورِ الْإِضَافِيَّةِ [ أي النسبية ] ، فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ خَفِيفًا بِالنِّسْبَةِ إلَى عَادَةِ قَوْمٍ ، طَوِيلًا بِالنِّسْبَةِ إلَى عَادَةِ آخَرِينَ . قَالَ : وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ : لَا يَزِيدُ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ [ قال سفيان الثورى : بل خمس تسبيحات حتى يتمكن المأموم من أن يأتي بثلاث تسبيحات ؛ لأن المأموم يركع بعد الإمام ، وأجيب بأن المأموم يركع بعد الإمام ويرفع أيضًا بعد الإمام , فيتمكن المأموم من الإتيان بثلاث تسبيحات , إذا إتى الإمام بثلاث تسبيحات فقط ] لَا يُخَالِفُ مَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ رَغْبَةَ الصَّحَابَةِ فِي الْخَيْرِ لَا تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَطْوِيلًا [ كان ( يأمر بالتخفيف ويصلي بالأعراف , فابن القيم اعتبر قراءة الأعراف تخفيفًا ؛ لقوله تعالى : ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت  ( . لكن لابد أن نعرض الأمر على الكتاب والسنة : فالجمهور فهموا نفس الحديث ؛ لأنه حكاية فِعل , وحكايات الأفعال يدخلها من الاحتمالات ما لا يدخل في الأقوال , فكان ( يأمر بالتخفيف ويصلي بالأعراف , فابن القيم اعتبر القراءة بالأعراف من التخفيف , وسمى مَن خالف ذلك بالنَّـقَّـارِين . وقال الجمهور : كان يأمر بالتخفيف ويصلي بالأعراف لِما يعلم من أنَّ أصحابه يحبون أن يصلوا خلفه ويسمعون ترتيله للقرآن , فلذلك إذا صلَّى إمام بقوم يستحبون التطويل , طوّل بهم . إن كان آمنًا من دخول من ليس من القوم إليهم , وأيضًا عندما نأتي إلى مقدار قراءة النبي ( نجد أنه في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم حدد لنا قراءته ( في صلاة الظهر , وفي صلاة العصر , فكان يقرأ في صلاة الظهر في كل ركعة بثلاثين , وفي صلاة العصر كان يقرأ في الركعتين الأولين في كل ركعة بخمس عشرة آية , أي الفاتحة مع سورة الضحى أو الشرح . وفي صلاة الفجر كان يقرأ بالستين إلى مائة آية في الركعة والركعتين ، ممكن يقسِّم الستين على الركعتين , وممكن يقرأهم في ركعة واحدة . وفي العشاء حديث معاذ , أمره أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية ، والليل إذا يغشى .. وفي صلاة المغرب نجد أنه صلَّى بالأعراف , وصلَّى بالطور وصلَّى بالتين والزيتون .

فلما نلخص فِعله ( نقول : كان يطوِّل في الصبح والظهر , ويخفف في العصر والعشاء , أمَّا المغرب فأحيانًا يطوِّل وأحيانًا يخفف . هذا فعله ( . 

أما تشريعه للأمة : حديث عثمان بن أبي العاص , فالحديث الواحد ابن القيم فهمه فهمًا , والجمهور فهمه فهمًا آخر ، وعلى هذا نستطيع أن نفهم كلام ابن دقيق العيد أنَّ العلماء عندما يقولون : يسبح ثلاث تسبيحات , هذا لا ينافي ما ورد عن النبي ( أنه كان يفعل أكثر من هذا ؛ لأن الصحابة كانوا يحبون من النبي ( أن يطوّل بهم ، ونحن نقول هذا في كل إمام يحب قومه أن يطوّل بهم , شريطة أن يأمن من عدم انضمام مَن ليس من القوم إليهم لئلا يُفْتَن ] قَوْلُهُ : ( فَإِنَّ فِيهِمْ ) فِي رِوَايَةٍ فِي الْبُخَارِيِّ لِلْكُشْمَيْهَنِيِّ : " فَإِنَّ مِنْهُمْ " . وَفِي رِوَايَةٍ : " فَإِنَّ خَلْفَهُ " . وَهُوَ تَعْلِيلٌ لِلْأَمْرِ بِالتَّخْفِيفِ ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يَتَّصِفُ بِإِحْدَى الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَاتِ لَمْ يَضُرَّ التَّطْوِيلُ ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَجِيءَ مَنْ يَتَّصِفُ بِأَحَدِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ . وَقَالَ الْيَعْمُرِيُّ : الْأَحْكَامُ إنَّمَا تُنَاطُ بِالْغَالِبِ لَا بِالصُّورَةِ النَّادِرَةِ [ الصورة النادرة أن يصلي في المسجد , وكل الناس تحب التطويل , ولن يأتي واحد متصف بالصفات الثلاثة التي ذُكِرَت ( الضعيف أو الكبير أو ذي   الحاجة ) إذًا طالما أن الأحكام لا تناط بالصورة النادرة بل بالغالب ؛ إذًا المفروض أنه يخفف ] فَيَنْبَغِي لِلْأَئِمَّةِ التَّخْفِيفُ مُطْلَقًا . قَالَ : وَهَذَا كَمَا شَرَعَ الْقَصْرَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ تُشْرَعُ وَلَوْ لَمْ تَشُقَّ عَمَلًا بِالْغَالِبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ وَهُنَا كَذَلِكَ . [ قال النووي : قال أصحابنا : فإن صلَّى بقوم محصورين يعلم من حالهم أنهم يُؤْثرون التطويل , لم يُكْرَه التطويل , وعليه تُحْمَلُ الأحاديث الصحيحة في تطويل النبي ( في بعض الأوقات , فإن جَهِلَ حالهم أو كان فيهم من يؤثر التطويل , وفيهم من لم يؤثره , لم يُطَوِّل , اتفق عليه أصحابنا . ويؤيده الأحاديث الصحيحة . وإن كانوا يؤثرون التطويل ولكنَّ المسجد مطروق بحيث يدخل في الصلاة من حضر بعد دخول الإمام فيها , لم يُطَوِّل . المجموع (4/125) . هذا تفصيل مهم جدًا ] فالنبي ( قال : " واقتد بأضعفهم " والقول أرجح من الفعل ] قَوْلُهُ : ( فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ ) الْمُرَادُ بِالضَّعِيفِ هُنَا : ضَعِيفُ الْخِلْقَةِ ، وَبِالسَّقِيمِ مَنْ بِهِ مَرَضٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { فَإِنَّ مِنْهُمْ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ } وَالْمُرَادُ بِالضَّعِيفِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ : ضَعِيفُ الْخِلْقَةِ بِلَا شَكٍّ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : { فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ } . وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَالْمُرَادُ بِالضَّعِيفِ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَرِيضُ ، وَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مَنْ فِيهِ ضَعْفٌ ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْحَاصِلِ بِالْمَرَضِ أَوْ بِنُقْصَانِ الْخِلْقَةِ . وَزَادَ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " وَالصَّغِيرَ " . وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : " وَالْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ " . وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ : " وَالْعَابِرَ السَّبِيلِ " . قَوْلُهُ : ( فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ ) وَلِمُسْلِمٍ : " فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ " . أَيْ مُخَفِّفًا أَوْ مُطَوِّلًا . وَاسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى جَوَازِ إطَالَةِ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ ، وَهُوَ الْمُصَحَّحُ عِنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ عُمُومُ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : { إنَّمَا التَّفْرِيطُ أَنْ تُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَإِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَةُ الْمُبَالَغَةِ فِي الْكَمَالِ بِالتَّطْوِيلِ ، وَمَفْسَدَةُ إيقَاعِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا كَانَ مُرَاعَاةُ تَرْكِ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى . وَاسْتُدِلَّ بِعُمُومِهِ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ تَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . قَوْلُهُ : ( لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ) فِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي ، ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ , وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ سَعْدٍ . وَقَدْ أَخْرَجَ حَدِيثَ عُثْمَانَ الْمَذْكُورَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ . قَوْلُهُ : ( يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا ) فِيهِ أَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ التَّخْفِيفِ لَا تَسْتَلْزِمُ أَنْ تَبْلُغَ إلَى حَدٍّ يَكُونُ بِسَبَبِهِ عَدَمُ تَمَامِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَتِهَا ، وَأَنَّ مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ النَّبِيِّ ( فِي الْإِيجَازِ وَالْإِتْمَامِ لَا يُشْتَكَى مِنْهُ تَطْوِيلٌ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُتِمُّونَ وَيُوجِزُونَ وَيُبَادِرُونَ الْوَسْوَسَةَ ، فَبَيَّنَ الْعِلَّةَ فِي تَخْفِيفِهِمْ . قَوْلُهُ : ( إنِّي أَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " إنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ " . قَوْلُهُ : ( وَأَنَا أُرِيدُ إطَالَتَهَا ) فِيهِ أَنَّ مَنْ قَصَدَ فِي الصَّلَاةِ الْإِتْيَانَ بِشَيْءٍ مُسْتَحَبٍّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ . قَوْلُهُ : ( فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ) فِيهِ جَوَازُ إدْخَالِ الصِّبْيَانِ الْمَسَاجِدَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَمَّنْ لَا يُؤْمَنُ حَدَثُهُ فِيهَا لِحَدِيثِ : " جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُم ... وقد تقدَّم [ وهو : جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُم صبيانكم ومجانينكم . ضعيف – ضعيف الجامع (2636) . فالنبي ( صلَّى حاملاً أُمامة , وهذا الحديث ( حديث أنس ) يدل أيضًا على جواز دخول الصبيان المسجد , وهذا بلأسف من الأمور المهجورة ] قَوْلُهُ : ( فَأَتَجَوَّزُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الرِّفْقِ بِالْمَأْمُومِينَ وَسَائِرِ الْأَتْبَاعِ وَمُرَاعَاةِ مَصَالِحِهِمْ ، وَدَفْعِ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَتْ الْمَشَقَّةُ يَسِيرَةً وَإِيثَارُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ [ فالنبي ( فعل هذا لمَّا أصاب أصحابه غلام من قريش فظلوا يستجوبونه : أين عير أبي سفيان ؟ فيقول : لا أدري ... ] قَوْلُهُ : ( لَكِنَّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ) هُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَلَفْظُهُ : { إنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ } . وَأَحَادِيثُ الْبَاب تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّخْفِيفِ لِلْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ التَّطْوِيلِ لِلْعِلَلِ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الضَّعْفِ وَالسَّقَمِ وَالْكِبَرِ وَالْحَاجَةِ وَاشْتِغَالِ خَاطِرِ أُمِّ الصَّبِيِّ بِبُكَائِهِ ، وَيَلْحَقُ بِهَا مَا كَانَ فِيهِ مَعْنَاهَا . قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : التَّخْفِيفُ لِكُلِّ إمَامٍ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ إلَيْهِ ، إلَّا أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ أَقَلُّ الْكَمَالِ . وَأَمَّا الْحَذْفُ وَالنُّقْصَانُ فَلَا ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( { قَدْ نَهَى عَنْ نَقْرِ الْغُرَابِ ، وَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ ، فَقَالَ لَهُ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ ، وَقَالَ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ } . ثُمَّ قَالَ : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْن أَهْلِ الْعِلْمِ فِي اسْتِحْبَابِ التَّخْفِيفِ لِكُلِّ مَنْ أَمَّ قَوْمًا عَلَى مَا شَرَطْنَا مِنَ الْإِتْمَامِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : " لَا تُبَغِّضُوا اللَّهَ إلَى عِبَادِهِ ، يُطَوِّلُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَشُقَّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ " انْتَهَى . وَقَدْ وَرَدَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّخْفِيفِ أَحَادِيثُ غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا : عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ . وَعَنْ سَمُرَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ . وَعَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا . وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَيْضًا . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ . وَعَنْ حَزْمِ بْنِ أَبِي بْنِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيِّ عِنْدَ أَبِي دَاوُد . وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُقَالُ لَهُ : سُلَيْمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عِنْدَ أَحْمَدَ . وَعَنْ بُرَيْدَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ النَّسَائِيّ . 


بَابُ : إطَالَةِ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَانْتِظَارِ مَنْ أَحَسَّ بِهِ دَاخِلًا

لِيُدْرِكَ الرَّكْعَةَ فِيهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَقَدْ سَبَقَ .

[ هل يجوز للإمام أن يفعل هذا , أم أنَّ هذا منافٍ لشرط الإخلاص وأن النبي ( كان يطوِّل الصلاة , وظنَّ الصحابة إنَّما يفعل ذلك ليدرك الناس الصلاة , وظنُّ الصحابة ليس بحجة , لكن عندما نعلم صفة صلاة الخوف , وأن النبي ( ينتظر حتى يأتي آخرون ليصلوا معه , لا يتردد الإنسان بعد ذلك في أن يقول : نعم , يُستحب للإمام أن يفعل هذا كي يدركه المأمومون ، وظن الصحابة أنه كان يطوِّل الركعة الأولى كي يدركه المتأخرون , ظنٌّ صحيح في محله , وليس منافيًا للإخلاص , وهذا محصَّل ما في هذا الباب .

وقوله في عنوان الباب : " عن أبي قتادة " يعني : أن النبي ( كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأُم الكتاب وسورتين , وفي الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب , ويسمعنا الآية أحيانًا , ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية , وهكذا في العصر , وهكذا في الصبح . متفق عليه . وعند أبي داود قال : فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى صحيحة . صحيح على شرط الشيخين . صحيح أبي داود (763) ] .

[1049] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : لَقَدْ { كَانَتْ الصَّلَاةُ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ ( فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَة وَالنَّسَائِيُّ .

[1050] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى { أَنَّ النَّبِيَّ ( : كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد [ ضعيف - الإرواء (513) ] .

الشرح :
حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ تَقَدَّمَ مَعَ شَرْحِهِ فِي بَابِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ ، وَفِيهِ بَعْدَ ذِكْرِ أَنَّهُ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى قَالَ : فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى . وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَزَّارُ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ ، وَفِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ ، وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ طَرَفَةُ الْحَضْرَمِيَّ وَهُوَ مَجْهُولٌ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ مَشْرُوعِيَّةُ التَّطْوِيلِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَغَيْرِهَا ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ . وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِمَشْرُوعِيَّةِ تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِانْتِظَارِ الدَّاخِلِ لِيُدْرِكَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، أَعْنِي قَوْلَهُ : " فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى " . وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ . وَقَدْ حَكَى اسْتِحْبَابَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَأَبِي مِجْلَزٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنَ التَّابِعِينَ . وَقَدْ نَقَلَ الِاسْتِحْبَابَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ . وَفِي التَّجْرِيدِ لِلْمَحَامِلِيِّ نِسْبَةُ ذَلِكَ إلَى الْقَدِيمِ وَأَنَّ الْجَدِيدَ كَرَاهَتُهُ . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَدَاوُد وَالْهَادَوِيَّةُ إلَى كَرَاهَةِ الِانْتِظَارِ ، وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَقَالَ : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ شِرْكًا ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَبَالَغَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ : إنَّهُ مُبْطِلٌ   لِلصَّلَاةِ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُمَا ابْنُ بَطَّالٍ : إنْ كَانَ الِانْتِظَارُ لَا يَضُرُّ بِالْمَأْمُومِينَ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَضُرُّ فَفِيهِ الْخِلَافُ . وَقِيلَ : إنْ كَانَ الدَّاخِلُ مِمَّنْ يُلَازِمُ الْجَمَاعَةَ انْتَظَرَهُ الْإِمَامُ وَإِلَّا فَلَا [ كيف يعرف ذلك ؟ ! ] رَوَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ . وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْخَطَّابِيِّ فِي الْمَعَالِمِ عَلَى الِانْتِظَارِ الْمَذْكُورِ بِحَدِيثِ أَنَسٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي التَّخْفِيفِ عِنْدَ سَمَاعِ بُكَاءِ الصَّبِيِّ فَقَالَ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ إذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْتَظِرَهُ رَاكِعًا لِيُدْرِكَ فَضِيلَةَ الرَّكْعَةِ فِي الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْذِفَ مِنْ طُولِ الصَّلَاةِ لِحَاجَةِ إنْسَانٍ فِي بَعْضِ أُمُورِ الدُّنْيَا كَانَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا لِعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَأَوْلَى ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ . وَتَعَقَّبَهُمَا ابْنُ الْمُنِيِّرِ وَالْقُرْطُبِيُّ : بِأَنَّ التَّخْفِيفَ يُنَافِي التَّطْوِيلَ فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ ابْنُ الْمُنِيِّرِ : وَفِيهِ مُغَايَرَةٌ لِلْمَطْلُوبِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إدْخَالَ مَشَقَّةٍ عَلَى جَمَاعَةٍ لِأَجْلِ وَاحِدٍ ، وَهَذَا لَا يَرِدُ عَلَى أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ لِتَقْيِيدِهِمَا الْجَوَازَ بِعَدَمِ الضُّرِّ لِلْمُؤْتَمِّينَ كَمَا تَقَدَّمَ . وَمَا قَالَاهُ هُوَ أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَبِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ . [ قال النووي : والصحيح استحباب الإاتظار مطلقًا بشروط : أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار , وألا يفحش طول الانتظار , وأن يقصد به التقرب إلى الله لا التودد إلى الداخل وتمييزه ، وهذا معنى قولهم : " لا يميِّز بين داخل وداخل " . فإن قلنا : لا ينتظر فانتظر , لم تبطل صلاته على المذهب , وبه قطع الجمهور , وحكى جماعة الخراسنيين في بطلانها قولاً ضعيفً عريبًا .
وقال أيضًا : والصحيح استحباب الانتظار في الركوع والتشهد الأخير , وكراهته في غيرهما , وأنه إذا قلنا يكره فطوّل لا تبطل . المجموع (4/127) .

إذًا : الاستحباب قال به الشعبى والنخعي وأبي محيلز وابن أبي ليلى والشافعي في الجديد .

وكراهة الانتظار قال به أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف وداود .
ومَن خاف أن يكون ذلك شركًا ومحمد بن الحسن .
وأبطل الصلاة أصحاب الشافعي .
وذهب أحمد وإسحاق أن إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز , وإلا ففيه خلاف .
وذهب جماعة من السلف إلى أنه إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام , وإلا فلا .
بَابُ : وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالنَّهْيِ عَنْ مُسَابَقَتِهِ

[1051] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ [ إذًا الوارد في حديث عليّ بن أبي طالب : " اللهم ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، وزاد ابن عباس : " أهلَ الثناء والمجد , أحق ما قاله العبد , وكلنا لك عبد , لا مانع لِما أعطيت , ولا معطيَ لِما منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الجد " . ليس هذا في كل الأحوال , نعم كان يقوله في الصلاة المكتوبة , لكن حديث الباب أيضًا : فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ] وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي لَفْظِ : { إنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ [ لذلك ذهب الشافعي وابن حزم إلى أن الإمام لا يَحْمِل عن المأموم شيئًا . فالشافعى يوجب أن يوجب الفاتحة على كل مصلى سواء كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا , في صلاة سريَّة أو جهرية , الإمام لا يحمل عن المأموم شيئًا وإنما هو ليؤتمَّ به ] فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا , وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد [ صحيح الإرواء (394) ] .

الشرح :

وَفِي الْبَابِ غَيْرُ مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَة . وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَة ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ . وَعَنْ مُعَاوِيَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ . وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ . وَعَنْ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَيْضًا . وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ . قَوْلُهُ : { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ } لَفْظُ : ( إنَّمَا ) مِنْ صِيَغِ الْحَصْرِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ وَالْبَيَانِ . وَمَعْنَى الْحَصْرِ فِيهَا : إثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي الْمَذْكُورِ وَنَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ . وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ الْحَصْرَ وَإِنَّمَا تُفِيدُ تَأْكِيدَ الْإِثْبَاتِ فَقَطْ . وَنَقَلَهُ أَبُو حَيَّانَ عَنِ الْبَصْرِيِّينَ ، وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ مَا يَقْتَضِي نَقْلَ الِاتِّفَاقِ عَلَى إفَادَتِهَا لِلْحَصْرِ [ ونص عبارته في شرح العمدة هكذا : " إنما " للحصر على ما تقرر في الأصول كما فَهِمَ ابن عباس من قوله ( :    " إنما الربا في النسيئة " ( ولم يعترض أحد على ابن عباس في احتجاجه على الحصر بقوله ( :   " إنما " , ولكن أقرُّوه على ذلك , وإنما قالوا : إن هذا الحصر مستَثْنى منه بدليل آخر ) وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل , ولم يعارضه في فهمه للحصر , وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر . اهـ ] وَالْمُرَادُ بِالْحَصْرِ هُنَا حَصْرُ الْفَائِدَةِ فِي الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ وَالِاتِّبَاعِ لَهُ , وَمِنْ شَأْنِ التَّابِعِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْمَتْبُوعِ , وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ لَا يُخَالِفَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي فَصَّلَهَا الْحَدِيثُ وَلَا فِي غَيْرِهَا قِيَاسًا عَلَيْهَا ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ لَا الْبَاطِنَةِ , وَهِيَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الْمَأْمُومُ كَالنِّيَّةِ [ فلا يجوز لواحد من الحنفية أن يقول : " فلا تختلفوا عليه " يعني : لا يجوز للمفترض أن يصليَ خلف المتنفل ؛ لأنه اخْتَلَفَ عليه في نيته . فيقال لذلك الحنفي : وأنت تجيز للمتنفل أن يصليَ خلف المفترض , مع أنه اخْتَلَفَ عليه في النية , فجوابك هو جوابنا . فإن قلت : هذه ورد فيها أدلة , قلنا : ونحن أيضًا عندنا دليلان , كلاهما عن جابر بن عبد الله , وكلاهما متفق عليه . الأول : قصة معاذ أنه كان يصلي مع النبي ( العشاء الآخرة , ثم يأتي قومه فيصلي بهم . زاد الدارقطني بإسناد صحيح : هي له نافلة , ولهم مكتوبة العشاء . والثاني : في صلاة الخوف في هيئة من هيئاتها , أنَّ النبي ( كان يصلي بناس ركعتين , ثم يسلم ويسلمون , ثم يصلي بناس آخرين ركعتين , فلا شك أن إحدى الصلاتين كانت نافلة ؛ لأنه لا يمكن أن يصلي الفريضة مرتين , وقد نهى عن ذلك ] فَلَا يَضُرَّ الِاخْتِلَافُ فِيهَا ، فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى مَنْ جَوَّزَ ائْتِمَامَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، وَمَنْ يُصَلِّي الْأَدَاءَ بِمَنْ يُصَلِّي الْقَضَاءَ ، وَمَنْ يُصَلِّي الْفَرْضَ بِمَنْ يُصَلِّي النَّفَلَ وَعَكْسَ ذَلِكَ ، وَعَامَّةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى ارْتِبَاطِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَتَرْكِ مُخَالَفَتِهِ لَهُ فِي نِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا [ خلافًا للشافعي وابن حزم فإنهما جوَّزا الاختلاف في النية , فالشافعى أجاز ائتمام المفترض بالمتنفل خلافًا للجمهور ووافقه ابن حزم ] لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ ، وَقَدْ نَهَى عَنْهُ ( بِقَوْلِهِ : " فَلَا تَخْتَلِفُوا " . وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ ( قَدْ بَيَّنَ وُجُوهَ الِاخْتِلَافِ فَقَالَ : " فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا " . إلَخْ ، وَيُتَعَقَّبُ بِإِلْحَاقِ غَيْرِهَا بِهَا قِيَاسًا كَمَا تَقَدَّمَ . وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ أَيْضًا الْقَائِلُونَ بِأَنَّ صِحَّةَ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ إذَا بَانَ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ خَفِيَّةٌ ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى اخْتِصَاصِ النَّهْيِ عَنِ الِاخْتِلَافِ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ ، أَوْ بِالْأُمُورِ الَّتِي يُمْكِنُ الْمُؤْتَمَّ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا [ الشافعي في مسألة استثناء النية قال : أحد طريقين : " إنما جعل الإمام ليؤتم به , فلا تختلفوا عليه , فإذا كبر فكبروا ... " هذه هي الأمور التي أمرنا ألا نختلف على الإمام فيها , وليس منها النية . قالوا له : لا ؛ الحديث عام , وهذا مذكور على سبيل المثال ؛ لأنه ( قال : " ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه " . قال الشافعى : إذا سلَّمنا بهذا تكون النية مستثناة بأدلة , فأنتم توافقون على أنه يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض , فإن قلتم : إنَّ نية الافتراض أعلى من نية التنفل , فقد دلَّت الأدلة على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل , وهما حديثان لجابر متفق عليهما ، أمَّا مسألة إذا بان الإمام محدثًا ... وما إلى ذلك , فقد ذكرنا أن مذهب الشافعي وابن حزم أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئًا , وإنما هو للائتمام به فقط , بناءً على أنَّ المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب , فالإمام لا يحمل عنه شي , فإن بان محدثًا , فهذا لا يؤثر على صحة صلاة المأمومين , وهذا على مذهب الشافعى وابن حزم , أما بقية المذاهب فقد اختلفوا في ذلك . ويلاحظ أنَّ جواز صلاة المتنفل بالمفترض إجماع , وفيها حديث أبي سعيد : " من يتصدق على هذا " وحديث يزيد بن الأسود ] قَوْلُهُ : ( فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ) فِيهِ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَشْرَعُ فِي التَّكْبِيرِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ الرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالسُّجُودُ [ وقد ثبت في حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال : كنا نصلي خلف النبي ( , فإذا قال النبي ( : سمع الله لمن حمده لن يحني أحدنا رأسه حتى تمس جبهته ( الأرض ] وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : " وَلَا تُكَبِّرُوا وَلَا تَرْكَعُوا وَلَا تَسْجُدُوا " . وَكَذَلِكَ سَائِرُ الرِّوَايَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى النَّهْيِ وَسَيَأْتِي . وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ هَلْ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ ؟ وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا [ ولذلك قال المجد ابن تيمية : بَابُ : وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالنَّهْيِ عَنْ مُسَابَقَتِهِ ] . قَوْلُهُ : ( وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : إنَّهُ يَقْتَصِرُ الْمُؤْتَمُّ فِي ذِكْرِ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ عَلَى قَوْلِهِ : رَبّنَا لَك الْحَمْدُ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَسْطَ ذَلِكَ فِي بَابِ : مَا يَقُولُ فِي رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ مِنْ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَيْضًا الْكَلَامَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي زِيَادَةِ الْوَاوِ وَحَذْفِهَا [ أقل الصيغ : ربنا لك الحمد ، ممكن نزيد :  " اللهم " , وممكن نزيد : ربنا " و " لك الحمد . فممكن نزيد : " اللهم " في أوله , أو نزيد :           " الواو " في : "  ولك " ... وممكن نزيد الاثنين خلافًا لابن القيم الذي قال : لم يأت الجمع بين اللهم والواو , نقول : بل أتى عند البخارى ( اللهم ربنا ولك الحمد ) . أما مسألة هل يقول المأموم : سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام , أم كما يقول بعض أهل العلم : إن الإمام يقول : سمع الله لمن حمده ولا يقول : ربنا ولك الحمد , والمأموم يقول : ربنا ولك الحمد , ولا يقول : سمع الله لمن حمده ؟ الصواب الجمع بين الاثنين ] قَوْلُهُ : ( وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : إنَّ الْمَأْمُومُ يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَأْمُومُ مَعْذُورًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ وَدَاوُد وَبَقِيَّةُ أَهْلِ الظَّاهِرِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ اقْتِدَاءِ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ بِالْجَالِسِ قَوْلُهُ : ( أَجْمَعُونَ ) كَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ بِالرَّفْعِ عَلَى التَّأْكِيدِ لِضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي قَوْلِهِ : " صَلُّوا " وَفِي بَعْضِهَا بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ [ الجمهور قالوا : إذا صلَّى قاعدًا لا يصلون قعودًا خلفه طالما قادرين على القيام ؛ لأن القيام ركن في الفرض بالإجماع , فلا يسقط إلا لعذر . أحمد قال : إذا صلَّى الإمام قاعدًا , صلَّى من خلفه قعودًا لحديث أبي هريرة وأنس وجابر في قصة وقوعه ( من على فرسه ، لكن الشافعي قال : إن النبي ( في مرض موته لما خرج ( للصلاة , صلَّى أبو بكر بصلاته وكان ( قاعدًا , وأبو بكر خلفه قائمًا , والصحابة خلف أبو بكر قيامًا أيضًا , فهذا يكون ناسخًا . الآخرون أرادوا الجمع بين الروايات فقالوا : الفعل لا ينسخ القول , وإنما يصرفه فقط , وهذا جمع بين الروايات . يعني : " فإن صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون " . ثم يصلي هو قاعدًا ويقر الناس على الصلاة خلفه قيامًا في مرض موته ( , فمعنى هذا أن قوله :  " فصلوا قعودًا أجمعون " إن صلوا قعودًا فهذا للاستحباب , أو معنى آخر ذكره الإمام أحمد : إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا , ابتدأها المأمومون قيامًا بالإجماع , ثم عرض له شيء فقعد في أثناء الصلاة , لا يقعد المأمومون ، وعلى هذا يُحْمَل حديثه ( في حال المرض ، أمَّا إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدًا فلابد أن يقعدوا خلفه . هذا مذهب أحمد وهو أقرب المذاهب , وبه عمل أسيد بن حضير وجماعة من السلف .

فلما نقول : ما الدليل على اقتداء المفترض بالمتنفل ؟ حديثين لجابر ( قصة معاذ – صلاة الخوف ) متفق عليهما .

الدليل على اقتداء المتوضيء بالمتيمم : حديث عمرو بن العاص .
الدليل على اقتداء القائم بالجالس : مرض وفاته ( .
[1052] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامَ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ، أَوْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ ؟ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ . [ ممكن أن يحول صورته صورة حمار , وممكن أن يصاب بالبلادة والغباء كالحمير ، فرغم مسابقته للإمام , لن يسلِّم قبله , فلماذا يسبقه ] ؟

[ 1053] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { أَيُّهَا النَّاسُ , إنِّي إمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْقُعُودِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

[1054] ( وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ ، وَلَا تَرْفَعُوا حَتَّى يَرْفَعَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [ أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار , يحتمل أن يكون هذا مجازًا عن البلادة ؛ لأن هناك مَن فعلوا ذلك ولم تتحول رؤوسهم رأس حمار , لكن ليس في الحديث ما يدل على أن هذا يقع ولابد ؛ لأنه قال : " أما يخشى " فلم يقل : من فعل هذا حول الله رأسه رأس حمار , فهو معترض لذلك , فقد يقع وقد لا يقع ، وقول ابن مسعود : " أن يحول الله رأسه رأس كلب " ليس مرفوعًا , فالمجاز قائم وهو البلادة ؛ لأن البعض احتج بقول ابن مسعود على منع المجاز , فلا مانع من إيراد المجاز , ولا مانع من إيراد الحقيقة أيضًا .  

الشرح :

قَوْلُهُ : ( أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ ) أَمَا مُخَفَّفَةٌ حَرْفُ اسْتِفْتَاحٍ مِثْلُ أَلَا ، وَأَصْلُهَا النَّافِيَةُ دَخَلَتْ عَلَيْهَا هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ وَهِيَ هُنَا اسْتِفْهَامُ وتَوْبِيخٍ . قَوْلُهُ : ( إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ) زَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : " فِي صَلَاتِهِ " . وَالْمُرَادُ الرَّفْعُ مِنَ السُّجُودِ . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ : " الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ " . وَفِيهِ تَعَقُّبٌ عَلَى مَنْ قَالَ : إنَّ الْحَدِيثَ نَصٌّ فِي الْمَنْعِ مِنْ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَعًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ نَصٌّ فِي السُّجُودِ وَيَلْتَحِقُ بِهِ الرُّكُوعُ لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَاهُ . وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ السُّجُودَ لَهُ مَزِيدُ مَزِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ رَبِّهِ . وَأَمَّا التَّقَدُّمُ عَلَى الْإِمَامِ فِي الْخَفْضِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَقِيلَ : يَلْتَحِقُ بِهِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ الِاعْتِدَالَ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الْوَسَائِلِ ، وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مِنَ الْمَقَاصِدِ ، وَإِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْمُوَافَقَةِ فِيمَا هُوَ وَسِيلَةٌ فَأَوْلَى أَنْ يَجِبَ فِيمَا هُوَ مَقْصِدٌ . قَالَ الْحَافِظُ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِوَاضِحٍ لِأَنَّ الرَّفْعَ مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يَسْتَلْزِمُ قَطْعَهُ عَنْ غَايَةِ  كَمَالِهِ . قَالَ : وَقَدْ وَرَدَ الزَّجْرُ عَنِ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ قَبْلَ الْإِمَامِ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { الَّذِي يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ إنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ } [ ٍقال الهيثمي في مَجمع الزوائد : حسن (2/81) ] . وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَوْقُوفًا وَهُوَ الْمَحْفُوظُ . قَوْلُهُ : ( أَوْ يُحَوِّلُ اللَّهُ صُورَتَهُ . إلَخْ ) الشَّكُّ مِنْ شُعْبَةَ ، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَمُسْلِمٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ ، فَأَمَّا الْحَمَّادَانِ فَقَالَا : " رَأْسَ " . وَأَمَّا الرَّبِيعُ فَقَالَ : " وَجْهَ " . وَأَمَّا يُونُسُ فَقَالَ : " صُورَةَ " . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ . قَالَ عِيَاضٌ : هَذِهِ الرِّوَايَاتُ مُتَّفِقَةٌ ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الرَّأْسِ وَمُعْظَمُ الصُّورَةِ فِيهِ . قَالَ الْحَافِظُ : لَفْظُ الصُّورَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْوَجْهِ أَيْضًا . وَأَمَّا الرَّأْسُ فَرُوَاتُهَا أَكْثَرُ وَهِيَ أَشْمَلُ فَهِيَ الْمُعْتَمَدُ ، وَخَصَّ وُقُوعَ الْوَعِيدِ عَلَيْهَا لِأَنَّ بِهَا وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ . وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الرَّفْعِ قَبْلَ الْإِمَامِ لِكَوْنِهِ تَوَعَّدَ عَلَيْهِ بِالْمَسْخِ وَهُوَ أَشَدُّ الْعُقُوبَاتِ ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، وَمَعَ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ فَاعِلَهُ يَأْثَمُ وَتُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : يُبْطِلُ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ , وَالْوَعِيدَ بِالْمَسْخِ فِي مَعْنَاهُ . وَقَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِالنَّهْيِ فِي رِوَايَةِ أَنَسٍ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ عَنِ السَّبْقِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ . وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ ، فَقِيلَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ ذَلِكَ إلَى أَمْرٍ مَعْنَوِيٍّ ، فَإِنَّ الْحِمَارَ مَوْصُوفٌ بِالْبَلَادَةِ فَاسْتُعِيرَ هَذَا الْمَعْنَى لِلْجَاهِلِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ ، وَيُرَجِّحُ هَذَا الْمَجَازَ أَنَّ التَّحْوِيلَ لَمْ يَقَعْ مَعَ كَثْرَةِ الْفَاعِلِينَ , لَكِنْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ وَلَا بُدَّ ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ فَاعِلِهِ مُتَعَرِّضًا لِذَلِكَ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلشَّيْءِ وُقُوعُهُ ، وَقِيلَ : هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ جَوَازِ وُقُوعِ ذَلِكَ . وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ الْمَسْخِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ . وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِرَفْعِ الْمَسْخِ عَنَّا فَهُوَ الْمَسْخُ الْعَامُّ . وَمِمَّا يُبْعِدُ الْمَجَازَ الْمَذْكُورَ مَا عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ : { أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ كَلْبٍ } [ هذا الحديث صحيح لكنه موقوف على ابن مسعود – صحيح الترغيب (522) ؛ وعليه فالقول بالمجاز قائم ؛ لأن الحديث لا يصح مرفوعًا ] لِانْتِفَاءِ الْمُنَاسَبَةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا مِنْ بَلَادَةِ  الْحِمَارِ . وَمِمَّا يُبْعِدُهُ أَيْضًا إيرَادُ الْوَعِيدِ بِالْأَمْرِ الْمُسْتَقْبِلِ ، وَبِاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى تَغْيِيرِ الْهَيْئَةِ الْحَاصِلَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ التَّشْبِيهَ بِالْحِمَارِ لِأَجْلِ الْبَلَادَةِ لَقَالَ مَثَلًا : فَرَأْسُهُ رَأْسَ حِمَارٍ ، وَلَمْ يَحْسُنْ أَنْ يُقَالَ لَهُ : إذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ صِرْتَ بَلِيدًا ، مَعَ أَنَّ فِعْلَهُ الْمَذْكُورَ إنَّمَا نَشَأَ عَنْ الْبَلَادَةِ [ لا , فالإنسان إذا تغابى أُصِيب بالغباء , وإذا تجاهل أصيب بالجهل , وإذا تصبر حصل الصبر , وهذا معنى قوله ( : " ومن يستعفف يُعفه الله , ومن يستغن يُغنه الله ... " . لا يقال : طالما استعفف ففيه عفة , لا ] وَاسْتُدِلَّ بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى جَوَازِ الْمُقَارَنَةِ , وَرُدَّ بِأَنَّهَا دَلَّتْ بِمَنْطُوقِهَا عَلَى مَنْعِ الْمُسَابَقَةِ ، وَبِمَفْهُومِهَا عَلَى طَلَبِ الْمُتَابَعَةِ ، وَأَمَّا الْمُقَارَنَةُ فَمَسْكُوتٌ عَنْهَا [ هي مسكوت عنها في حديث أنس بن مالك في رواية مسلم : " لا تسبقوني " . أمَّا أنَّ المقارنة مسكوتٌ عنها , فلا ؛ لقوله : " فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع " ] قَوْلُهُ : ( وَلَا بِالِانْصِرَافِ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : الْمُرَادُ بِالِانْصِرَافِ : السَّلَامُ . انْتَهَى [ إذًا من قال ينوي المفارقة ويسلم على قول الحنفية في صلاة المسافر , فالحنفية عندهم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم , صلى ركعتين ثم سلم , وكذلك الشأن فيمن طوّل الصلاة , هل للمأموم أن ينصرف عنه ينوي المفارقة , ويكمل بمفرده , أم لابد أن يخرج من الصلاة ؟ قولان لأهل العلم ، الصواب أن يخرج من الصلاة , وأن يستأنفها من أولها ؛ لأن التسليم قبل الإمام كما عند الحنفية في صلاة المسافر ؛ لأن القصر عندهم فرض , فإن ائتم بمقيم , صلَّى الركعتين ثم نوى المفارقة وسلَّم , وهذا يخالف الحديث : " ولا بالانصراف " . كذلك إذا طوّل الإمام وتضجر المأموم كما في قصة معاذ , هل المأموم ينوي المفارقة ويكمل الصلاة منفردًا , أم لابد أن يقطع الصلاة ثم يُنشيء صلاة من أولها ؟ قولان لأهل العلم ، المترجح عندي الثاني ] وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ النَّهْيَ عَنِ الِانْصِرَافِ مِنْ مَكَانِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ لِفَائِدَةِ أَنْ يُدْرِكَ الْمُؤْتَمُّ الدُّعَاءَ [ دعاءُ ماذا ؟ ! ] أَوْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ قَدْ حَصَلَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ سَهْوٌ فَيَذْكُرُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَيَعُودُ لَهُ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ . وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( { حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ } . وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَنَّهُ قَالَ : " إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ وَلِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَلَا يَنْتَظِرُهُ إذَا سَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِهِ ، وَإِنَّ فَصْلَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ " . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إذَا سَلَّمَ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ يَقُومَ أَوْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ [ هذا هو الكالم ؛ لأن الإمام إنما جُعل ليؤتم به , والإئتمام به إنما هو في الصلاة ، والصلاة إنما تنتهي بالتسليم , فطالما أن الإمام قد سلَّم فلا وجه للاقتداء به بعد ذلك ؛ إذًا الانصراف كما قال النووي : هو السلام . 

مسألة :

إذا رفع المأموم قبل الإمام ظنًّا أن الإمام لُبِّسَت عليه صلاته فلا شيء عليه , كما فعل شداد بن أوس حين كان يصلي خلف النبي ( , فجاء الحسن بن عليّ على النبي ( فظل ساجدًا حتى نزل الحسن ، قال شداد : فرفعت رأسي - يريد أن يعرف السبب في هذا السجود الطويل - فوجد الحسن ... فسجد مرة أخرى , فإن فعل هذا لاستطلاع الأمر وإصلاح الصلاة فلا شيء في ذلك , أما أن يفعله متعمدًا مسابقة الإمام فهذا أمر محرَّم , يقتضي بطلان صلاته كما هي رواية لأحمد وأهل الظاهر ؛ لأنه لم يصل كما أُمِرَ ، والنهي يقتضي الفساد , وهو ترك أمرًا واجبًا متعمدًا , وهو متابعة الإمام فتفسد صلاته بذلك .

بَابُ : انْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ بِاثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا صَبِيٌّ أَوْ امْرَأَةٌ

[1055] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ ( يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي وَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَفِي لَفْظٍ      { : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ( وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشْرٍ ، وَقُمْتُ إلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَ : وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ [هذا الحديث فيه دلالة على القدر الأول من العنوان : انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي ] . 

الشرح :

قَوْلُهُ : ( بِتُّ ) فِي رِوَايَةٍ " نِمْتُ " . قَوْلُهُ : ( يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ) قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ . قَوْلُهُ : ( وَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ) يَحْتَمِلُ الْمُسَاوَاةَ وَيَحْتَمِلُ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ قَلِيلًا [ أي : يُحتمل أنه بحذائه , أو أنه يتأخر عنه قليلاً ] وَفِي رِوَايَةٍ : " فَقُمْتُ إلَى جَنْبِهِ " . وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُسَاوَاةِ [ وعن ابن عباس أن النبي ( قال له : ما شأني أجعلك     حذائي ( أي في الصلاة ) فتخنث . أخرجه أحمد . قال الألباني : إسناده صحيح على شرط  الشيخين . ثم قال : وفي الحديث من الفقه أن السنة أن الرجل الواحد إذا اقتدى بإمام وقف حذائه عن يمينه لا يتقدم ولا يتأخر , وهو مذهب الحنابلة كما في منار السبيل (1/128) اهـ . السلسلة الصحيحة (606) . وذهب الجمهور إلى أن المأموم يتأخر قليلاً , واحتجوا لذلك بحديث عائشة في قصة وفاة النبي ( لما خرج - وكان أبو بكر يصلي بالناس - فصلَّى النبي ( بجوار أبي بكر , فتأخر أبو بكر قليلاً , فجعل هو يقتدي بالنبي ( , والناس يقتدون بأبي بكر . فمن هنا قال الجمهور : يتأخر المأموم قليلاً , لكن واضح من كلام الشيخ الألبانى أن هذا في حالة إذا كان يصلي مع الإمام أكثر من واحد , أما إن كان واحدًا فيقف بحذائه ] وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ دُونَهُ قَلِيلًا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْلَمُ دَلِيلٌ [ والدليل هو حديث عائشة الذي ذكرته . أبو حنيفة ذهب إلى أنه لا تنعقد الجماعة إن كان معه صبي , والإمام أحمد قال : هذا في صلاة النفل فى إحدى الروايات عنه , وذهب الشافعى والرواية الأخرى عن أحمد إلى أنها تنعقد في صلاة النفل والفرض , ونفس الخلاف سيكون في مسألة إمامة الصبي والذين منعوا من إمامته في الفرض قالوا : إنه ليس من أهل الفروض كما قال ابن حزم ( فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم , وليؤمكم أكبركم ) فالكلام هنا موجه إلى المكلفين أهل الفروض , ولكن كما قال الشافعي : ما دام المتنفل يجوز له أن يؤم المفترض , فغاية ما في إمامة هذا الصبي أنه متنفل ] وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ ، فَقُمْتُ وَرَاءَهُ ، فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ . وَالْحَدِيثُ لَهُ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ ، مِنْهُ مَا بَوَّبَ لَهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ انْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ بِاثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا صَبِيٌّ وَلَيْسَ عَلَى قَوْلِ مَنْ مَنَعَ مِنْ انْعِقَادِ إمَامَةِ مَنْ مَعَهُ صَبِيٌّ فَقَطْ دَلِيلٌ ، وَلَمْ يَسْتَدِلَّ لَهُمْ فِي الْبَحْرِ إلَّا بِحَدِيثِ : " رُفِعَ الْقَلَمُ " . وَ : " رَفْعُ الْقَلَمِ " لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَانْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ بِهِ , وَلَوْ سَلِمَ لَكَانَ مُخَصَّصًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَنَحْوِهِ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا تَنْعَقِدُ بِصَبِيٍّ : الْهَادِي وَالنَّاصِرُ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ . وَذَهَبَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَالْإِمَامُ يَحْيَى إلَى الصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ . وَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إلَى الصِّحَّةِ فِي النَّافِلَةِ . وَمِنْهَا [ أي من فوائد حديث ابن عباس ] صِحَّةُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً [ إن كان مطلق النافلة أو صلاة الليل في غير المسجد فنعم ] وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ وَسَيَأْتِي بَقِيَّتُهُ . وَمِنْهَا أَنَّ مَوْقِفَ الْمُؤْتَمِّ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ [ لأن ابن عباس وقف عن يساره فأخذ النبي ( برأسه وجعله عن يمينه , وهذا القدر فيه جواز العمل في الصلاة , وأن إدارة شخص من الشمال إلى اليمين تقتضي أن يكون في لحظة خلف الإمام منفردًا , لكنه لا يسمَّى منفردًا خلف الصف ؛ لأنه يُدار , وستأتي صلاة المنفرد خلف الصف ؛ لأنه قد ثبت في حديثعن عليّ بن شيبان عند أحمد وابن ماجة أن النبي ( وجد رجلاً يصلي خلف الصف منفردًا فقال له : استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف , وهذا حديث صحيح , والآخرعند الخمسة إلا النسائي من حديث  وابصة بن معبد بنفس المعنى ] وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : إنَّ مَوْقِفَ الْمُؤْتَمِّ الْوَاحِدِ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى ذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَدِلَّةِ [ فالأمر عنده على الاستحباب فقط ] وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ وَقَفَ عَنِ الْيَسَارِ فَقِيلَ : لَا تَبْطُلُ بَلْ هِيَ صَحِيحَةٌ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَتَمَسَّكُوا بِعَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِوُقُوفِهِ عَنِ الْيَسَارِ لِتَقْرِيرِهِ ( لَهُ عَلَى أَوَّلِ صَلَاتِهِ [ لكن لا يخفى أن ابن عباس فعل ذلك جاهلاً ولم يقف الصلاة كلها عن يساره ] وَقِيلَ : تَبْطُلُ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَالْهَادَوِيَّةُ ، قَالُوا : وَتَقْرِيرُهُ ( لِابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ وَقَفَ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهَا عَنْ الْيَسَارِ عَالِمًا .وَغَايَةُ مَا فِيهِ تَقْرِيرُ مَنْ جَهِلَ الْمَوْقِفَ وَالْجَهْلُ عُذْرٌ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْمَوْقِفِ لِلْمُؤْتَمِّ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ فِي أَبْوَابِ مَوَاقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ . [ لا يخفى أنه لا دليل على البطلان , وحديث ابن عباس ليس إلا مجرد حكاية فعل لا يؤخذ منها إلا الاستحباب , أمَّا أن نقول : إنها شرط وتبطل الصلاة بها فلا , فنحن نُسَلِّم بأن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه , لكن أين الدليل على البطلان , وكيف نقول بشرطية ذلك , ولا دليل على الشرطية , وهي حكاية فعل , والأولى أن يستدلوا بما ذكرتُ , لا بأنَّ النبي ( قرَّره في أول الأمر ؛ لأن النبي ( لم يُقِرَّه , فهو قام عن يساره , فأخذ برأسه وأقامه عن يمينه ] وَمِنْهَا جَوَازُ الِائْتِمَامِ بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ     [ لأن النبي ( نوى الصلاة منفردًا ] وَقَدْ بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ لِذَلِكَ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ الْإِمَامَةُ [ في الحقيقة : مذهب الشافعي في هذه المسائل هو المذهب الأصح , والأحاديث كثيرة في مسألة صحة الاقتداء بمَن لم ينو الإمامة ] وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ ابْن الْمُنْذِرِ بِحَدِيثِ أَنَسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : فَجِئْتِ فَقُمْتُ إلَى جَنْبِهِ ، وَجَاءَ آخَرُ فَقَامَ إلَى جَنْبِي حَتَّى كُنَّا رَهْطًا ، فَلَمَّا أَحَسَّ النَّبِيُّ ( بِنَا تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ } الْحَدِيثَ ، وَسَيَأْتِي ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ ابْتِدَاءً , وَائْتَمُّوا هُمْ بِهِ ابْتِدَاءً وَأَقَرَّهُمْ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ [ كذلك في حديث حذيفة بن اليمان أنه جاء والنبي ( يصلي , فوقف بجانبه ثم قرأ بالبقرة ثم .... وكذلك حديث جابر أنه جاء فوقف عن يمين النبي ( ثم جاء جبار بن صخرٍ فوقف عن يساره , فدفعهما خلفه ( ، وذهب الشافعي إلى الجواز في الفريضة والنافلة ] وَذَهَبَ أَحْمَدُ إلَى الْفَرْقِ بَيْن النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ ، فَشَرَطَ أَنْ يَنْوِيَ فِي الْفَرِيضَةَ دُونَ النَّافِلَةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ ، فَقَالَ : أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَقَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ . [ صحيح الإرواء (535) ] , وننتبه إلى أنَّ الأصل الذي يسير عليه الإمام الشافعيّ هو أنَّ ما جاز في الفرض جاز في النفل حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك , كالقعود في النفل مع القدرة على القيام , جائز لكنه لا يجوز في الفريضة , بل تبطل إذا كان قادرًا على القيام إلا فى حالة أن يكون مؤتمًا بإمام بدأ الصلاة قاعدًا على الخلاف في هذه المسألة .
الجــــزء الثــانى : أو امــرأة ] .

[1056] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مِنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . الحديث .     [ صحيح - صحيح الجامع (6030) . 

ابن تيمية استدل بظاهر الحديث على هذه المسألة , وقد تعسف الشوكاني فقال : إن هذه الحالة تطلق أيضًا على صورة ما إذا صلى كل من الرجل والمرأة ركعتين منفردين , لكن الظاهر أن الرجل والمرأة صليا جماعة لكي يحصلا على هذه الدرجة الكبيرة ] .

الشرح :

ذَكَرَ أَبُو دَاوُد أَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ فجَعَلَهُ كَلَامَ أَبِي سَعِيدٍ ، وَبَعْضُهُمْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَة مُسْنَدًا , وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ إيقَاظِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ لِلصَّلَاةِ , وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :     { رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ } [ صحيح – صحيح الجامع (3494) ] وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَأَبُو حَاتِمٍ , وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمُتَابَعَةِ , وَتَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ . وَحَدِيثُ الْبَابِ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْإِمَامَةِ وَانْعِقَادِهَا بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ , وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ وَلَكِنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ :   " فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا " مُحْتَمَلٌ ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا إذَا صَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكْعَتَيْنِ مُنْفَرِدًا أَنَّهُمَا صَلَّيَا جَمِيعًا رَكْعَتَيْنِ ، أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَفْعَلْهُمَا أَحَدُهُمَا فَقَطْ ، وَلَكِنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ الْجَمَاعَةِ وَانْعِقَادِهَا بِالْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ كَمَا تَنْعَقِدُ بِالرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ , وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ [ وهذا الأصل مبني على الإجماع على أن الشريعة جاءت لازمة للرجال والنساء والأحرار والعبيد , إلا أن يأتي دليل يفرِّق بين صنف وصنف , كما جاء الدليل مثلاً بإسقاط وجوب صلاة الجمعة عن على المرأة والعبد , كما في حديث طارق بن شهاب عند أبي داود أن النبي ( قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : المرأة والصبي والعبد والمريض , ولولا هذا الحديث لكانت المرأة من أهل الجمعة , وكذلك إنعقد الإجماع على هذا الأمر ] وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : { كَانَ النَّبِيُّ ( إذَا رَجَعَ مِنْ الْمَسْجِدِ صَلَّى بِنَا } وَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيقَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْتَمُّ بِغُلَامِهَا [ هذا ثابت عن عائشة , أنه كان يؤمّها من المصحف ] . وَحَكَى الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْعِتْرَةِ أَنَّهُ لَا يَؤُمُّ الرَّجُلَ امْرَأَةٌ ، وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ ( : { أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ } [ لا أصل له مرفوعًا , وصحَّ موقوفًا على ابن مسعود . السلسلة الضعيفة (918) ] وَقَوْلُهُ : { شَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا } وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ . وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا بِأَنَّ عَلِيًّا ( مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَهُوَ تَوْقِيفٌ . وَجَعَلَهُ مِنَ التَّوْقِيفِ دَعْوَى مُجَرَّدَةً ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ ، وَلَيْسَ الْمَنْعُ مَذْهَبًا لِجَمِيعِ الْعِتْرَةِ , فَقَدْ صَرَّحَ الْهَادِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَؤُمَّ بِالْمَحَارِمِ فِي النَّوَافِلِ وَجَوَّزَ ذَلِكَ الْمَنْصُورُ بِاَللَّهِ مُطْلَقًا . [ كي نقول : " الصحابيَّ قال كذا , ولا يقوله إلا عن توقيف " ؛ إذًا له حكم الرفع , فلابد أن تكون المسألة ليس للاجتهاد فيها مَسْرَح , مثال : ما رواه البزار عن ابن مسعود قال : إن العبد ليهم بالأمر من التجارة ونحوها , فيقول الله ( لملائكته : اصرفوها عن عبدي , فإنِّي إن يسرتها له أدخلته النار , فَتُصْرَف عنه , فيصبح يتطيَّر , حسدني فلان , أضرَّني فلان , وما هو إلا فضل الله ( ) . فهذا لا يقال من قِبل الرأي ؛ فله حكم الرفع . فهو في هذا الباب يردُّ على الشيعة الزيدية فيقول : قولكم : " إن عليّ لا يقول هذا إلا بتوقيف , دعوة , فالمسألة من مسائل الاجتهاد , وقولكم : " إن العترة منعوا من ذلك " فلا ؛ فإنَّ منهم من جوزه مطلقًا , وهو المنصور بالله ] .

بَابُ : انْفِرَادِ الْمَأْمُومِ لِعُذْرٍ

[ الظاهر أنَّ معنى " إنفراد المأموم " أنه لم ينوِ الانفراد وأتم صلاته , وهو الرجل الذي صلَّى خلف معاذ حينما قرأ بسورة البقرة . ولكنه خرج من الصلاة وأنشأ صلاة أخرى في ناحية المسجد كما جاء في رواية الصحيحين , والقصة وردت بألفاظٍ متعددة من حديث أنس وبريدة وجابر , لكن قصة جابر في الصحيحين , ويبعد أن تتعدد القصة ؛ لأنه يستحيل أن يصلي الرجل خلف معاذ فيطول معاذ , فالرجل ينصرف من الصلاة ويذهب إلى النبي ( فيقول له النبي ( : " أفتانٌ أنت يامعاذ ... صلى بسورة كذا وكذا " ؛ لأن بعض الناس قالوا بتعدد القصة , وذلك بأن النبي ( لما صلَّى معاذ بالبقرة , فشق على واحد من الناس , فصلى بمفرده وشكى للنبي ( , فقال : أفتانٌ أنت يا معاذ , فأراد معاذ أن يخفف فقرأ بـ " اقتربت الساعة وانشق القمر " في صلاة أخرى , فشق ذلك على واحد آخر , فشكى إلى النبي ( فقال : أفتانٌ أنت يا معاذ ؟ لا بأس أن يكون الجمع بهذه الطريقة , ولكن يَمْنَعُ من هذا أنَّ النبي ( لم يقل له : أفتانٌ أنت يا معاذ وسكت , بل قال له : اقرأ بـ ( سبح اسم ربك الأعلى ( و ( هل أتاك حديث الغاشية ( . فلا يُعقل أن يقول له النبي (هذا , ويذهب فيصلي بـ ( اقتربت الساعة وانشق القمر ( ؛ إذًا القصة واحدة , ولا نستطيع أن نحملها على التعدد ، وطالما أنها قصة واحدة , نجد أن رواية الصحيحين أن الرجل انصرف من الصلاة وصلَّى في ناحية المسجد , فجاء التصريح بهذا ، وفي رواية أنس ورواية بُرَيْدَة لم يصرِّحا بذلك , فنحمل رواية أنس ورواية بريدة على رواية جابر ؛ لأنها في الصحيحين , ولأنها مصرِّحة بأنَّ الرجل خرج من الصلاة وأنشأ صلاة في ناحية المسجد منفردًا , وهذا الذي أدين الله ( به في هذه المسألة , فليس الأمر موكولاً للمأموم أن ينويَ المفارقة وانتهت المسألة ... لا ... إذا فعل الإمام ما يبطل صلاته , انتهى ائتمامه بالإمام أصلاً , لكن أن ينويَ المأموم الانفراد عن الإمام مع صحة صلاة الإمام , ليس على هذا دليل إلا ما سيأتي في حديث أنس وبريدة , وليسا صريحين في هذا المعنى  , بل الصريح ما ورد في حديث جابر في الصحيحين ] . 

ثَبَتَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُولَى فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ تُفَارِقُ الْإِمَامَ وَتُتِمَّ ، وَهِيَ مُفَارِقَةٌ لِعُذْرٍ [ لكن في صلاة الخوف يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في غيرها من الصلوات , فلا نقول : هذا دليل ] . 

[1057] وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : { كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَؤُمُّ قَوْمَهُ ، فَدَخَلَ حَرَامٌ [ حرام هو حَرام بن مِلْحَان , وهو خال أنس بن مالك ( ] وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ مَعَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا رَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ ، فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلَاةَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ ، قَالَ : إنَّهُ لَمُنَافِقٌ أَيَعْجَلُ عَنْ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ سَقْيِ نَخْلِهِ ؟ قَالَ : فَجَاءَ حَرَامٌ إلَى النَّبِيِّ ( وَمُعَاذٌ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ , إنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْقِيَ نَخْلًا لِي ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ لِأُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا طَوَّلَ تَجَوَّزْتُ فِي صَلَاتِي وَلَحِقْتُ بِنَخْلِي أَسْقِيهِ ، فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ( عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ : أَفَتَّانٌ أَنْتَ ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ ، لَا تُطَوِّلْ بِهِمْ ، اقْرَأْ بِـ ( سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ( وَ ( الشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهِمَا ( [ رواه أحمد بسند صحيح ، ونلاحظ في هذا الحديث أنه لم يذكر السورة التي قرأ بها معاذ ] .

[1058] وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ { أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ فِيهَا : ( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ( ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ فَصَلَّى وَذَهَبَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ قَوْلًا شَدِيدًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ ( فَاعْتَذَرَ إلَيْهِ وَقَالَ : إنِّي كُنْتُ أَعْمَلُ فِي نَخْلٍ وَخُفْتُ عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ، يَعْنِي لِمُعَاذٍ : صَلِّ بِـ ( الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( وَنَحْوِهَا مِنْ السُّوَرِ } رَوَاهُمَا أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ [ قال الألباني : شاذ , والمحفوظ أنه قرأ بسورة البقرة – إرواء الغليل (295) . معنى ذلك أن الألباني اعتبرهما قصة واحدة طالما أنه حكم عليها بالشذوذ . وقد حكم الحافظ عليه بالشذوذ , وجمع بينه وبين غيره بطرق بيّنها في الفتح , فالحافظ استظهر أن الحديث شاذ , لكن قال : والذين جمعوا , جمعوا بطرق , منهم مَن حمل على التعدد , يعني أنه قرأ بالبقرة أولاً , فلمَّا قال له النبي ( : أفتان أنت يا معاذ ؟ فقرأ بـ ( اقتربت الساعة ( فقال له النبي ( : أفتانٌ أنت يا معاذ ؟ ... لكن يلاحظ هنا أن الرجل الذي انصرف عن الصلاة , كان يريد أن يسقي نخله في الروايتين , وأن النبي ( أرشد معاذ إلى السور التى يقرأ بها ، وفي حديث أنس نلاحظ أنه قال : فلما رأى معاذ طول , تجوز في صلاته , أي : خفف هو الصلاة , فلم يذكر تفصيلاً ما الذي حدث ؟ وفي حديث بريدة : فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلَّى وذهب ، وفي الصحيحين من حديث جابر : سلم ثم صلَّى وحده ، أما الجمع بحملهما على قصتين فهذا بعيد ؛ لأن النبي ( لمَّا طول معاذ لم ينكر عليه فقط , بل أرشده إلى السور التى يصلِّي بها ] فَإِنْ قِيلَ : فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي فَارَقَ مُعَاذًا سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ ، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مَا بَنَى بَلْ اسْتَأْنَفَ ، قِيلَ : فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : إنَّ مُعَاذًا اسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ وَقَعَتَا فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، إمَّا لِرَجُلٍ أَوْ لِرِجْلَيْنِ . الشرح :

هَذِهِ الْقِصَّةُ قَدْ رُوِيت عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَفِي بَعْضِهَا لَمْ يَذْكُر تَعْيِينَ السُّورَةِ الَّتِي قَرَأَهَا مُعَاذٌ وَلَا تَعْيِينَ الصَّلَاةِ الَّتِي وَقَعَ ذَلِكَ فِيهَا كَمَا فِي رِوَايَةِ أَنَسٍ الْمَذْكُورَةِ . وَفِي بَعْضِهَا أَنَّ السُّورَةَ الَّتِي قَرَأَهَا : ( اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ ( وَالصَّلَاةَ : الْعِشَاءُ ، كَمَا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الْمَذْكُورِ . وَفِي بَعْضِهَا أَنَّ السُّورَةَ الَّتِي قَرَأَهَا : الْبَقَرَةُ ، وَالصَّلَاةَ : الْعِشَاءُ ، كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ . وَفِي بَعْضِهَا أَنَّ الصَّلَاةَ : الْمَغْرِبَ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ حِبَّانَ . وَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ أَيْضًا فِي اسْمِ الرَّجُلِ ، فَقِيلَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ ، وَقِيلَ : حَزْمُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ ، وَقِيلَ : حَارِمٌ ، وَقِيلَ : سُلَيْمٌ ، وَقِيلَ سُلَيْمَانُ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ . وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِتَعَدُّدِ الْقِصَّةِ ، وَمِمَّنْ جَمَعَ بَيْنهَا بِذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ . قَوْلُهُ : ( ثَبَتَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُولَى .. .الَخْ ) سَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ . قَوْله : ( فَدَخَلَ حَرَامٌ ) بِالْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ضِدُّ حَلَالٍ , ابْنُ مِلْحَانَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ بَعْدَهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ . قَوْلُهُ : ( فَلَمَّا طَوَّلَ ) يَعْنِي مُعَاذًا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : " فَزَعَمَ " . قَوْلُهُ : ( أَنِّي مُنَافِقٌ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " فَكَأَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ " . وَلِلْمُسْتَمْلِي [ أحد رواة صحيح البخاري , فصحيح البخاري له روايات , فهناك روابة أبي ذر , ورواية تميمة , ورواية الأَصِيلي , ورواية الكُشْمَيْهَنِّي ... ففي نسخة المستملي من صحيح البخاري : ] : " تَنَاوَلَ مِنْهُ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ : " فَقَالَ لَهُ : أَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ ؟ فَقَالَ : لَا وَاَللَّهِ وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( " ، وَكَأَنَّ مُعَاذًا قَالَ ذَلِكَ أَوَّلَا ثُمَّ قَالَهُ أَصْحَابُهُ لِلرَّجُلِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ( , أَوْ بَلَّغَهُ الرَّجُلُ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ   وَغَيْرِهِ . وَعِنْدَ النَّسَائِيّ قَالَ مُعَاذٌ : { لَئِنْ أَصْبَحْتُ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ( ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , عَمِلْتُ عَلَى نَاضِحٍ لِي } الْحَدِيثَ . وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ مُعَاذًا سَبَقَهُ بِالشَّكْوَى ، فَلَمَّا أَرْسَلَ لَهُ جَاءَ فَاشْتَكَى مِنْ مُعَاذٍ . قَوْلُهُ :   ( أَفَتَّانٌ أَنْتَ ؟ ) فِي رِوَايَةٍ : مَرَّتَيْنِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : ثَلَاثًا ، وَفِي رِوَايَةٍ : " أَفَاتِنٌ " , وَفِي رِوَايَةٍ :  " أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَاتِنًا ؟ " وَفِي رِوَايَةٍ : " يَا مُعَاذُ , لَا تَكُنْ فَاتِنًا " . الْحَدِيثَ ، ومعنى الْفِتْنَةُ هُنَا أَنَّ التَّطْوِيلَ يَكُون سَبَبًا لِخُرُوجِهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ , وَلِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ [ طبعًا أحسن الرِّوايات :   " أفتانٌ أنت ؟ " ؛ لأنَّ فيها صيغة مبالغة , مما يدل على أن هذا كان إنكارًا شديدًا من النبي ( , وما رُؤِيَ غاضبًا كما رُؤِيَ غاضبًا فص هذا الموقف , وفي موضع آخر : لما دخل على عائشة وقد سترت حائط لها بكرام ] قَوْلُهُ : ( لَا تُطَوِّلْ بِهِمْ ) فِيهِ أَنَّ التَّطْوِيل مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَيَكُونُ حَرَامًا , وَلَكِنَّهُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَنَهْيُهُ لِمُعَاذٍ عَنْ التَّطْوِيلِ لِأَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَ ( اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ ( . قَوْلُهُ : ( اقْرَأْ بِـ ( سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ( وَ ( الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( ) الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْقِرَاءَةِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِهِ { وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ } . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ بِزِيَادَةِ : " وَ ( اللَّيْلِ إذَا   يَغْشَى ( . " وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ بِزِيَادَةِ : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( . وَفِي رِوَايَةٍ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ بِزِيَادَةِ  : ( وَالضُّحَى ( . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحُمَيْدِيِّ بِزِيَادَةِ : ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ( ، وَفِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ بِمِثْلِ هَذِهِ السُّوَرِ تَخْفِيفٌ ، وَقَدْ يَعُدُّ ذَلِكَ مَنْ لَا رَغْبَةَ لَهُ فِي الطَّاعَةِ تَطْوِيلًا . قَوْلُهُ :        ( الْعِشَاءُ ) كَذَا فِي مُعْظَمِ رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ . وَفِي رِوَايَةِ : الْمَغْرِبِ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَيُجْمَعُ بِمَا سَلَفَ مِنْ التَّعَدُّدِ ، أَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ مَجَازًا , وَإِلَّا فَمَا فِي الصَّحِيحِ أَصَحُّ وَأَرْجَحُ . قَوْلُهُ : ( اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ ( فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : " قَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ " عَلَى الشَّكِّ . وَفِي رِوَايَةِ السِّرَاجِ : " قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ " بِلَا شَكٍّ [ لكن الصواب أنه قرأ بالبقرة فقط ] . وَقَدْ قَوَّى الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ إسْنَادَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : هِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ ، وَطَرِيقُ الْجَمْعِ : الْحَمْلُ عَلَى تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ، أَوْ تَرْجِيحُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ , كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ الْحَمْلَ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُظَنُّ بِمُعَاذٍ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ ( بِالتَّخْفِيفِ ثُمَّ يَعُودُ . وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُعَاذٌ قَرَأَ أَوَّلًا بِالْبَقَرَةِ [ عندما نهاه النبي ( , لم ينهه فقط , وإنما أمره بقراءة السور  المذكورة ] فَلَمَّا نَهَاهُ قَرَأَ : ( اقْتَرَبَتْ ( وَهِيَ طَوِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى السُّوَرِ الَّتِي أَمَرَهُ بِقِرَاءَتِهَا . وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ وَقَعَ أَوَّلًا لِمَا يُخْشَى مِنْ تَنْفِيرِ بَعْضِ مَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ لَمَّا اطْمَأَنَّتْ نُفُوسُهُمْ ظَنَّ أَنَّ الْمَانِعَ قَدْ زَالَ فَقَرَأَ بِاقْتَرَبَتْ ؛ لِأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ( يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ ، فَصَادَفَ صَاحِبُ الشُّغْلِ ، كَذَا قَالَ الْحَافِظُ ، وَجَمَعَ النَّوَوِيُّ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَرَأَ فِي الْأُولَى بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ ، ثُمَّ قَرَأَ ( اقْتَرَبَتْ ( فِي الثَّانِيَة فَانْصَرَفَ آخَرُ . وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِحَدِيثِ أَنَسٍ وَبُرَيْدَةَ الْمَذْكُورَيْنِ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ مَنْ قَطَعَ الِائْتِمَامَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ لِعُذْرٍ وَأَتَمَّ لِنَفْسِهِ . وَجُمِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَنَّهُ سَلَّمَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ . وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ : " تَجَوَّزْتُ فِي صَلَاتِي " كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : " فَصَلَّى وَذَهَبَ " كَمَا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ لَا يُنَافِي الْخُرُوجُ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِالتَّسْلِيمِ وَاسْتِئْنَافِهَا فُرَادَى وَالتَّجَوُّزِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الصَّلَاةِ تُوصَفُ بِالتَّجَوُّزِ كَمَا تُوصَفُ بِهِ بَقِيَّتُهَا . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظِ : " فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ " . [ صحيح - الإرواء (295) ] وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : " فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ " . وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ مَا فِي حَدِيثَيِ الْبَابِ مُحْتَمَلًا ، وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مُبَيِّنًا لِذَلِكَ .

بَابُ : انْتِقَالِ الْمُنْفَرِدِ إمَامًا فِي النَّوَافِلِ

[ سبق أن ذكرنا حديث ابن عباس : " بِتُّ عند خالتي ميمونة " . وقلنا : ابن المنذر استدل بحديث أنس , وكذلك حديث جابر , وحديث حذيفة , وغيرهم ، كل هذا يدل على المطلوب ] . 

[1059] عَنْ أَنَسٍ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجَئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ ، وَقَامَ رَجُلٌ فَقَامَ إلَى جَنْبِي ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ حَتَّى كُنَّا رَهْطًا ، فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ ( أَنَّنَا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَفَطِنْتَ بِنَا اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى مَا صَنَعْتُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

[1060] وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( اتَّخَذَ حُجْرَةً ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ , فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إلَيْهِمْ فَقَالَ : قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ , فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [ والجزء الأخير عند الجماعة . هذا الحديث استدل به الشافعي على أن صلاة التراويح في البيت أفضل , لكن الراجح مذهب أحمد حيث قال : هذه سنة المسلمين , وأنَّ النبي ( امتنع مخافة أن تُفرض عليهم , فقد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي ذر أنَّ النبي ( صلَّى بهم لياليَ من رمضان , فيتضح من هذا أن هذا الكلام وقع في أول رمضان , ولكن في آخر رمضان , صلَّى في ليلة الثالث والعشرين , وفي ليلة الخامس والعشرين قان بهم "إلى قريب من نصف الليل , فقال أبو ذر : فقلنا : يا رسول الله , لو نفَّلتنا بقية ليلتنا هذه حتى نُصْبِح ؟ فقال ( : من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة , فلمَّا كانت ليلة السابع والعشرين صلَّى بهم , قال أبو ذر : حتى خشينا الفلاح , فقيل له : ما الفلاح ؟ قال السُّحور , . أيضًا هذا أيضًا فعل الصحابة ( فإنهم صلَّوها في عهد عمر جماعة ] .

[1061] وَعَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَقَامَ نَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّي اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ ، فَقَامَ نَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ } . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

[ كل هذه الأحاديث أوردها لبيان جواز انتقال المنفرد إمامًا في النوافل , وهذا مذهب أحمد , لكن الصحيح أنه في النوافل والفروض ؛ بدليل حديث أبي سعيد , وأن ما يجوز في النفل يجوز في الفرض , إلا إنْ دلّ الدليل على التفريق بينهما ] .

الشرح :

قَوْلُهُ : ( فَقُمْتُ خَلْفَهُ ) فِيهِ جَوَازُ قِيَامِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ خَلْفَ الْإِمَامِ . وَسَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ : مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( كُنَّا رَهْطًا ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الرَّهْطُ : قَوْمُ الرَّجُلِ وَقَبِيلَتُهُ ، وَمِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا دُون الْعَشَرَةِ وَمَا فِيهِمْ امْرَأَةٌ ، وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ ، الْجَمْعُ أَرْهُطُ وَأَرْهَاطُ وَأَرَاهِيطُ . قَوْلُهُ : ( فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ ( أَنَّنَا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ ) لَعَلَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ ، وَلَيْسَ فِي تَجَوُّزِهِ ( وَدُخُولِهِ مَنْزِلَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ مَا فَعَلُوهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ لَمَا قَرَّرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ وَإِعْلَامِهِمْ لَهُ . قَوْلُهُ : ( اتَّخَذَ حُجْرَةً ) أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ بِالرَّاءِ وللكشميهني بِالزَّايِ . قَوْلُهُ : ( جَعَلَ يَقْعُدُ ) أَيْ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ لِئَلَّا يَرَاهُ النَّاسُ فَيَأْتَمُّوا بِهِ . قَوْلُهُ : ( مِنْ صَنِيعِكُمْ ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَإِثْبَاتِ الْيَاءِ , وَلِلْأَكْثَرِ بِضَمِّ الصَّادِ وَسُكُونِ النُّونِ , وَلَيْسَ الْمُرَادُ صَلَاتَهُمْ فَقَطْ , بَلْ كَوْنُهُمْ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَصَاحُوا بِهِ لِيَخْرُجَ إلَيْهِمْ , وَحَصَبَ بَعْضُهُمْ الْبَابَ لِظَنِّهِمْ أَنَّهُ نَامَ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ فِي الِاعْتِصَامِ مِنْ صَحِيحِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : " حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ " [ فالنبي ( صرَّح بالسبب , وبموته ( أُمِنَ وقوع تلك المفسدة واستقرت الشريعة ] . قَوْلُهُ : ( فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ ) الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ لِاسْتِثْنَائِهَا وَمَا يَتَعَلَّق بِالْمَسْجِدِ كَتَحِيته [ لماذا قال : " فَلَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ لِاسْتِثْنَائِهَا وَمَا يَتَعَلَّق بِالْمَسْجِدِ كَتَحِيته " ؟ أليست هناك صلوات تُشْرَعُ لها الجماعة ؟ ] وَهَلْ تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا وَجَبَ لِعَارِضٍ كَالْمَنْذُورَةِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ . [ لأن البعض قال : " إلا المكتوبة " أي : إلا الواجبة , والبعض قال : " إلا المكتوبة " يعني : الصلوات الخمس , أمَّا المنذورة فقد وجبت لشء آخر , فصلاتها في البيت أفضل ] وَالْمُرَادُ بِالْمَرْءِ : جِنْسُ الرجال ، فَلَا يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ النِّسَاءُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ صَلَاتَهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِنَّ فِي الْمَسَاجِدِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : إنَّمَا حَثَّ عَلَى النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ لِكَوْنِهِ أَبْعَدَ مِنْ الرِّيَاءِ وَأَخْفَى ، وَلِيَتَبَرَّكَ الْبَيْتُ بِذَلِكَ وَتَنْزِلَ فِيهِ الرَّحْمَةُ ، وَعَلَى هَذَا يُمْكِن أَنْ يخْرِجَ بقَوله :   " فِي بَيْتِهِ " غَيْرَهُ , وَلَوْ أُمِنَ فِيهِ مِنَ الرِّيَاءِ . قَوْلُهُ : ( إلَّا الْمَكْتُوبَةُ ) الْمُرَادُ بِهَا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، قِيلَ : وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا وَجَبَ بِعَارِضٍ كَالْمَنْذُورَةِ [ المنذورة لا تُسَمَّى مكتوبة ؛ ولذلك وقع الخلاف في الأفضلية ] قَوْلُهُ : ( فِي حُجْرَتِهِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ حُجْرَةُ بَيْتِهِ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ذِكْرُ جِدَارِ الْحُجْرَةِ . وَأَوْضَحُ مِنْهُ رِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ بِلَفْظِ : { كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِ أَزْوَاجِهِ ( } وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْحُجْرَةُ الَّتِي احْتَجَرَهَا فِي الْمَسْجِدِ بِالْحَصِيرِ كَمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ، وَكَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . وَلِأَبِي دَاوُد وَمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا هِيَ الَّتِي نَصَبَتْ لَهُ الْحَصِيرَ عَلَى بَابِ بَيْتِهَا . قَالَ فِي الْفَتْحِ : فَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّعَدُّدِ , أَوْ عَلَى الْمَجَازِ فِي الْجِدَارِ وَفِي نِسْبَةِ الْحُجْرَةِ إلَيْهَا . [ يعيني : الذين قالوا : في حجرة عائشة , الحجرة التي صنعتها عائشة بجوار حجرتها , أو التعدد , مرَّة صلَّى في حجرته , مرَّة صلَّى في هذه الحجرة التي احتجرها من المسجد ] وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى مَا بَوَّبَ لَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ جَوَازِ انْتِقَالِ الْمُنْفَرِدِ إمَامًا فِي النَّوَافِلِ , وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِهَا لِعَدَمِ الْفَارِقِ , وَقَدْ قَدَّمْنَا الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ : انْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ بِاثْنَيْنِ . وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ . الْمَذْكُورِ عَلَى جَوَاز أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْمُؤْتَمِّينَ بِهِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ . [ بشرط أن يُرَى شخصه كما في الحديث : " فرأى الناس شخص رسول الله ( " حتى لا يصلِّي أحد في بيته ويأتمّ بالمذياع ويقول : كان يصلي النبي ( في حجرته , ويأتم به الصحابة من الخارج ] .

بَابُ : الْإِمَامِ يَنْتَقِلُ مَأْمُومًا إذَا اسْتَخْلَفَ فَحَضَرَ مُسْتَخْلِفُهُ

[1062] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ذَهَبَ إلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ ، فَصَفَّقَ النَّاسُ - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ - فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ( ، فَأَشَارَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( أَنِ اُمْكُثْ مَكَانَكَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ( فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ [ يعني : سلَّم ] فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ , مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إذْ أَمَرْتُكَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إذَا سَبَّحَ اُلْتُفِتَ إلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ قَالَ { : كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ( فَأَتَاهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ : يَا بِلَالُ , إنْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، قَالَ : فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ } [ فالنبي ( استخلف أبا بكر , ولمَّا حضر , تأخر أبا بكر ] .

الشرح :
قَوْلُهُ : ( ذَهَبَ إلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ) أَيْ ابْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ ، وَالْأَوْسُ أَحَدُ قَبِيلَتَيْ الْأَنْصَارِ ، وَهُمَا الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ ، وَبَنُو عَمْرِو بْن عَوْفٍ بَطْنٌ كَبِيرٌ مِنْ الْأَوْسِ . وَسَبَبُ ذَهَابِهِ ( إلَيْهِمْ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ , وَقَدْ ذَكَرَ نَحْوَهَا الْبُخَارِيُّ فِي الصُّلْحِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ : " أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ اقْتَتَلُوا [ يعني : اشتبكوا مع بعضهم ] حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِذَلِكَ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا نُصْلِحْ بَيْنُهُمْ " . وَلَهُ فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ : " فَخَرَجَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ " . وَلَهُ أَيْضًا فِي الْأَحْكَامِ مِنْ صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ : " أَنَّ تَوَجُّهَهُ كَانَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ " . وَلِلطَّبَرَانِيِّ أَنَّ الْخَبَرَ جَاءَ بِذَلِكَ ، وَقَدْ أَذَّنَ بِلَالٌ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ . قَوْلُهُ : ( فَحَانَتِ الصَّلَاةُ ) أَيْ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَحْكَامِ مِنْ صَحِيحِهِ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ ؟ ) فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ أَنَّ النَّبِيَّ ( هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَأْمُرَ أَبَا بَكْرٍ بِذَلِكَ ، وَقَدْ أَخْرَجَ نَحْوَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ اسْتَفْهَمَهُ : هَلْ نُبَادِرُ أَوَّلَ الْوَقْتِ ، أَوْ نَنْتَظِرُ مَجِيءَ النَّبِيِّ ( ، فَرَجَّحَ أَبُو بَكْرٍ الْمُبَادَرَةَ ؛ لِأَنَّهَا فَضِيلَةٌ مُحَقَّقَةٌ , فَلَا تُتْرَك لِفَضِيلَةٍ مُتَوَهَّمَةٍ . قَوْلُهُ : ( فَأُقِيمَ ) بِالنَّصْبِ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الِاسْتِفْهَامِ ، وَيَجُوز الرَّفْعُ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ . قَوْلُهُ : ( قَالَ : نَعَمْ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " إنْ شِئْتُ " . وَإِنَّمَا فَوَّضَ ذَلِكَ إلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ زِيَادَةٌ عِلْمَ مِنَ النَّبِيِّ ( فِي ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ) أَيْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ : " فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ    فَكَبَّرَ " . وَفِي رِوَايَةٍ " فَاسْتَفْتَحَ أَبُو بَكْرٍ " . وَبِهَذَا يُجَابُ عَنْ سَبَبِ اسْتِمْرَارِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ( وَامْتِنَاعِهِ مِنَ الِاسْتِمْرَارِ فِي هَذَا الْمَقَامِ ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ قَدْ مَضَى مُعْظَمُ الصَّلَاةِ فَحَسُنَ الِاسْتِمْرَارُ ، وَهُنَا لَمْ يَمْضِ إلَّا الْيَسِيرُ فَلَمْ يَحْسُنْ [ يريد أن يقول : هناك فرق بين الحالتين : هنا أبو بكر تأخر حتى دخل في الصف , لكن في مرض موته ( , استمر أبو بكر في مكانه , وجلس النبي ( إلى جواره ، لكن هنا صار النبي ( هو الإمام , وأبو بكر يصلي بصلاة النبي ( , والناس يصلون بصلاة أبي بكر ] ، قَوْلُهُ : ( فَتَخَلَّصَ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " جَاءَ يَمْشِي حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِّ " . وَلِمُسْلِمٍ : " فَخَرَقَ الصُّفُوفَ " [ فيه دليل على أن الإنسان إذا أراد مصلحة , جاز له أن يخترق الصفوف ] قَوْلُهُ : ( فَصَفَّقَ النَّاسُ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ " قَالَ سَهْلٌ : أَتَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ ؟ هُوَ التَّصْفِيقُ ، وَفِيهِ أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ ، قَوْلُهُ : ( وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ ) . قِيلَ : كَانَ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِالنَّهْيِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ ، قَوْلُهُ : ( فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ . الَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَلَفَّظَ بِالْحَمْدِ ، وَادَّعَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّهُ أَشَارَ بِالْحَمْدِ وَالشُّكْرِ بِيَدِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّم [ الظاهر أنه تلفّظ , ولعل الإمام أحمد احتج بهذا على أنَّ للإمام إن ختم القرآن في الصلاة أن يرفع يديه ويدعوا ؛ لأن أبا بكر رفع يديه وحمد الله وهو قائم قبل الركوع لحدوث نعمة وهي أن النبي ( أراد أن يأتمّ به ، وكذلك ختم القرآن نعمة حادثة , وهو ما يفعله المسجد الحرام . أردت فقط أن أقول : إن الإمام إذا فعل هذا لم يعكر هذا على صحة الصلاة , فإن أبا بكر فعل ذلك في وجود النبي ( , أما أن يكون هذا من السنة فلا , فلو كان خيرًا لسبقونا إليه ] قَوْلُهُ : ( أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ( ) تَقْرِيرُ النَّبِيِّ ( لَهُ عَلَى ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّ سُلُوكَ طَرِيقَةِ الْأَدَبِ خَيْرٌ مِنَ الِامْتِثَالِ [ وكذلك قوله ( لابن عباس : مالي كلما جعلتك حذائي تخنث , فقال : ما كان لي أن أصلي بحذاء النبي ( ، فسكت النبي ( ولم يقل شيئُا ] وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ عَدَمُ إنْكَارِهِ ( عَلَى عَلِيٍّ ( لَمَّا امْتَنَعَ مِنْ مَحْوِ اسْمِهِ فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْإِشَارَةَ إلَى هَذَا الْمَعْنَى فِي أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ . قَوْلُهُ : ( أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِنْكَارَ إنَّمَا حَصَلَ لِكَثْرَتِهِ لَا لِمُطْلَقِهِ ، وَلَكِنَّ قَوْلُهُ : " إنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ " يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الرِّجَالِ مِنْهُ مُطْلَقًا . قَوْلُهُ : ( اُلْتُفِتَ إلَيْهِ ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ إلَّا الْتَفَتَ " . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَا بَوَّبَ لَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ انْتِقَالِ الْإِمَامِ مَأْمُومًا إذَا اسْتَخْلَفَ فَحَضَرَ مُسْتَخْلِفُهُ , وَادَّعَى ابْنُ عَبْد الْبَرِّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ ( ، وَادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ . وَنُوقِضَ أَنَّ الْخِلَافَ ثَابِتٌ ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ الْمَشْهُورَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْجَوَازُ . وَرُوِيَ عَنِ ابْن الْقَاسِمِ الْجَوَازُ أَيْضًا [ أريد أن أقول : إذا صلَّى أحد من الناس وجاء الإمام الراتب فهو أحق بالإمامة إذا اختار ذلك ، وعلى هذا الإمام الذي يصلِّي بالناس أن يتأخر ، والدليل حديث سهل بن سعد , والإجماع الذي نقله ابن عبد البر فيه مجازفة ] وَلِلْحَدِيثِ فَوَائِدٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْضَهَا فَقَالَ فِيهِ : مِنَ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَشْيَ مِنْ صَفٍّ إلَى صَفٍّ يَلِيهِ لَا يُبْطِلُ ، وَأَنَّ حَمْدَ اللَّهِ لِأَمْرٍ يَحْدُثُ , وَالتَّنْبِيهُ بِالتَّسْبِيحِ جَائِزَانِ , وَأَنَّ الِاسْتِخْلَافَ فِي الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ جَائِزٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ قُصَارَاهُ وُقُوعُهَا بِإِمَامَيْنِ ا هـ . [ أي أن يكون الإمام هو الذي يصلِّي فحدث له عذر , فهل يجوز له أن يستخلف واحدًا من المأمومين((
 ؟ وفيه قصة استخلاف عمر لما طُعِن واستخلف عبد الرحمن بن عوف وكان بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم ، وكذلك إذا انتقض وضوء الإمام فاستخلف أحد من الناس ؛ لأن قصاراه وقوع الصلاة بإمامين , وقد وقعت بإمامين في حديث سهل بن سعد , ائتم الناس بأبا بكر , ثم اتموا بالنبي ( ] وَمِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ جَوَازُ كَوْنِ الْمَرْءِ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ إمَامًا وَفِي بَعْضِهَا مَأْمُومًا . [ وفي قصة الاستخلاف : في بعضها مأمومًا , وفي بعضها إمامًا ] وَجَوَازُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الدُّعَاءِ , وَالثَّنَاءِ , وَجَوَازُ الِالْتِفَاتِ لِلْحَاجَةِ ، وَجَوَازُ مُخَاطَبَةِ الْمُصَلِّي بِالْإِشَارَةِ ، وَجَوَازُ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ عَلَى الْوَجَاهَةِ فِي الدِّينِ ، وَجَوَازُ إمَامَةِ الْمَفْضُولِ لِلْفَاضِلِ ، وَجَوَازُ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ . [ منع أبو حنيفة من العمل في الصلاة , حتى أنَّه قال : مَن أشار في الصلاة إشارة تٌفهَمُ عنه , بَطُلَت صلاته , وهذا مخالف لأحاديث كثيرة جدًا .

وأجاز الجمهور العمل القليل دون الكثير , فالعمل القليل لا يُبطل الصلاة , والكثير يُبطلها .

فما ضابط القليل والكثير إذًا ؟ قالوا : ثلاث حركات . فقال لهم ابن قدامة رحمه الله : هذا تحكّم ؛ لأنه تقدير من غير توقيف , فما الفارق بين ثلاث حركات وأربع ... بالإضافة إلى أن النبي ( في حديث أبي قتادة عند البخاري عندما خرج يصلي بالناس وهو يحمل أمامة بنت زينب , فيه أنه ( تحرك أكثر من ثلاث حركات , وكذلك في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي ( صلَّى على المنبر , فكان إذا أراد أن يسجد , رجع القهقرى ثم يسجد على الأرض ثم يصعد المنبر , وهذه أكثر من ثلاث حركات .

فقال ابن قدامة : " الضابط بين القليل والكثير هو العرف " . لكن لا يخفى أنَّه لا يمكن أن يكون عملٌ مبطلاً للصلاة في بلدٍ , غير مبطلٍ للصلاة في بلد آخر . فأجود ضابط هو ما ذكره ابن حزم رحمه الله , قال : إذا كان العمل لمصلحة جاز قليله وكثيره , وإن كان لغير مصلحة فهو عبس , لا يجوز قليله ولا كثيره ] .

[1063] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ { : مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ( فِي نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَأَ إلَيْهِ النَّبِيُّ ( أَنْ مَكَانَكَ ، ثُمَّ أَتَيَا بِهِ حَتَّى جَلَسَ إلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّي قَاعِدًا ، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِلْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ : { فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْن رَجُلَيْنِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ } .وَلِمُسْلِمٍ : { وَكَانَ النَّبِيُّ ( يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمْ التَّكْبِيرَ } [ في هذا الحديث أن النبي ( صلَّى قاعدًا , فلما نأتي إلى مسألة صلاة المأمومين قعودًا إذا صلَّى الإمام قاعدًا : الجمهور قالوا : هذه الأحاديث منسوخة بحديث عائشة هذا ، وابن حزم تعسف في رد حديث عائشة فقال : ( ومَن قال : إن الناس لم يجلسوا ؟ فأبو بكر كان واقفًا كمافي الحديث , بالإضافة إلى أن الأصل أن الناس كانوا واقفين , فإن قلنا : إنهم جلسوا , احتاج هذا إلى نص , وإلا فنحن على الأصل ) لكن هل يكون ناسخًا ؟ لا , فالفعل لا ينسخ القول , بل يصرفه ؛ لذلك قال البعض : يستحب إذا صلَّى الإمام قاعدًا أن يقعد المأموم ولكن لا يجب ، وقال أحمد : إن بدأ الإمام الصلاة قائمًا ثم عرض له عارضًا فقعد , يظل الناس قائمين , وأما إن ابتدأها قاعدًا فليقعد المأمومون ، هذه صورة من صور الجمع ] . 

الشرح :
قَوْلُهُ : ( مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ( ) هُوَ مَرَض مَوْتِهِ ( . قَوْلُهُ : ( مُرُوا أَبَا بَكْرٍ ) اُسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ ، يَكُونُ أَمْرًا بِهِ , كَمَا ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ . وَأَجَابَ الْمَانِعُونَ بِأَنَّ الْمَعْنَى : بَلِّغُوا أَبَا بَكْرٍ أَنِّي أَمَرْتُهُ ، وَالْمَبْحَثُ مُسْتَوْفًى فِي الْأُصُولِ . قَوْلُهُ : ( فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ ) فِيهِ حَذْفٌ دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ ، وَالتَّقْدِيرُ : فَأَمَرُوهُ فَخَرَجَ . وَقَدْ وَرَدَ مُبَيَّنًا فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ : { فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَقِيقًا : يَا عُمَرُ , صَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ } . قَوْلُهُ :     ( فَوَجَدَ النَّبِيُّ ( فِي نَفْسِهِ خِفَّةً ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ ( وَجَدَ الْخِفَّةَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِعَيْنِهَا ، وَيُحْتَمَلُ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( يُهَادَى ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الدَّالِ : أَيْ يَعْتَمِدُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ مُتَمَايِلًا فِي مَشْيِهِ مِنْ شِدَّةِ الضَّعْفِ ، وَالتَّهَادِي : التَّمَايُلُ فِي الْمَشْيِ الْبَطِيءِ . قَوْلُهُ : ( بَيْنَ رَجُلَيْنِ ) فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُمَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : " أَنَّهُ خَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَثُوَيْبَةَ " . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ إلَى الْمَسْجِدِ بَيْنَ هَاتَيْنِ ، وَمِنْ ثَمَّ إلَى مَقَامِ الْمُصَلِّي بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى التَّعَدُّدِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيّ " أَنَّهُ ( خَرَجَ بَيْنَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ " . قَالَ الْحَافِظُ : وَأَمَّا مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ " أَنَّهُ ( خَرَجَ بَيْنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ " . فَذَلِكَ فِي حَالِ مَجِيئِهِ ( إلَى بَيْتِ عَائِشَةَ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ أَتَيَا بِهِ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " ثُمَّ أُتِيَ بِهِ " . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ " : إنَّ ذَلِكَ كَانَ بِأَمْرِهِ " وَلَفْظُهَا فَقَالَ : " أَجْلِسَانِي إلَى جَنْبِهِ ، فَأَجْلَسَاهُ " . قَوْلُهُ : ( عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْقُرْطُبِيِّ حَيْثُ قَالَ : لَمْ يَقَعْ فِي الصَّحِيحِ بَيَانُ جُلُوسِهِ ( هَلْ كَانَ عَنْ يَمِينِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ . [ لأن العلماء مختلفين : مَن كان الإمام ؟ ] قَوْلُهُ : ( يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ( ) فِيهِ " أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إمَامًا وَأَبُو بَكْرٍ مُؤْتَمًّا بِهِ " . وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا شَدِيدًا كَمَا قَالَ الْحَافِظُ , فَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ الْمُقَدَّمَ بَيْنُ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ . وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : " مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ الْمُقَدَّمَ بَيْن يَدَيْ رَسُولَ اللَّهِ ( ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ ( الْمُقَدَّمَ " [ هذا هو الصواب ] . وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ } . وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ عَنْهَا بِلَفْظِ { كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ( وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ } [ هذا هو المعتمد ففي روايتنا هذه ] . وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْهَا بِلَفْظِ : { إنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ } . قَالَ فِي الْفَتْحِ : تَضَافَرَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْ عَائِشَةَ بِالْجَزْمِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ هُوَ الْإِمَامَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ : فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ سَلَكَ التَّرْجِيحَ فَقَدَّمَ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ مَأْمُومًا لِلْجَزْمِ بِهَا فِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ , وَهُوَ أَحْفَظُ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ مِنْ غَيْرِهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ ذَلِكَ فَقَدَّمَ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا أَنَّهُ كَانَ إمَامًا . وَمِنْهُمْ مَنْ سَلَكَ الْجَمْعَ فَحَمَلَ الْقِصَّةَ عَلَى التَّعَدُّدِ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ رِوَايَةِ حَدِيثِ الْبَابِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إمَامًا وَأَبُو بَكْرٍ مُؤْتَمَّا ؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ الْمَذْكُورَ الْمُرَادُ بِهِ الِائْتِمَامُ . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بِلَفْظِ : { وَكَانَ النَّبِيُّ ( يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمْ   التَّكْبِيرَ } [ هذه الرواية فيها دليل لمسألة : مَن يُسْمِعُ الناس تكبيرات الإمام ] . وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ ائْتِمَامِ الْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ ، وَسَيَأْتِي بَسْطُ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ : اقْتِدَاءِ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ بِالْجَالِسِ . قَوْلُهُ : ( وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمْ التَّكْبِيرَ ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ لِإِسْمَاعِ الْمُؤْتَمِّينَ ، وَقَدْ قِيلَ : إنَّ جَوَازَ ذَلِكَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَقُولُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْمُسْمِعِ [ والحديث يردُّ على هذا بالطبع ] .
بَابُ : مَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً بَعْدَ إمَامِ الْحَيِّ

[هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها غلو في العصر الحديث , فالمسجد الذي له إمام راتب , وصُلِّيَت فيه الجماعة بالإمام الراتب , هل يشرع أن تُنْشَأَ فيه جماعة ثانية ؟  

كره ذلك الشافعي ومالك وأبو حنيفة , واستحبه أحمد وابن حزم . إذًا المسألة خلافية ، والشافعي صرَّح في " الأم " بسبب كراهيته لإنشاء جماعة ثانية , وهو أن جماعة من أهل البدع الذين لا يرتضون الإمام , يتأخرون حتى إذا فرغ الإمام من صلاته أنشأوا صلاة أخرى لأنفسهم , مما يؤدي إلى فُرْقة المسلمين ، فإذا كان هذا السبب غير موجود , فلا وجه للكراهة ، وقد اختُلِفَ في هذه المسألة قديمًا , فابن مسعود كره ذلك , واستحبه أنس ، فالشيخ الألباني قال : ابن مسعود أفقه من أنس ، وفي الحقيقة هذا المسلك غير مرضي ؛ لأننا حين نقول : إن أنس خالف ابن مسعود ؛ إذًا هذه المسألة ليست مجمعًا عليها بين الصحابة , حتى وإن كان الإجماع المُدَّعى إجماعًا سكوتيًّا , وهو قول أحدهم : قال بذلك ابن مسعود – مثلاً - ولا يُعْلَمُ له مخالف من الصحابة . لكن هنا وُجِدَ المخالف , فالمسألة ليست محل إجماع , أما أن نقول : إن ابن مسعود أفقه من أنس – وهو كذلك فعلاً – فكان ماذا ؟ هذا صحابي , وهذا صحابي , وقول الاثنين ليسا بحجة إلا أن يكون إجماعًا .  الشيخ الألباني أشهر هذه المسألة جدًا , ثم بالغ بعض المعاصرين من طلاب العلم فكانوا إذا رأوا جماعة ثانية تُصَلَّى , فكُّوهم وأخرجوهم من الصلاة , وهذا من الغلو الذي لم يقل به أحد من أهل العلم أبدًا ، فأهل العلم كرهوا فقط ولم يبطلوا الصلاة , ومن حيث الدليل , فهذا حديث أبي سعيد الذي فيه جماعة ثانية عُقِدَت بأمره ( , وحديث أبي سعيد هذا , احتج به ابن حزم على استحباب الجماعة الثانية لمَن فاتته الجماعة الأولى , وابن حزم ظاهري , ثم بعد ذلك قال الشيخ الألباني قول في غاية العجب فقال : هذه الجماعة حين عُقِدَت كانت بين مفترض ومتنفل , ولكي يستقيم الاستدلال ينبغي أن نُثْبِتَ أن هذا الرجل كان هو وآخرون قد فاتتهم الجماعة الأولى , فمنعهم النبي ( أن يُنشئوا جماعة ثانية , حتى أمر واحدًا مِمَن صلَّى من الناس أن يتنفل معه . فهذا الكلام في غاية الغرابة , أن الجماعة لا تنعقد إلا بإمامة مفترض ومعه متنفل , ثم مَن أراد أن يصلي الفريضة بعد ذلك انضم إليهم . ففي الحقيقة في هذه المسألة لا نحتاج إليه , بل نقول : النبي ( حض على صلاة الجماعة وقال في حديث ابن عمر : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعٍ وعشرين درجة ، وقال : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده , وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل , وما كثر فهو أحب إلى الله ( . والحديث عند أحمد وأبي داو د من حديث أُبَيّ بن كعب ( . فكان من كلام الشيخ الألباني أنه قال : ما دمتم قد أجزتم الجماعة الثانية في الصلوات المكتوبة , فأجيزوا ذلك أيضًا في صلاة الجمعة , أن المسجد الذي صُلِّيَت فيه الجمعة من الممكن أن تُصَلَّى فيه جمعة أخرى , ويصعد خطيب ويخطب الجمعة ... وما إلى ذلك . فنحن نرد عليه بنفس الطريق فنقول له : أنت أجزت أن تُعْقَدَ الجماعة بين مفترض ومتنفل , فهل تجيز ذلك في الجمعة أيضًا , أن يأتي واحد لم يصلِ الجمعة فيُنشئ جمعة مع متنفلين ؟ طبعًا لا ، فجوابه هو جوابنا بالضبط . فلا تأتي لصورة متفق عليها فتحتج بها على صورة مختلف فيها , فما يلزمنا فيها يلزمك أنت أيضًا ] .

[1064] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ { أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( بِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى ذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ . [ صحيح - الإرواء (535) ] وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : { صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ وَذَكَرَهُ } [ ضعيفة تحت نفس الرقم ] .

الشرح :

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ . قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي مُوسَى وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ انْتَهَى . وَأَحَادِيثُهُمْ بِلَفْظِ : { الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ } .   [ ضعيف- الإرواء (489) ] قَوْلُهُ : ( أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ) لَفْظُ أَبِي دَاوُد : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ " . قَوْلُهُ : ( مَنْ يَتَصَدَّقُ ) لَفْظُ أَبِي دَاوُد : " أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ " ؟ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ : " أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا " ؟ . قَوْلُهُ : ( فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ ) هُوَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ [ ولكنه عن الحسن البصري مرسلاً , ومراسيل الحسن  معروفة ] . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّخُولِ مَعَ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا ، وَإِنْ كَانَ الدَّاخِلُ مَعَهُ قَدْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ . قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَقَدِ اتَّفَقَ الْكُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ رَأَى شَخْصًا يُصَلِّي مُنْفَرِدًا لَمْ يَلْحَقْ الْجَمَاعَةَ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ . وَقَدِ اسْتَدَلَّ التِّرْمِذِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ . قَالَ : وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ [ وهو مذهب ابن حزم ] وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُصَلُّونَ فُرَادَى ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ . انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي قِلَابَةَ وَابْنِ عَوْنٍ وَأَيُّوبَ وَالْبَتِّيِّ [ هو عثمان ] وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَقَدِ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى جَمَاعَةً ثُمَّ رَأَى جَمَاعَةً يُصَلُّونَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ [ ليس فيه دلالة على ذلك ؛ لأنه لم ير جماعة يصلون , بل صرَّح النبي ( : بمن يتصدق على هذا فيصلي معه ] وَاسْتُدِلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمَاعَةِ اثْنَانِ ، وَعَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ , لِعَدَمِ إنْكَارِهِ عَلَى الرَّجُلِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهَا لَمَّا دَخَلَ وَحْدَهُ , وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْحَدِيثُ مِنْ مُخَصِّصَاتِ حَدِيثِ : { لَا تُعَادُ صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ } كَمَا تَقَدَّمَ . [ ليس من مخصصاته ؛ لأن الثاني كان متنفلاً بدليل قول النبي ( : من يتصدق على هذا . ونلاحظ أنَّ الذين منعوا من الجماعة الثانية ليس عندهم دليل على قولهم .

بَابُ : الْمَسْبُوقِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ 

وَلَا يَعْتَدُّ بِرَكْعَةٍ لَا يُدْرِكُ رُكُوعُهَا

[1065]  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( { : إذَا جِئْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا ، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [ صحيح – الإرواء        (490) . نلاحظ أن الاستدلال بهذا الحديث على عنوان الباب يكون بمفهوم المخالفة , أي : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ؛ فإذًا : إذا جئتم ونحن غير سجود ( ونحن ركوع ) فعدوها شيئًا ، وقوله ( : " ومَن أدرك الركعة " هل المراد باركعة هنا الركوع ؟ لا , فالركعة تطلق على الركعة الكاملة ] . 

[1066]  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ } متفق عليه  [ وهو بنفس المعنى ] .
[1067]  وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( { : إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ } . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [ قال في المشكاة : طريق معاذ صحيحة , أمَّا طريق عليّ ففيه الحجاج ( م : بن أبي أرطاة ) وهو ضعيف – المشكاة         (114) ] .

الشرح :

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ : صَحِيحٌ . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ إلَى الشَّيْخَيْنِ ، وَقَدْ طَوَّلَ الْحَافِظُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي التَّلْخِيصِ فَلْيُرَاجَعْ . وَالْحَدِيثُ الثَّالِثُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : فِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ . قَوْلُهُ : ( فَاسْجُدُوا ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ السُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ لِمَنْ أَدْرَكَهُ سَاجِدًا . قَوْلُهُ : ( وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ : أَيْ وَافِقُوهُ فِي السُّجُودِ وَلَا تَجْعَلُوا ذَلِكَ رَكْعَةً . قَوْلُهُ : ( وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ ) قِيلَ : الْمُرَادُ بِهَا هُنَا الرُّكُوعُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ " فَيَكُونُ مُدْرِكُ الْإِمَامِ رَاكِعًا مُدْرِكًا لِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ، وَقَدَ بَسَطْنَا الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ : مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ وَإِنْصَاتِهِ , وَبَيَّنَّا مَا نَظُنُّهُ الصَّوَابَ [ مَن أدرك الإمام راكعًا فقد فاته ركنان , ركن بالإجماع وهو القيام للقادر عليه في صلاة الفرض , وركن فاتحة الكتاب وهو ركن على الصحيح , لحديث عبادة : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ(
) . وفي لفظ الدارقطني : لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب(
) , وذلك حتى في حق المأموم ؛ بدليل حديث عبادة بن الصامت ( أنه قال : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ( صلاة الصبح , فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ فَقَالَوا : نعم يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : " فَلاَ ، وَأَنَا أَقُولُ : مَا لِي أُنازع الْقُرْآنُ ؟ فَلاَ تفعلوا إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها(
) . وهذا كان في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية , فلابد من دليل يدل على أنه يحتسب تلك الركعة التي أدرك ركوعها رغم أنه قد فاته ركنان , فوجدنا أنهم احتجوا بحديثين : أحدهما صريح غير صحيح , والآخر صحيح غير صريح . الصريح غير الصحيح هو : وهو ما ورد عند أبي داود من حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال : وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ(
) . وهذا الحديث نص في هذه المسألة , لكنه لم يصح بهذه اللفظة . والصحيح غير الصريح ما ثبت عند البخاري مِنْ حديث أَبِي بَكْرَةَ ( أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ( وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ( فَقَالَ : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ(
) . وجه الاستدلال أنه احتسبها ركعة ولم يعدها , فأجيب بأنه ليس في الحديث أنه اعتد بها حتى نقول : أقره النبي ( على ذلك . واستدلوا أيضًا بمفهوم المخالفة : " إذا جئتم والإمام ساجدًا فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا " . ومفهوم المخالفة ليس بحجة على الراجح ] قَوْلُهُ : ( فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ) قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ هُنَا : الرَّكْعَةُ , أَيْ صَحَّتْ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ وَحَصَلَ لَهُ فَضِيلَتُهَا . انْتَهَى . [ كل هذه تأويلات , فأبو حنيفة وابن حزم لأنهما لا يأخذان بمفهوم المخالفة قالا : حتى لو لم يدرك ركعة مع الإمام حُسِبَت له صلاة جماعة ؛ لأن النبي ( سمَّى الأقل من الركعة : صلاة , فأي شيء في الصلاة سماه صلاة ، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي قتادة واللفظ لأبي هريرة أن النبي ( قال : " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة , فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا " . فسمَّى ما أدرك صلاة ، وثمرة هذا الخلاف أن مَن أتى إلى صلاة الجمعة وأدرك الإمام قبل التسليم ولم يدرك الإمام راكعًا في الركعة الثانية , الجمهور يقولون : فإنه ينوي الظهر ويصلِّي وراء الإمام أربعًا ، وأبو حنيفة وابن حزم يقولان : إذا أدرك الإمام قبل التسليم نوى ركعتين وصلَّى الجمعة , وهذا الصواب . أي أن : " مَن أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك  الصلاة " دلَّ بمفهومه على أن مَن أدرك أقل من الركعة مع الإمام لم يكن مدركًا , وهذا المفهوم معَارَض بمنطوق حديث أبي هريرة وأبي قتادة , ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم . لكن مَن أتى بعد أن انتهى الإمام من الجمعة , يصليها ظهرًا ، والشوكاني يقول : لا يصلِّي شيئًا وهو مردود بقول النبي ( : خمس صلوات في كل يوم وليلة ] قَوْلُهُ : ( فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ دُخُولِ اللَّاحِقِ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءٍ الصَّلَاةِ أَدْرَكَهُ مِنْ غَيْر فَرْقٍ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقُعُودِ , لِظَاهِرِ قَوْلِهِ : وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ . وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَعْفٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ لَكِنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ مَا عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : { فَجَاءَ مُعَاذٌ فَقَالَ : لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ أَبَدًا إلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَضَيْتُ مَا سَبَقَنِي قَالَ : فَجَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِيُّ ( بِبَعْضِهَا ، قَالَ : فَقُمْت مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ( صَلَاتَهُ قَامَ يَقْضِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَهَكَذَا فَاصْنَعُوا } [ صحيح – المشكاة (1142) , والإرواء (912) ] وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : " فَقَالَ مُعَاذٌ : لَا أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا " الْحَدِيثَ . وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَرْفُوعًا : { مَنْ وَجَدَنِي رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا فَلْيَكُنْ مَعِي عَلَى الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا } وَمَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِثْلَ لَفْظِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ [ يمكن أن يُسْتَغْنَى عن هذا كله بحديث أبي هريرة : " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " ] وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَدْخُلُ مَعَهُ فِي الْحَالِ الَّتِي أَدْرَكَهُ عَلَيْهَا مُكَبِّرًا مُعْتَدًّا بِذَلِكَ التَّكْبِيرِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَدُّ بِمَا أَدْرَكَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ كَمَنْ يُدْرِكُ الْإِمَامَ فِي حَالِ سُجُودِهِ أَوْ قُعُودِهِ . وَقَالَتِ الْهَادَوِيَّةُ : إنَّهُ يَقْعُدُ وَيَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يُحْرِمُ بِالصَّلَاةِ ، وَمَتَى قَامَ الْإِمَامُ أَحْرَمَ , وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا " [ فما معنى قوله ( : " فما أدركتم فصلوا " ، وكذلك قوله ( : " مفتاح الصلاة التكبير " . وعلى كل حال هذا قول بعض الزيدية ] . وَأُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ عَدَم الِاعْتِدَادِ الْمَذْكُورِ لَا يُنَافِي الدُّخُولَ بِالتَّكْبِيرِ وَالِاكْتِفَاءِ بِهِ . 

بَابُ : الْمَسْبُوقِ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إذَا سَلَّمَ إمَامُهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

[1068] عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : { تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَتَبَرَّزَ وَذَكَرَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ عَمَدَ النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُصَلِّي بِهِمْ ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُتِمُّ صَلَاتَهُ ، فَلَمَّا قَضَاهَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَأَصَبْتُمْ يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَالَ فِيهِ { : فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ( فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا } . قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُونَ : مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ [ هذا الباب لا يحتاج إلى مثل ذلك ؛ لأن الوارد عن أبي سعيد وابن الزبير وابن عمر ليس مرفوعًا , والمسبوق ليس ساهيًا فلا يُقْبَلُ كلامهم , لكن يكون معنا في هذا الباب والذي قبله : " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " . ( فقط بدون زيادة ) ] .

الشرح :

قَوْلُهُ : ( فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ) هِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِنَفْسِهِ ، وَذَلِكَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ . قَوْلُهُ : ( وَذَكَرَ وُضُوءَهُ ) قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ : الْمُعَاوَنَةِ فِي الْوُضُوءِ , وَفِي بَابِ : اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ قَبْلَ اللُّبْسِ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ عَمَدَ النَّاسَ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ بَعْدَهَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ : أَيْ قَصَدَ ، وَالنَّاسُ مَفْعُولٌ بِهِ ، قَوْلُهُ : ( وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُصَلِّي بِهِمْ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا خِيفَ فَوْتُ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ فَوْتُ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ مِنْهَا لَمْ يَنْتَظِرِ الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ فَاضِلًا . وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ لَا يُعَادِلُهَا فَضِيلَةُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ الْفَاضِلِ فِي غَيْرِهِ . قَوْلَهُ : ( يُصَلِّي بِهِمْ ) يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ كَمَا وَقَعَ مُبَيَّنًا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد . قَوْلُهُ : ( فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ ) فِيهِ فَضِيلَةٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إذْ قَدَّمَهُ الصَّحَابَةُ لِأَنْفُسِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ بَدَلًا مِنْ نَبِيِّهِمْ , وَفِيهِ فَضِيلَةٌ أُخْرَى لَهُ وَهِيَ اقْتِدَاؤُهُ ( بِهِ , وَفِيهِ جَوَازُ ائْتِمَامِ الْإِمَامِ أَوْ الْوَالِي بِرَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ , وَفِيهِ أَيْضًا تَخْصِيصٌ لِقَوْلِهِ ( : { لَا يُؤَمَّنَّ أَحَدٌ فِي سُلْطَانِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ } [ رواه مسلم عن أبي مسعود البدريّ ] يَعْنِي : أَوْ إلَّا أَنْ يَخَافَ خُرُوجَ أَوَّلَ الْوَقْتِ . قَوْلُهُ : ( يُتِمُّ صَلَاتَهُ ) فِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ : إنَّ مَا أَدْرَكَهُ الْمُؤْتَمُّ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( قَدْ أَصَبْتُمْ وَأَحْسَنْتُمْ ) فِيهِ جَوَازُ الثَّنَاءِ عَلَى مَنْ بَادَرَ إلَى أَدَاءِ فَرْضِهِ وَسَارَعَ إلَى عَمَلِ مَا يَجِب عَلَيْهِ عَمَلُهُ . قَوْلُهُ : ( يَغْبِطُهُمْ ) فِيهِ أَنَّ الْغِبْطَةَ جَائِزَةٌ وَأَنَّهَا مُغَايِرَةٌ لِلْحَسَدِ الْمَذْمُومِ . قَوْلُهُ : ( لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا ) أَيْ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ , فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ سُجُودٌ . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ( : " وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " . وَفِي رِوَايَةٍ : " فَاقْضُوا " وَلَمْ يَأْمُرْ بِسُجُودِ سَهْوٍ . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفَ رَاوِيًا عَنْ أَبِي دَاوُد ، وَمِنْهُمْ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَإِسْحَاقُ إلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ أَدْرَكَ وَتْرًا مِنْ صَلَاةِ إمَامِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ ؛ لِأَنَّهُ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ مَعَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْجُلُوسِ ، وَيُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ ( جَلَسَ خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَسْجُدْ وَلَا أَمَرَ بِهِ الْمُغِيرَةُ ، وَأَيْضًا لَيْسَ السُّجُودُ إلَّا لِلسَّهْوِ وَلَا سَهْوَ هُنَا ، وَأَيْضًا مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ فَلَا يَسْجُدُ لِفِعْلِهَا كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ . 
بَابُ : مَنْ صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُمْ نَافِلَة

عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله : كيف أنت إذا كانت عليك أفراد يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قلت : فما تأمرني ؟ قال : صلِ الصلاة لوقتها فإن إدركتها معهم فصلِ فإنها لك نافلة . وفى رواية : فإن أُقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلِ ، وفي أخرى : فإن أدركتك الصلاة معهم فصلِ ولا تقل : إني قد صليت , فلا أصلي . رواه مسلم .

عن عبادة عن النبي ( قال : ستكون عليكم بعدي أُمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها فصلوا الصلاة لوقتها . فقال رجل : يارسول الله , أصلي معهم ؟ قال : نعم إن شئت . رواه أحمد وأبو داود ، وفي رواية  : اجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا .

عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ { : شَهِدْت مَعَ النَّبِيِّ ( حَجَّتَهُ ، فَصَلَيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا ، فَقَالَ : عَلَيَّ بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلَا إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ } ) . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَة . وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُد : { إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ } .

[1069] وَعَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ قَالَ : { أَتَيْتُ النَّبِيَّ ( وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى ، يَعْنِي وَلَمْ أُصَلِّ ، فَقَالَ لِي : أَلَا صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي قَدْ صَلَيْتُ فِي الرَّحْلِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ ، قَالَ : فَإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً } رَوَاهُ أَحْمَدُ [ شاذ من حديث محجن , وصحيح من حديث يزيد بن الأسود – الإرواء (534) ] . 

[1070] وَعَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ : { أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ ؟ قَالَ : إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ [ صحيح الجامع (7350) ] .

الشرح :
حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَحَدِيثُ عُبَادَةَ اللَّذَانِ أَشَارَ إلَيْهِمَا الْمُصَنِّفُ تَقَدَّمَا فِي بَابِ : بَيَانِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُتِمّهَا ، مِنْ أَبْوَابِ الْأَوْقَاتِ . وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ : الرُّخْصَةِ فِي إعَادَةِ الْجَمَاعَةِ . وَحَدِيثُ مِحْجَنٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ . وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ . وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِي بَابِ : الرُّخْصَةِ فِي إعَادَةِ الْجَمَاعَةِ . وَحَدِيثُ مِحْجَنٍ وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الْمُصَنِّفُ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّخُولِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ ، وَلَكِنْ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِالْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُقَامُ فِي الْمَسَاجِدِ ؛ لِمَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْن الْأَسْوَدِ الْمُتَقَدِّمِ بِلَفْظِ : " ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا " . وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ هَلْ الصَّلَاةُ الْمَفْعُولَةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ هِيَ الْفَرِيضَةُ أَمْ الْأُولَى ؟ وَقَدْ قَدَّمْنَا بَسْطَ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ : الرُّخْصَةِ فِي إعَادَةِ الْجَمَاعَةِ . وَقَدَّمْنَا أَيْضًا أَنَّ أَحَادِيثَ مَشْرُوعِيَّةِ الدُّخُولِ فِي الْجَمَاعَةِ مُخَصِّصَةٌ لِعُمُومِ أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ . وَقَدَّمْنَا أَيْضًا أَنَّ أَحَادِيثَ الدُّخُولِ مَعَ الْجَمَاعَةِ مُخَصِّصَةٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ [ هذه الأحاديث ليست مخصصة لحديث ابن عمر ؛ لأنه ينوي نافلة ولا ينوي نفس الصلاة ] قَوْلُهُ : ( وَهُوَ بِالْبَلَاطِ ) هُوَ مَوْضِعٌ مَفْرُوشٌ بِالْبَلَاطِ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ كَمَا تَقَدَّمَ . قَوْلُهُ ( : { لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ } لَفْظُ النَّسَائِيّ : { لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ } . وقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْقَائِلُونَ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً لَا يُصَلِّي مَعَهُمْ كَيْفَ كَانَتْ ؛ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ لِتَحْصِيلِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ , وَقَدْ حَصَلَتْ لَهُ [ حديث يزيد بن الأسود لا يدل على هذا المعنى ؛ لأنهما قالا : إنا قد صلينا في رحالنا , ولم يستفصلهما النبي ( , وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال ] وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَالْغَزَالِيِّ وَصَاحِبِ الْمُرْشِدِ . قَالَ فِي الِاسْتِذْكَارِ [ هو ابن عبد البر ] : اتَّفَقَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ( : { لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ } أَنَّ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُومَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَيُعِيدَهَا عَلَى جِهَةِ الْفَرْضِ أَيْضًا ، وَأَمَّا مَنْ صَلَّى الثَّانِيَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّهَا نَافِلَةٌ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ( فِي أَمْرِهِ بِذَلِكَ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ إعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأُولَى فَرِيضَةٌ وَالثَّانِيَةَ نَافِلَةٌ فَلَا إعَادَةَ حِينَئِذٍ .

بَابُ : الْأَعْذَارِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

[1071] عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ( { أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ، يُنَادِي : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

[1072]  وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ { : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا ، فَقَالَ : لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ [ أتى بهذا الحديث ليبيّن أن أمره ( للمنادي : أن صلوا في رحالكم ليس عزمة بل هى رخصة ] . 

[1073]  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟ فَقَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي النَّبِيَّ ( - إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحرِجَكُمْ [ ومنهم مَن جعلها معجمة ( أخرجكم ) ولكن في رواية عند البخاري : " فكرهت أن أؤثمكم " فهذا يؤيد أن الصحيح : " أن أحرجكم " ] فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسْلِمٍ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِهِ [ وأتى بحديث ابن عباس ليبيِّن أن هذا ليس مختصًا بالسفر فقط بل في الحضر أيضًا . ونلاحظ أن المطر وكذلك الطعام كما سيأتي من حديث عائشة وابن عمر : " لا صلاة بحضرة طعام ولمن يدافع الأخبثين " , وكذلك قال ( : إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضيَ حاجته منه وإن أقيمت الصلاة , نلاحظ أنَّ هذه هي أعذار لترك الجماعة , فيكون ما زاد عليها من باب الأولى عذرًا في ترك الجماعات , فلو كان الإنسان يترك الجماعة ؛ لأن نفسه تطوق إلى الأكل , فمن باب أولى : مَن خاف أن يحترق الأكل أو من كان يتاجر في الطريق ويخشى إن ترك تجارته وذهب إلى المسجد أن تُسْرَقَ , وسيأتي كلام ابن قدامة في هذه المسألة , وقد اخترت ابن قدامة ؛ لأنه حنبلي  , والحنابلة يقولون بوجوب الجماعة ] وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ . وَعَنْ أُسَامَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ أَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ . وَعَنْ عِتْبَانِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَة . وَعَنْ نُعَيْمٍ النَّحَّامِ عِنْدَ أَحْمَدَ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَدِيِّ فِي الْكَامِلِ . وَعَنْ صَحَابِيٍّ لَمْ يُسَمَّ عِنْدَ النَّسَائِيّ . قَوْلُهُ : ( يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ : " يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ " . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " يَأْمُر مُؤَذِّنًا " . قَوْلُهُ : ( يُنَادِي صَلُّوا فِي رَحَّالِكُمْ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " ثُمَّ يَقُول عَلَى أَثَرِهِ , يَعْنِي أَثَرَ الْأَذَانِ : " أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " . وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ كَانَ بَعْدَ فَرَاغِ الْأَذَانِ [ لكن في حديث ابن عباس , الواضح أنه سيقول : صلوا في بيوتكم بدلاً من حي على الصلاة ؛ لأن حي على الصلاة معناها هلموا إلى الصلاة , وهذا منافٍ لقوله : صلوا في بيوتكم ، لكن الحافظ جمع بين الاثنين ويكون هذا جائزٌ , وهذا جائزٌ , جمعًا بين الاثنين فقال : حي على الصلاة هذه هي العزمة ، وصلوا في بيوتكم على أثر الأذان هي الرخصة ] وَفِي رِوَايَةٍ : لِمُسْلِمٍ بِلَفْظِ : " فِي آخِرِ نِدَائِهِ " قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ : فِي آخِرِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ ، جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ , وَحَمَلَ ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى ظَاهِره وَقَالَ : إنَّهُ يُقَالُ ذَلِكَ بَدَلًا مِنَ الْحَيْعَلَةِ نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ مَعْنَى حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ : هَلُمُّوا إلَيْهَا ، وَمَعْنَى الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ : تَأَخَّرُوا عَنِ الْمَجِيءِ , فَلَا يُنَاسِبُ إيرَادُ اللَّفْظَيْنِ مَعًا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا نَقِيضُ الْآخَرِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَيُمْكِن الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَى الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ رُخْصَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَرَخَّصَ . وَمَعْنَى هَلُمُّوا إلَى الصَّلَاةِ : نَدْبٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْفَضِيلَةَ وَلَوْ بِحَمْلِ الْمَشَقَّةِ . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ { : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَمُطِرْنَا ، فَقَالَ : لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ } [ لكن الأولى أن يقال : إن هذا جائز وهذا جائز , وإن كان حديث ابن عباس من جهة المعنى الذي ذكره ابن خزيمة قويًا , ولا يقال ما ذكره الحافظ من أن هذه للعزمة وهذه للرخصة ؛ لأنه كان يمكن أن يقول : حي على الصلاة ... إلى نهاية الأذان , ثم يقول : ليصل من شاء منكم في رحله أو في بيته , لكن أن يقول : صلوا في بيوتكم , حي على الصلاة , هذا الذي غير لائق ] قَوْلُهُ : ( فِي رِحَالِكُمْ ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : الرَّحْلُ : الْمَنْزِلُ وَجَمْعُهُ رِحَالٌ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ      [ المدر : الطين ] قَوْلُهُ : ( فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ " . وَفِي أُخْرَى لَهُ : " إذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ " . وَفِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ : " لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ " . وَفِيهِ أَنَّ كُلًّا مِنَ الثَّلَاثَةِ عُذِرَ فِي التَّأَخُّرِ عَنِ الْجَمَاعَةِ . وَنَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ فِيهِ الْإِجْمَاعَ ، لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الرِّيحَ عُذْرٌ فِي اللَّيْلِ فَقَطْ [ والحافظ سوف يؤيد هذا بعد قليل ] وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ اخْتِصَاصُ الثَّلَاثَةِ بِاللَّيْلِ . وَفِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقِرَّةِ " . وَفِيهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ " أَنَّهُمْ مُطِرُوا يَوْمًا فَرَخَّصَ لَهُمْ " . وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَاب : " فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ " [ حديث أبي المليح فيه أنهم مطروا مطرًا لم يبل أسافل نعالهم , ومع ذلك رخص لهم النبي ( أن يصلوا في بيوتهم , وحديث ابن عمر ذكر الليلة الباردة والليلة المطيرة في السفر ، وحديث ابن عباس ذكر اليوم المطير في الحضر ، وحديث جابر بيّن أنها رخصة وليست عزمة ] قَالَ الْحَافِظُ : وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ التَّرْخِيصَ لِعُذْرِ الرِّيحِ فِي النَّهَارِ صريحًا . قَوْلُهُ : ( لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ ) فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ لِعُذْرِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ رُخْصَةٌ وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ . قَوْلُهُ ( فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " فِي يَوْمٍ رَزْغٍ " بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الزَّاي بَعْدَهَا غَيْنٌ مُعْجَمَةٌ . قَالَ فِي الْمُحْكَمِ : الرَّزْغُ : الْمَاءُ الْقَلِيلُ ، وَقِيلَ : إنَّهُ طِينٌ وَوَحْلٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِابْنِ السَّكَنِ : " فِي يَوْمٍ رَدْغٍ " بِالدَّالِ بَدَلَ الزَّاي . قَوْلُهُ : ( إذَا قُلْت : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتكُمْ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاة ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ : الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ " وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ فِي يَوْمِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَعْذَارِ لَا يَقُولُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، بَلْ يَجْعَلُ مَكَانَهَا : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . وَبَوَّبَ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حِبَّانَ ثُمَّ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بَابُ : حَذْفِ حَيَّ عَلَى إلَى الصَّلَاةِ . قَوْلُهُ : ( إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ) بِسُكُونِ الزَّايِ ضِدُّ الرُّخْصَةِ . قَوْلُهُ : ( أَنْ أُحْرِجَكُمْ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ رَاءٍ ثُمَّ جِيمٍ . وَفِي رِوَايَةٍ : " أَنْ أُخْرِجَكُمْ " بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " أُؤَثِّمَكُمْ " . وَهِيَ تُرَجِّحُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى بِالْحَاءِ   الْمُهْمَلَةِ . قَوْلُهُ : ( فَتَمْشُوا ) فِي رِوَايَةٍ : " فَتَجِيئُونَ فَتَدُوسُونَ الطِّينَ إلَى رُكَبِكُمْ " . وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى التَّرْخِيصِ فِي الْخُرُوجِ إلَى الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ عِنْدَ حُصُولِ الْمَطَرِ وَشِدَّةِ الْبَرْدِ وَالرِّيحِ . صَرِيحًا [ المطر ورد بالليل من حديث ابن عمر , وفي النهار من حديث ابن عباس ، وكذلك في السفر في حديث ابن عمر , وفي الحضر في حديث ابن عباس ، والبرد ورد في حديث ابن عمر , وفي رواية الغداة القرة ( أي الباردة ) والريح ورد بالليل , لكن لم يرد صريحًا في النهار ] .

[1074] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ( : { إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ } . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [ هذا أعم من قوله : إذا حضر العَـشاء وحضرت صلاة المغرب أو العشاء فقدموا العَـشاء ، فهذا عام في كل صلاة ] .

[1075] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( يَقُولُ : { لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد . [ هذا يتناول كل صلاة ] .
[1076] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ إقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ . ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [ موقوف ومعلق ؛ لأنه قال : ذكره البخاري , ولم يقل : رواه ، وقد قال الألباني : وصله ابن المبارك في الزهد – مختصر البخاري (1/172) . وقد رُوِيَ عن سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن ابن عباس وأبي هريرة قالا : " لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء " . قال الحافظ في الفتح : إسناده حسن – فتح الباري (2/189) ] . 

الشرح :

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي مُعْجَمَيْهِ ، وَفِي إسْنَادِهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةُ قَاضِي الْيَمَامَةِ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ . وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ , وَذَكَرَهُ مَنْ ذَهَبَ إلَى وُجُوب تَقْدِيم الْأَكْل عَلَى الصَّلَاةِ , وَمَنْ قَالَ : إنَّهُ مَنْدُوب فَقَطْ ، وَمَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالْحَاجَةِ , وَمَنْ لَمْ يُقَيِّدْ ، وَمَا هُوَ الْحَقُّ فِي بَابِ : تَقْدِيمِ الْعِشَاءِ إذَا حَضَرَ عَلَى تَعْجِيلِ صَلَاةِ الْمَغْرِب مِنْ أَبْوَابِ الْأَوْقَاتِ فَلْيَرْجِعْ إلَى هُنَالِكَ [ ذهب ابن حزم إلى وجوب تقديم الطعام على الصلاة وبه قال عمر وابن عمر وإسحاق ورجحه ابن المنذر ، وذهب الجمهور إلى أنه مندوب فقط . وبعض الحنابلة والشافعية قالوا : يُقَدَّم الطعام على الصلاة – أى الجماعة – إذا كانت نفسه تطوق إليه ، وذهب مالك إلى تقديم الصلاة – الجماعة – إلا إذا كان الأكل خفيفًا ، وحديث عائشة مركب من شقين : " لا صلاة بحضرة طعام " و : " ولا وهو يدافع الأخبثين " . وقوله : " لا صلاة " هذا النفي إما أن يكون موجهًا إلى ذات الصلاة , فإن تعذر فإلى أقرب المجازين إلى الحقيقة وهو نفي الصحة , والأبعد هو نفي الكمال , لكن هنا لا نستطيع أن نفعل هذا , فابن حزم حمل الحديث على ظاهره , لكن في حديث عمرو بن أُمية الضمري قال : رأيت رسول الله ( يأكل ذراعًا يجتزُّ منها , فَدُعِيَ إلى الصلاة فقام وطرح السكين , فصلَّى ولم يتوضأ . هذا الحديث فيه فائدتان : 

- أن لا صلاة , أي : لا صلاة كاملة , فالنفي متوجه إلى أبعد المجازين وهو نفي الكمال ( من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ) . 

- أنه لا يُحتَاج إلى المضمضة بعد الأكل إذا كان قائمًا إلى الصلاة ... أما : " ولا وهو يدافع الأخبثين " فهذه مصروفة بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي ( قال : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا , فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا . 
وذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة للحاقن . وابن حزم أبطل صلاة الحاقن , ومالك قال : أحب أن يُعيد إن شغله ذلك , لكن تعقبه الطحاوي بأنهم لا يختلفون في أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا , لا يستحب له الإعادة , كذلك إذا شغله البول .
ملخص ما مضى : المنصوص عليه : الطعام , ومدافعة الأخبثين , والمطر , والبرد , والريح , مع العلم أن الريح ليست عذرًا بالليل عند الشافعية وهي عذر عند الجمهور .

قال ابن قدامة فَصْلٌ : وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِهِمَا الْمَرِيضُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَاتِ مِنْ أَجْلِ الْمَرَضِ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ . قَالُوا : وَمَا الْعُذْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ . لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . [ م : ضعيف -  الإرواء (551) ] . وَقَدْ { كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْتِي النَّبِيَّ ( وَهُوَ مَرِيضٌ فَيَقُولُ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ } . [ م : وكذلك ثبت في حديث أنس وجابر أن النبي ( سقط من على فرسه فجحش شقه الأيمن فدخل عليه الصحابة ليعودوه فحضرت الصلاة فصَّى بهم قاعدًا في بيته ... فهذا عذر في ترك الجماعة ] .

( 881 ) فَصْلٌ : وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِهِمَا الْخَائِفُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ( { الْعُذْرُ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ } [ م :الحديث السابق الضعيف , لكن هذا من باب الأولى ] وَالْخَوْفُ ، ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ؛ خَوْفٌ عَلَى النَّفْسِ ، وَخَوْفٌ عَلَى الْمَالِ ، وَخَوْفٌ عَلَى الْأَهْلِ .
فَالْأَوَّلُ ، أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ سُلْطَانًا يَأْخُذُهُ أَوْ عَدُوًّا أَوْ لِصًّا أَوْ سَبُعًا أَوْ دَابَّةً أَوْ سَيْلًا وَنَحْوَ ذَلِكَ ، مِمَّا يُؤْذِيهِ فِي نَفْسِهِ ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ : أَنْ يَخَافَ غَرِيمًا لَهُ يُلَازِمُهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ يُوفِيهِ ، فَإِنْ حَبَسَهُ بِدَيْنٍ هُوَ مُعْسِرٌ بِهِ ظُلْمٌ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ لَمْ يَكُنْ عُذْرًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ إيفَاؤُهُ .     [ م : هذا مثل مسألة السفر والرخصة التي في السفر , فلو أن إنسانًا سافر سفر معصية ولا يجد طعامًا هل يأكل من الميتة ؟ طبعًا لا يأكل من الميتة إلا أن يتوب عن هذه المعصية فيأخذ بالرخصة ، ثم هل يجمع بين الصلوات ؟  لا , لأن الجمع رخصة , لكنه يقصر الصلاة ؛ لأن القصر عزمة ولابد من القصر حتى في سفر المعصية ، وهذا مذهب ابن حزم وأبي حنيفة وطائفة من أهل العلم . وهكذا إن تأخر عليه قصاص لم يكن له عذر في التخلف من أجله ] وَكَذَلِكَ إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ حَدُّ قَذْفٍ ، فَخَافَ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ ، لَمْ يَكُنْ عُذْرًا ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ إيفَاؤُهُ , وَهَكَذَا إنْ تَأَخَّرَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ مِنْ أَجْلِهِ . وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ كَانَ يَرْجُو الصُّلْحَ عَلَى مَالٍ فَلَهُ التَّخَلُّفُ ، حَتَّى يُصَالِحَ [ م : لأن هناك من يقبل الدية ويصالح أو يصالح وتسقط الدية ، فلو أن رجلاً وجب عليه القصاص ولكنه شعر لدى أولياء المقتول عسى أن يقبلوا الدية أو يعفوا عنه فله أن يتخلف عن الجماعة حتى يصل إلى نتيجة فإن أصر أهل المقتول على القصاص لم يكن له عذًرً في ترك الجماعة ] بِخِلَافِ الْحُدُودِ ، فَإِنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا الْمُصَالَحَةُ وَلَا الْعَفْوُ . [ م : ويعذر أيضًا من يريد سفرًا ويخاف من فوت الرفقة ] .

النَّوْعُ الثَّانِي : الْخَوْفُ عَلَى مَالِهِ ؛ بِخُرُوجِهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَاللُّصُوصِ وَأَشْبَاهِهِمَا ، أَوْ يَخَافُ أَنْ يُسْرَقَ مَنْزِلُهُ أَوْ يُحْرَقَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ أَوْ يَكُونُ لَهُ خُبْزٌ فِي التَّنُّورِ ، أَوْ طَبِيخٌ عَلَى النَّارِ يَخَافُ حَرِيقَهُ بِاشْتِغَالِهِ عَنْهُ أَوْ يَكُونُ لَهُ غَرِيمٌ إنْ تَرَكَ مُلَازَمَتَهُ ذَهَبَ بِمَالِهِ ، أَوْ يَكُونُ لَهُ بِضَاعَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ إنْ لَمْ يُدْرِكْهُ ذَهَبَ . فَهَذَا وَأَشْبَاهُهُ عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ .

النَّوْعُ الثَّالِثُ : الْخَوْفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِهِ أَنْ يَضِيعُوا ، أَوْ يَكُونُ وَلَدُهُ ضَائِعًا فَيَرْجُو وُجُودَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَوْ يَكُونُ لَهُ قَرِيبٌ يَخَافُ إنْ تَشَاغَلَ بِهِمَا مَاتَ فَلَمْ يَشْهَدْهُ ( م : الجمعة والجماعة ) .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ:  ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَصْرَخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى فَأَتَاهُ بِالْعَقِيقِ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ .
وَهَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ . ( م : بالإضافة إلى كونه مذهب أحمد ) .

فَصْلٌ : وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِهِمَا مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ النُّعَاسَ حَتَّى يَفُوتَاهُ فَيْصَلِي وَحْدَهُ وَيَنْصَرِفُ . اهـ .

أَبْوَابُ الْإِمَامَةِ وَصِفَةُ الْأَئِمَّةِ 

بَابُ : مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

[ في هذا الباب سيتبيّن لنا في حديث أبي مسعود البدري في صحيح مسلم - وهو العمدة في هذا الباب - أن النبي ( قال : ( يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله , فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة , فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة , فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًا ) فكبر السن في المرتبة الرابعة ، وعوام الناس يقدمون الكبير في السن دون الالتفات إلى أول الحديث .

اختلفوا في معنى : أقرأهم لكتاب الله :

فذهب أبو حنيفة ألى أن أقرأهم أي أكثرهم قرءانًا .

وذهب الشافعي إلى أن المراد أعلمهم ، قال الشافعي ما معناه : لأن الصلاة تحتاج من القرآن إلى ما تيسر , وهذا موجود عند كل أحد , ولكن إن عرض له شيء في الصلاة فاحتاج إلى إصلاح صلاته هذه , فلابد أن يكون على علم فيُقدَّم الأعلم . 
فقالوا للشافعي : هل تقصد الأعلم مطلقًا [ أي بجميع العبادات ] أم الأعلم بأحكام الصلاة ؟ لابد أن يقول : الأعلم بأحكام الصلاة ، فقالوا له : الأمر بالصلاة ورد في كتاب الله مجملاً , وإنما فسرته السنة , وقد قدم النبي ( الأعلم في السنة في المرتبة الثانية , وهذا استدلال عظيم , وكذلك يضاف إليه قوله ( : ( يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ) أكثرهم قرآنًا , وقد وردت هذه اللفظة في حديثين :

الأول : عن ابن عمر أنه لمَّا قدم المهاجرون الأولون , ونزلوا عند موضع بقُباء يقال له : العصبة – وكان هذا قبل هجرة النبي ( - كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة , وكان أكثرهم قرآنًا , وكان فيهم عمر بن الخطاب . رواه البخاري . وعمر مقدَّم على سالم في العلم والفقه , ولكن قُدِّم سالم لأنه كان أكثرهم قرآنًا .
والثاني : حديث عمرو بن سلمة المشهور وفيه أن النبي ( قال للوفود الذين ذهبوا إليه بعد فتح مكة : ( فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا ) .

ثم بعد ذلك : هل تجوز إمامة الأعمى , نعم , وهل تجوز إمامة العبد , نعم , وأمَّا إمامة الفاسق فتحتاج إلى كلام , وهل تجوز إمامة المتيمم ؟ نعم , وفيه حديثتان ... وما إلى ذلك . 
[1076] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

[1077]  وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( { : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّة سَوَاءً فَأَقَدْمُهُم هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا ، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ } . وَفِي لَفْظِ : { لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا سُلْطَانِهِ } . وَفِي لَفْظِ : " سِلْمًا " بَدَل : " سِنًّا " . رَوَى الْجَمِيعُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ . وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ لَكِنْ قَالَ فِيهِ : { لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ } [ إلا بإذنه هل عائدة على الجملة الأخيرة فقط , أم عائدة على الأمرين ؟ الصحيح أنه عائد على الأمرين ، وكذلك قد ورد الاستثناء في رواية في الأمرين كما في رواية سعيد بن منصور . قَوْلُهُ : ( إذَا كَانُوا ثَلَاثَة ) مَفْهُوم الْعَدَد هُنَا غَيْر مُعْتَبَر لِمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ مَالكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ [ مفهوم العدد أصلاً ضعيف وليس بحجة , فلمَّا يقول : " إذا كانوا ثلاثة " لا يُفهم منه أنهم إذا كانوا أربعة لا يفعلون ذلك ، وحديث مالك بن الحويرث فيه : إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما ، فهُم اثنان فقط , ولا يقال هنا : إنه قدم الأكبر ؛ لأنهم كانوا شبيبة متقاربين في السن فقدِموا على النبي ( في وقت واحد وتعلموا منه نفس القدر من العلم فكانوا متساويين في كل شيء ؛ ولذلك أمر أكبرهم أن يؤمهم ] قَوْلُهُ : ( وَأَحَقّهمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ ) وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ { يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ } فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ : يُقَدَّمُ فِي الْإِمَامَةِ الْأَقْرَأُ عَلَى الْأَفْقَهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةُ وَأَحْمَدُ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِمَا [ حكاه في المجموع عن أحمد وإسحاق والثوري وابن المنذر , وذكر أنه وجه في مذهب الشافعي . اهـ . المجموع (4/177) ] وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُمَا وَالْهَادَوِيَّةُ : الْأَفْقَهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَقْرأ . قَالَ النَّوَوِيُّ : لِأَنَّ الَّذِي يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَضْبُوطٌ ، وَاَلَّذِي يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنَ الْفِقْهِ غَيْر مَضْبُوطٍ ، وَقَدْ يَعْرِضُ فِي الصَّلَاةِ أَمْرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُرَاعَاةِ الصَّوَابِ فِيهِ إلَّا كَامِلُ الْفِقْهِ . وَأَجَابُوا عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْأَقْرَأَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ هُوَ الْأَفْقَهَ [ هكذا أوَّلوا الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ؛ لأن الصحابة كانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون معاني الآيات ويحفظونها ويعملون بها , فكان أقرأهم أعلمهم ] قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ الَّذِينَ كَانُوا فِي عَصْرِهِ ( كَانَ أَقْرَؤُهُمْ أَفْقَهُهُمْ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسْلِمُونَ كِبَارًا وَيَتَفَقَّهُونَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَءُوا , فَلَا يُوجَدُ قَارِئٌ مِنْهُمْ إلَّا وَهُوَ فَقِيهٌ ، وَقَدْ يُوجَدُ الْفَقِيهُ وَهُوَ لَيْسَ بِقَارِئٍ ، لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ وَابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : إنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ : { فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ } دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ مُطْلَقًا . وَبِهِ يَنْدَفِعُ هَذَا الْجَوَابُ عَنْ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ التَّفَقُّهَ فِي أُمُورِ الصَّلَاةِ لَا يَكُونُ إلَّا مِنَ السُّنَّةِ ، وَقَدْ جُعِلَ الْقَارِئُ مُقَدَّمَا عَلَى الْعَالِمِ بِالسُّنَّةِ . وَأَمَّا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْأَكْثَرَ حِفْظًا لِلْقُرْآنِ مِنَ الصَّحَابَةِ أَكْثَرُهُمْ فِقْهًا فَهُوَ وَإِنْ صَحَّ بِاعْتِبَارِ مُطْلَقِ الْفِقْهِ لَا يَصِحُّ بِاعْتِبَارِ الْفِقْهِ فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهَا بِأَسْرِهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ السُّنَّةِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَتَقْرِيرًا ، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ إلَّا الْأَمْرُ بِهَا عَلَى جِهَةِ الْإِجْمَالِ وَهُوَ مِمَّا يَسْتَوِي فِي مَعْرِفَتِهِ الْقَارِئُ لِلْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ . وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ : " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ " فَقِيلَ الْمُرَادُ أَحْسَنُهُمْ قِرَاءَةً وَإِنْ كَانَ أَقَلّهمْ حِفْظًا ، وَقِيلَ : أَكْثَرهمْ حِفْظًا لِلْقُرْآنِ [ وهو المعتمد للحديثين المذكورين ] وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ : { انْطَلَقَتْ مَعَ أَبِي إلَى النَّبِيِّ ( بِإِسْلَامِ قَوْمِهِ ، فَكَانَ فِيمَا أَوْصَانَا : لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا ، فَكُنْتُ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقَدَّمُونِي } وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَسَيَأْتِي فِي بَاب : مَا جَاءَ فِي إمَامَةِ الصَّبِيِّ [ نخلص من هذا الكلام السابق إلى أن المراد بقوله ( في حديث أبي سعيد ( وأحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله ) المراد بذلك أكثرهم قرآنًا , فرددنا على حجة الشافعي , وثبتنا ذلك بحديثين , حديث عمرو بن سلمة عند البخاري , وحديث ابن عمر عند البخارى ] قَوْلُهُ : ( فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً ) أَيْ اسْتَوَوْا فِي الْقَدْرِ الْمُعْتَبَرِ مِنْهَا إمَّا فِي حُسْنِهَا أَوْ فِي كَثْرَتِهَا وَقِلَّتِهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَلَفْظِ مُسْلِمٍ :   " فَإِنْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ وَاحِدَةً " . قَوْلُهُ : ( فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ) فِيهِ أَنَّ مَزِيَّةَ الْعِلْمِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرهَا مِنَ الْمَزَايَا الدِّينِيَّةِ [ يشير إلى هذا قوله تعالى : ( يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ( قال ابن عباس : يرفع الله أهل الإيمان بإيمانهم , ويرفع الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان درجات فوق أهل الإيمان ] قَوْلُهُ : ( فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ) الْهِجْرَةُ الْمُقَدَّمُ بِهَا فِي الْإِمَامَةِ لَا تَخْتَصُّ بِالْهِجْرَةِ فِي عَصْرِهِ ( ، بَلْ هِيَ الَّتِي لَا تَنْقَطِعُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ وَقَالَ بِهِ الْجُمْهُورُ . وَأَمَّا حَدِيثُ : { لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ } فَالْمُرَادُ بِهِ الْهِجْرَةُ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ أَوْ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَضْلُهَا كَفَضْلِ الْهِجْرَةِ قَبْلَ الْفَتْحِ ، وَهَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَأَوْلَادُ مَنْ تَقَدَّمَتْ هِجْرَتُهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَوْلَى مِنْ أَوْلَادِ مَنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [ لأنه هناك نصوص أخرى دلَّت على أنه ستكون هجرة في آخر الزمان إلى ما هاجر إبراهيم ( في الشام ، وكذلك الهجرة من البلاد التي يُدْعَى فيها إلى معصية الله , فهذه هجرة واجبة ، ومن البلاد التى يُسَبُّ فيها السلف , وهذه أيضًا هجرة واجبة ، وقد قال النبي ( : " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة , ولا تنقطع التوبة حتى تقوم الساعة " ؛ فإذًا قوله : " لا هجرة بعد الفتح " لابد من تأويله , إمَّا أن يكون لا هجرة من مكة إلى المدينة , أو الأفضل أن يقال : لا هجرة إليه ( في المدينة بعد فتح مكة . لماذا بعد فتح مكة بالذات ؟ لأن سائر قبائل العرب أخَّروا إسلامهم حتى يحكم الله ( بين نبيه وبين قومه من قريش , فلمَّا فتح الله عليه مكة خرجت إليه قبائل العرب بإسلامهم ( فتح مكة كان عام 8 هـ , وسنة 9 كان عام الوفود ) , أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كالهجرة قبل الفتح ؛ لأن الهجرة بعد الفتح هي الهجرة بعد استتباب الأمر بشبه الجزيرة للنبي ( , لكن الهجرة قبل فتح مكة كان فيها من المخاطرة ما فيها , فهذا المعنى واضح ] قَوْله : ( فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا ) أَيْ يُقَدَّمُ فِي الْإِمَامَةِ مَنْ كَبُرَ سِنُّهُ فِي الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَضِيلَةٌ يَرْجَحُ بِهَا ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : " سِلْمًا " فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ : الْإِسْلَامُ ، فَيَكُونُ مَنْ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ أَوْلَى مِمَّنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ ، وَجَعَلَ الْبَغَوِيّ أَوْلَادَ مَنْ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ أَوْلَى مِنْ أَوْلَادِ مَنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ ، وَالْحَدِيثُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [ لو افترضنا أنهما نشأ بين والدين مسلمين فيكون أكبرهم سنًا , لابد أن يكون أقدمهم سلمًا , لكن يتصور هذا في أمر من دخل في الإسلام حديثًا وهو في الستين من عمره , وهناك مسلم في العشرين من عمره وُلِدَ لأبوين مسلمين فهو أولى بالإمامة من الذي في الستين من عمره ] قَوْلُهُ : ( وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ وَالْمَجْلِسِ وَإِمَامَ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : لِأَنَّهُ مَوْضِعُ سَلْطَنَتِهِ . انْتَهَى . وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السُّلْطَانُ الَّذِي إلَيْهِ وِلَايَةُ أُمُورِ النَّاسِ لَا صَاحِبَ الْبَيْتِ وَنَحْوَهُ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ : { وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ } وَظَاهِرُهُ أَنَّ السُّلْطَانَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ قُرْآنًا وَفِقْهًا وَوَرَعًا وَفَضْلًا ، فَيَكُونُ كَالْمُخَصِّصِ لِمَا قَبْلَهُ . قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : وَيُقَدَّمُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ وَإِمَامِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِمَا ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ وَسَلْطَنَتَهُ عَامَّةٌ . قَالُوا : وَيُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ أَنْ يَأْذَنَ لِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ [ لا , أبدًا , صاحب البيت في روايةٍ : لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه ] قَوْلُهُ : ( عَلَى تَكْرِمَتِهِ ) قَالَ النَّوَوِيُّ وَابْنُ رَسْلَانَ : بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ : الْفِرَاشُ وَنَحْوُهُ مِمَّا يُبْسَطُ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَيَخْتَصُّ بِهِ دُونَ أَهْلِهِ ، وَقِيلَ : هِيَ الْوِسَادَةُ وَفِي مَعْنَاهَا السَّرِيرُ وَنَحْوُهُ .

[1078] وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : { أَتَيْتُ النَّبِيَّ ( أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا : إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ . وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَة . وَلِأَبِي دَاوُد : وَكُنَّا يَوْمئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْعِلْم  .

الشرح :

قَوْلُهُ : (فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ ) هُوَ مَصْدَرُ أَقْفَلَ : أَيْ رَجَعَ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : { قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ( وَنَحْنُ شَبَبَةٌ ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ النَّبِيُّ ( رَحِيمًا فَقَالَ : لَوْ رَجَعْتُمْ إلَى بِلَادِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ . قَوْلُهُ : ( وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ) فِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْجَمَاعَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى صَرْفِهِ إلَى النَّدْبِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ كِبَرُ السِّنِّ . وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالْكِبَرِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ السِّنِّ وَالْقَدْرِ ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالِاسْتِوَاءِ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ كَمَا فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ . وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مُعَارِضٌ لِقَوْلِهِ :  { يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ } ثُمَّ جُمِعَ بِأَنَّ قِصَّةَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَاقِعَةُ عَيْنٍ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْعُمُومِ ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ ( : { يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ } وَالتَّنْصِيصُ عَلَى تَقَارُبِهِمْ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْعِلْمِ يَرُدُّ عَلَيْهِ [ بعض الناس نصب تعارضًا بين هذا الحديث وحديث : يؤم القوم أقرؤهم , ثم رام الجمع بينهم بأن حديث مالك بن الحويرث واقعة عين غير قابلة للعموم , أما حديث أبي مسعود فهو تشريع عام للأمة . ثم رد الشوكاني هذا الكلام بأن الروايات بيَّنت أنهم كانوا متقاربين في العلم والقراءة ؛ لأنهم قدموا على النبي ( في وقت واحد , فحملا نفس القدر من العلم ؛ إذًا يُقَدَّمُ الأكبر سنًا ] قَوْلُهُ : ( وَكُنَّا يَوْمئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْعِلْمِ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : أَظُنُّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إدْرَاجًا ، فَإِنَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ : قُلْت لِأَبِي قِلَابَةَ : فَأَيْنَ الْقِرَاءَةُ ؟ قَالَ : فَإِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَر مَا يَدُلّ عَلَى عَدَمِ الْإِدْرَاجِ .

[1079] ( وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( يَقُولُ : { مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَة [ صحيح الجامع (6271) ] وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الزَّائِرِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَكَانِ لِقَوْلِهِ ( فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ : " إلَّا بِإِذْنِهِ [ الذي يظهر لي أن هذا الحديث ليس كحديث أبي مسعود ، ففي حديث أبي مسعود : " ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله إلا بإذنه , ولا في سلطانه إلا بإذنه " إنما أن يأتي الى قوم فيصلي بهؤلاء القوم , هذا موضع آخر غير حديث أبي سعيد ؛ لأن كل قوم لهم صلاة ولهم قدر يتحملونه , والأولى هنا ألا يتقدم وإن أُذن له , والمسألأة ليست محل إجماع ] .

[1080] ( وَيَعْضُدهُ عُمُومُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ { : ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [ ضعيف الجامع (579) ] . 

[1081] ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إلَّا بِإِذْنِهِمْ ، وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [ ضعيف  - قال الألباني : ضعيف والشطر الثاني منكر , وحكم عليه ابن خزيمة بالوضع , وأقرَّه ابن القيم وابن تيمية في زاد المعاد . اهـ . تمام المنة صـ 278 . وذلك لأنه ثبت أن النبي ( كان يخص نفسه بالدعاء في الصلاة ] أَمَّا حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو عَطِيَّةَ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يُعْرَفُ وَلَا يُسَمَّى ، وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْد الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ . وَالْأَثْرَمِ بِلَفْظِ : " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَتَقَدَّمَ صَاحِبُ الْبَيْتِ " . وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ [ هذا له حكم الرفع ] وَحَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عِنْد الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( { : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ فِرَاشِهِ ، وَأَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ ، وَأَحَقُّ أَنْ يَؤُمَّ فِي بَيْتِهِ } [ ضعيف - الإرواء (494) . وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عِنْد أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ : { وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ } . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَقَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ [ قلنا : إنه ضعيف ] وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْيَقْظَانِ عُثْمَانُ بْن عُمَيْرٍ الْبَجَلِيِّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ، وَتَرَكَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، مِنْ رِوَايَةِ ثَوْرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ثَوْبَانَ وَلَكِنْ لَفْظه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ ، وَلَا يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ، وَلَا يَقُومُ إلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ } [ ضعيف- ضعيف الجامع (6334) . لكن الجزء الأول منه صحيح , بل ورد ما هو أشد منه : مَن تتطلع في دار قوم بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يففقئوا عينه . رواه البخاري من حديث سهل بن سعد ( ... إلى أن قال : إنما جُعِلَ الاستئذان من أجل البصر ] وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( ، وَكَانَ حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ فِي هَذَا أَجْوَدُ إسْنَادًا وَأَشْهَرُ . انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، وَفِيهِ : { وَلَا يَؤُمَّنَّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ } وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا بِلَفْظِ : { وَمَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَخَصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَقَدْ خَانَهُمْ } . وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ اخْتِلَافٌ ذَكَره الدَّارَقُطْنِيّ . [ هذا الباب لا يصح فيه شيء , وأول شيء دعاء الاستفتاح " اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... وكذلك الذكر بين السجدتين : رب اغفر لي رب اغفر لي , لم يكن يقله بصيغة الجمع , وكان يكثر في الركوع والسجود من قوله : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ] قَوْله : ( { مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمُّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ } ) فِيهِ أَنَّ الْمَزُورَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ أَوْ أَقْرَأَ مِنْ الْمَزُورِ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( وَغَيْرهمْ ، قَالُوا : صَاحِبُ الْمَنْزِل أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إذَا أَذِنَ لَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا يُصَلِّي أَحَدٌ بِصَاحِبِ الْمَنْزِل وَإِنْ أَذِنَ لَهُ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إذَا زَارَهُمْ يَقُولُ : لِيُصَلِّ رَجُلٌ مِنْهُمْ . انْتَهَى . وَقَدْ حَكَى الْمُصَنِّفُ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الزَّائِرِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَكَانِ ، وَاسْتَدَلَّ بِمَا ذَكَرَهُ ، وَقَدْ عَرَفْتَ مِمَّا سَلَف أَنَّ أَبَا دَاوُد زَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ : { وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ } فَيَصْلُحُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ فِي آخِرٍ حَدِيثِهِ : " إلَّا بِإِذْنِهِ " لِتَقْيِيدِ جَمِيعِ الْجُمَلِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتهَا . قَوْله : { وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ } عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ ، وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ قَالَا : مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِ الْقَيْدِ بِبَعْضِ الْجَمَلِ [ هل إلا بإذنه عائدة على الجملتين أم على الجملة الأخيرة فقط ؟ رواية سعيد بن منصور بيّنت أن ( إلا بإذنه ) معتبرة في الاثنين ، ومذهب الشافعي وأحمد أن هذا القيد قيد لجميع الجمل السابقة إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك ، لكن نحن ليس محتاجين لذلك ؛ لأن رواية سعيد بن منصور كاشفة . إسحاق بيّن أن هذا في المساجد , وحديث أبي مسعود من رواية سعيد بن منصور بيّن أنه إن أذن صاحب البيت للزائر جاز وكذلك إن حضر السلطان فالسلطان مقدَّم أو من أنابه السلطان , لكن من  ذهب إلى مسجد الجماعة وقدمه الإمام لا يتقدم ؛ لأن الإمام أعلم بحال المصليين , وما الذي يناسبه وربما قدمه الإمام وتغيظ المأمومون لكن في البيت الأمر يختلف عن المسجد , فإسحاق حمله على حالين : في البيت جائز , وفي المسجد لا يجوز . أما الجمهور حملوه على حالة واحدة طالما أذن له ] وَيُعَضِّدُ التَّقْيِيدَ بِالْإِذْنِ عُمُومُ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : " وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ " [ قلنا : هذا الحديث لا يصح ] وَقَوْله فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ : " إلَّا بِإِذْنِهِمْ " كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي جَوَازُ إمَامَةِ الزَّائِرِ عِنْدَ رِضَا الْمَزُورِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَزُورُ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا كَالْمَرْأَةِ فِي صُورَةِ كَوْن الزَّائِرِ رَجُلًا ، وَالْأُمِّيِّ فِي صُورَة كَوْن الزَّائِر قَارِئًا وَنَحْوهمَا فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْإِمَامَةِ .

بَابُ : إمَامَةِ الْأَعْمَى وَالْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

[1083] عَنْ أَنَسٍ ( { أَنَّ النَّبِيَّ ( اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد [ صحيح- صحيح أبي داود (608) , الإرواء                     (2/311ـ 312)  ] .

[1084] ( وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ { أَنَّ عِتْبَانُ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى ، وَأَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ ؟ فَأَشَارَ إلَى مَكَان فِي الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ( } . رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ . [ وعندنا حديث سالم مولى أبي حذيفة ] .
الشرح :

حَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَائِشَةَ [ صحيح- الإرواء (530) ] . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [ ضعيف جدًا – نفس المرجع ] . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ . وَفِي الْبَاب عَنْ { عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْخِطْمِيَّ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمّ قَوْمه بَنِي خَطْمَةَ وَهُوَ أَعْمَى عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ ( } . أَخْرَجَهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَده وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ . قَوْلُهُ : ( يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى ) فِيهِ جَوَازُ إمَامَةِ الْأَعْمَى وَقَدْ صَرَّحَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَالْغَزَالِيُّ بِأَنَّ إمَامَةَ الْأَعْمَى أَفْضَل مِنْ إمَامَة الْبَصِير ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ خُشُوعًا مِنَ الْبَصِيرِ لِمَا فِي الْبَصِيرِ مِنْ شُغْلِ الْقَلْبِ بِالْمُبْصَرَاتِ .وَرَجَّحَ الْبَعْضُ أَنَّ إمَامَةَ الْبَصِيرِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَشَدُّ تَوَقِّيًا لِلنَّجَاسَةِ [ قال النووي : والصحيح عند الأصحاب أن الأعمى والبصير سواء كما نص عليه الشافعي , وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون : واتفقوا على أنه لا كراهة في إمامة الأعمى للبُصَرَاء – المجموع (4/181) ] وَاَلَّذِي فَهَمَّهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّ إمَامَةَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ سَوَاءٌ فِي عَدَم الْكَرَاهِيَةِ ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَضِيلَةً ، غَيْرُ أَنَّ إمَامَةَ الْبَصِيرِ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ جَعَلَهُ النَّبِيّ ( إمَامًا الْبُصَرَاءُ . وَأَمَّا اسْتِنَابَتُهُ ( لِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي غَزَوَاتِهِ ، فَلِأَنَّهُ كَانَ لَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الْغَزْو مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إلَّا مَعْذُورٌ ، فَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْبُصَرَاءِ الْمُتَخَلِّفِينَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَوْ لَمْ يَتَفَرَّغ لِذَلِكَ ، أَوِ اسْتَخْلَفَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ . وَأَمَّا إمَامَةُ عِتْبَانُ بْنِ مَالِكٍ لِقَوْمِهِ فَلَعَلَّهُ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ فِي قَوْمه مَنْ هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِ مِنْ الْبُصَرَاءِ . قَوْله : ( كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ { أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ( : يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي } . وَهُوَ أَصْرَحُ مِنَ اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ لِمَا فِيهِ مِنْ ظُهُورِ التَّقْدِيرِ بِدُونِ احْتِمَالٍ . قَوْلُهُ : ( وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ " جَعَلَ بَصَرِي يَكِلُّ " وَفِي أُخْرَى : " قَدْ أَنْكَرْت بَصَرِي " وَلِمُسْلِمٍ : " أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْءِ " ، وَاللَّفْظ الَّذِي ذَكَره الْمُصَنِّفُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ : الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ  أَعْمَى . وَبَقِيَّةُ الرِّوَايَاتِ تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ إلَى حَدّ الْعَمَى . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ بِلَفْظِ :     " إنَّهُ عَمِيَ فَأَرْسَلَ " . وَقَدْ جُمِعَ بَيْن الرِّوَايَاتِ بِأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْعَمَى لِقُرْبِهِ مِنْهُ وَمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي فَوَات بَعْضِ الْبَصَرِ الْمَعْهُودِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ . وَأَمَّا قَوْلُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ : إنَّ عِتْبَانُ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى ، فَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَقِيَهُ حِينَ سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ وَهُوَ أَعْمَى . قَوْلُهُ : ( مَكَانًا ) هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّة . وَفِي حَدِيث عِتْبَانُ فَوَائِدٌ : مِنْهَا إمَامَةُ الْأَعْمَى ، وَإِخْبَارُ الْمَرْءِ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا فِيهِ مِنْ عَاهَةٍ ، وَالتَّخَلُّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَطَرِ وَالظُّلْمَةِ ، وَاِتِّخَاذُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لِلصَّلَاةِ , وَإِمَامَة الزَّائِرِ إذَا كَانَ هُوَ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ ، وَالتَّبَرُّكُ بِالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا ( ، وَإِجَابَةُ الْفَاضِلِ دَعْوَةَ الْمَفْضُولِ وَغَيْرُ ذَلِكَ .

الشرح :
[1085] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ نَزَلُوا الْعَصْبَةَ ، مَوْضِعًا بِقُبَاءَ ، قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ ( كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، وَكَانَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد . [ هذا الحديث أفادنا فائدتين : الأولى : جواز إمامة المولى , والثانية : أنه كان أكثرهم قرآنًا , وهذا تبيين لمعنى : أقرأهم التي في حديث أبي مسعود ] .
[1086] وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ بِأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيرٌ ، فَيَؤُمّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ وَأَبُو عَمْرٍو غُلَامُهَا حِينَئِذٍ لَمْ يُعْتَقْ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ . 
الشرح :
ذَكَرَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ رِوَايَةَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَنَسَبَهَا إلَى الشَّافِعِيِّ كَمَا نَسَبَهَا الْمُصَنِّفُ ، وَذَكَرَ فِي الْفَتْحِ أَنَّهَا رَوَاهَا أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . قَالَ : وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا عَنْ دَبَرٍ ، فَكَانَ يَؤُمّهَا فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ . وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ [  قوله دَبَـر : أي كان مدبرًا , وقد يقال : هذا الأثر موقوف على بعض الصحابة , لكن الذي ينبغي أن يقال هنا : الشريعة لازمة للإنس والجن والأحرار والعبيد والذكور والإناث , إلا أن يقوم دليل يقتضي اختصاصًا . فلسنا في حاجة إلى هذه الأدلة إلا من قبيل الاستئناس فقط ] قَوْله : ( قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ ) أَيْ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيُّ . قَوْلُهُ : ( الْعَصَبَةُ ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة الْمَفْتُوحَة ، وَقِيلَ : مَضْمُومَة وَإِسْكَان الصَّادِ الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا مُوَحَّدَةٌ : اسْمُ مَكَان بِقُبَاءَ . وَفِي النِّهَايَةِ عَنْ بَعْضِهِمْ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالصَّادِ  الْمُهْمَلَتَيْنِ . قِيلَ : وَالْمَعْرُوفُ : الْمُعَصَّبُ بِالتَّشْدِيدِ . قَوْلُهُ : ( وَكَانَ يَؤُمّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي   حُذَيْفَةَ ) هُوَ مَوْلَى امْرَأَة مِنَ الْأَنْصَار فَأَعْتَقَتْهُ ، وَكَانَتْ إمَامَتُهُ بِهِمْ قَبْل أَنْ يُعْتَق ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ : مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَازَمَ أَبَا حُذَيْفَةَ بَعْد أَنْ أُعْتِقَ فَتَبَنَّاهُ ، فَلَمَّا نُهُوا عَنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ : مَوْلَاهُ , وَاسْتُشْهِدَ سَالِمٌ بِالْيَمَامَةِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ . قَوْلُهُ : ( وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ) إشَارَةٌ إلَى سَبَبِ تَقْدِيمِهِمْ لَهُ مَعَ كَوْنِهِمْ أَشْرَفَ مِنْهُ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ : " لِأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا " . قَوْلُهُ :    ( وَكَانَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ) ... إلَخْ ، زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَحْكَامِ : " أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَعَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ " . وَاسْتَشْكَلَ ذِكْرُ أَبِي بَكْرٍ فِيهِمْ ؛ إذْ فِي الْحَدِيث أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ ( وَأَبُو بَكْرٍ كَانَ رَفِيقَهُ . وَوَجَّهَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ سَالِمٌ الْمَذْكُورُ اسْتَقَرَّ عَلَى الصَّلَاةِ بِهِمْ فَيَصِحُّ ذِكْرُ أَبِي بَكْرٍ . قَالَ الْحَافِظُ : وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ . وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِمَامَةِ سَالِمٍ بِهَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ عَلَى جَوَازِ إمَامَةِ الْعَبْدِ . وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ إجْمَاعُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ الْقُرَشِيِّينَ عَلَى تَقْدِيمِهِ . وَكَذَلِكَ اسْتَدَلَّ بِإِمَامَةِ مَوْلَى عَائِشَةَ لِأُولَئِكَ لِمِثْلِ ذَلِكَ . [ قال النووي : لا تُكْرَهُ إمامة العبد للعبيد ولا للأحرار , ولكن الحرَّ أولى , هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وقال أبو مجلز التابعي : تُكْرَهُ إمامته مطلقًا , وهي رواية عن أبي حنيفة . وقال الضحاك : تُكْرَهُ إمامته للأحرار , ولا تُكْرَهُ للعبيد . اهـ من المجموع ] . 
بَابُ : مَا جَاءَ فِي إمَامَةِ الْفَاسِقِ

[ هنا ثلاث قواعد :

الأولى : أن الأصل عدم اشتراط العدالة في الإمام , فمن اشترطها فعليه الدليل , فالنبي ( قال :     " يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله .... " فلم يذكر العدالة ، وهنا نذكر حديث عائشة أن النبي ( قال :   " ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله , أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل ولو كان مائة شرط " .

القاعدة الثانية : أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره .
القاعدة الثالثة : انعقد الإجماع العملي , ولا يبعد أن يكون إجماعًا قوليًا على جواز الصلاة خلف الفاسق ، ففي صحيح البخاري أن ابن عمر صلى وراء الحجاج ، وفي صحيح مسلم أن أبا سعيد الخدري صلَّى وراء مروان بن الحكم ، وكذلك روى مسلم عن ابن مسعود أنه صلى وراء الوليد بن عقبة , وصلى بهم الصبح أربع ركعات , وقال لهم حين انصرف من الصلاة : أزيدكم ؟ – وكان سكرانًا تقريبًا ، وكذلك روى البخارى عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أتيت عثمان بن عفان - وكان محصورًا , حصره الخوارج - فقلت له : إنك إمام عامة , وقد نزل بك ما ترى , ويصلِّي لنا إمام فتنة , ونتحرج فماذا تقول ؟ فقال ( : إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس , فإن أحسن الناس فأحسن معهم , وإن أساءوا فاجتنب إسائتهم .
هذه ثلاثة محاور في ما جاء في إمامة الفاسق , ولا خلاف في كراهة الصلاة خلف الفاسق , وليس ذلك لعيب في الصلاة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية , ولكنه من باب : إنكار المنكر , فهذا زجر للإمام الفاسق عن فسقه , لكن النزاع في صحة الصلاة , فالمشهور عن مالك والحنابلة أن إمامة الفاسق لا تصح ، والفسق ضد العدل ، والفاسق هو الذي يأتي بكبيرة من الكبائر أو يجاهر ويصر على صغيرة من الصغائر ، والكبيرة حدها معروف كما قال القرطبي : كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة , أو تعلَّق به في الدنيا حد , أو لُعن فاعله , أو تُوعِّد بالنار , أو شُدد النكير عليه ، وهنا إضافة أضافها الإمام الطبري عن ابن عباس أن رجلاً قال له : الكبائر سبع ؟ قال : هنَّ إلى السبعين أقرب , غير أنه لا صغيرة مع إصرار , ولا كبيرة مع استغفار ، ولذلك قال ثلاثة من العلماء هم : أبو المعالي الجويني والعز بن عبد السلام والحافظ بن حجر , أن الكبيرة كل ذنب يشعر بأن مرتكبه مستخف بالدين أو رقيق الديانة ، وكل أحاديث الباب لا تصح فيها شيء ] .

[1087] عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا ، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا ، وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا ، إلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ أَوْ سَوْطَهُ } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة . [ قوله : " لا تؤمن امرأة رجلاً " : هذا إجماع إلا في صورة صلاة التراويح , أجاز المزني والطبري للمرأة أن تؤم في صلاة التراويح إن لم يكن هناك قارئًا للقرآن  . وقوله : " ولا أعرابي مهاجر " : هذه واردة في حديث أبي مسعود البدري أن النبي ( قال : " فأقدمهم هجرة " . فإذا كان الذي هاجر أولاً هو الأولى من الذي هاجر آخرًا , فتطبيق قاعدة الأولى أن الذي هاجر أولى من الذي لم يهاجر من باب أولى ، ومحل الشاهد : ولا يؤمن فاجر مؤمنًا إلا أن ... ولكن الحديث ضعيف– الإرواء (524) ] . 

[1088] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( { اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ } . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ [ ضعيف جدًا – ضعيف الجامع (150) ] .

[1089] وَعَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ بِمَعْنَاهُ ، وَقَالَ مَكْحُولٌ : لَمْ يَلْقَ أَبَا هُرَيْرَةَ [ ضعيف- الإرواء (527) ] . 

[1090] وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَكَّاءِ قَالَ : أَدْرَكْتُ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( كُلُّهُمْ يُصَلِّي خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .
الشرح :

حَدِيثُ جَابِرٍ فِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ وَهُوَ تَالِفٌ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يَجُوز الِاحْتِجَاجُ بِهِ . وَقَالَ وَكِيعٌ : يَضَعُ الْحَدِيثَ ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ , وَلَكِنَّهُ مُتَّهَم بِسَرِقَةِ الْحَدِيثِ وَتَخْلِيطِ الْأَسَانِيدِ . وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ الْمَذْكُورَ أَفْسَدَ إسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي كُتُب جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ كَأَحْمَدَ بْنِ عِيسَى وَالْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَأَبِي طَالِبٍ وَأَحْمَدَ بْن سُلَيْمَانَ وَالْأَمِيرِ الْحُسَيْنِ وَغَيْرِهِمْ عَنْ عَلِيٍّ ( مَرْفُوعًا : { لَا يَؤُمَّنَّكُمْ ذُو جُرْأَةٍ فِي دِينِهِ } [ طبعًا الأحاديث التي يرويها أئمة أهل البيت أسانيدها ليست اسانيدنا وغالبًا فيها مَن لا يُعْرَفُ ] وَفِي إسْنَادِ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ بْنِ جُدْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إسْنَادِهِ سَلَّامٍ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَائِنِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ( وَمِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . وَمِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ أَيْضًا عَنْ وَاثِلَةَ . وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ طُرُقٍ كُلُّهَا - كَمَا قَالَ الْحَافِظُ - : وَاهِيَةٌ جِدًّا . قَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ إسْنَادٌ يُثْبِتُ . ونَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ : مَا سَمِعْنَا بِهَذَا . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يُثْبِتُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَلِلْبَيْهَقِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ غَايَةَ الضَّعْفِ   [ كثرة الطرق أحيانًا تزيد طالب العلم يقينًا بضعف الحديث ؛ لأنها كلها واهية ] وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى إرْسَالِهِ . وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . وَأَمَّا قَوْل عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَكَّاءِ أَنَّهُ أَدْرَكَ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( ... إلَخْ ، فَهُوَ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ ، وَقَدِ اسْتَوْفَى الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي الْمِيزَانِ [ كل الأحاديث التي تحض على الصلاة خلف الفاسق ضعيفة ، والأحاديث التي تمنع من الصلاة خلف الفاسق أيضًا ضعيفة ] وَلَكِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إجْمَاعُ أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ مِنْ بَقِيَّة الصَّحَابَةِ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ إجْمَاعًا فِعْلِيًّا ، وَلَا يَبْعُد أَنْ يَكُونَ قَوْلِيًّا ، عَلَى الصَّلَاةِ خَلْفَ الْجَائِرِينَ ؛ لِأَنَّ الْأُمَرَاءَ فِي تِلْكَ الْأَعْصَارِ كَانُوا أَئِمَّةَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، فَكَانَ النَّاسُ لَا يَؤُمُّهُمْ إلَّا أُمَرَاؤُهُمْ فِي كُلّ بَلْدَةٍ فِيهَا أَمِيرٌ ، وَكَانَتْ الدَّوْلَةُ إذْ ذَاكَ لِبَنِي أُمَيَّةَ وَحَالُهُمْ وَحَالُ أُمَرَائِهِمْ لَا يَخْفَى . وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ . وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَأَهْلُ السُّنَنِ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَلَّى خَلْفَ مَرْوَانَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي قِصَّةِ تَقْدِيمِهِ الْخُطْبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَإِخْرَاجِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ( وَإِنْكَارِ بَعْضِ الْحَاضِرِينَ . وَأَيْضًا قَدْ ثَبَتَ تَوَاتُرًا : أَنَّهُ (    { أَخْبَرَ بِأَنَّهُ يَكُونُ عَلَى الْأُمَّةِ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ مِيتَةَ الْأَبَدَانِ وَيُصَلُّونَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَ تَأْمُرُنَا ؟ فَقَالَ : صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَ الْقَوْمِ نَافِلَةً } [ طالما جعلها نافلة , إذًا الصلاة وراء أئمة الجور صحيحة وطالما صلاة النفل وراءهم صحيحة فكذلك صلاة الفرض ] . وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ أَمَاتَ الصَّلَاةَ وَفَعَلَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا غَيْرُ عَدْلٍ . وَقَدْ أَذِنَ النَّبِيُّ ( بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ نَافِلَةً . وَلَا فَرْق بَيْنهَا وَبَيْنَ الْفَرِيضَةِ فِي ذَلِكَ . وَمِمَّا يُؤَيِّد عَدَمَ اشْتِرَاطِ عَدَالَةِ إمَامِ الصَّلَاةِ حَدِيثُ : { صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَصَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } [واهٍ جدًا– الإرواء (527) ] أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَفِي إسْنَادِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ وَجْه آخَر عَنْهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَقَدْ خَفِيَ حَاله أَيْضًا عَلَى الضِّيَاءِ الْمَقْدِسِيَّ ، وَتَابَعَهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَهُوَ كَذَّابٌ . وَرَوَاهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ . وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُثْمَانِيُّ وَقَدْ رَمَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِالْوَضْعِ . وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا عُمُومُ أَحَادِيثِ الْأَمْرِ بِالْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ بَرًّا أَوْ فَاجِرًا . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ ، وَأَنَّ كُلّ مَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِنَفْسِهِ صَحَّتْ لِغَيْرِهِ , وَقَدْ اعْتَضَدَ هَذَا الْأَصْلُ بِمَا ذَكَر الْمُصَنِّفُ وَذَكَرْنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ ، وَبِإِجْمَاعِ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ ، وَتَمَسَّكَ الْجُمْهُورُ مِنْ بَعْدِهِمْ بِهِ ، فَالْقَائِل بِأَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ كَمَا رُوِيَ عَنِ الْعِتْرَةِ وَمَالِكٍ وَجَعْفَرِ بْنِ مُبَشِّرٍ وَجَعْفَرِ بْنِ حَرْبٍ مُحْتَاجٌ إلَى دَلِيلٍ يُنْقَلُ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ . وَقَدْ أَفْرَدْتُ هَذَا الْبَحْثَ بِرِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَاسْتَوْفَيْتُ فِيهَا الْكَلَامَ عَلَى مَا ظَنَّهُ الْقَائِلُونَ بِالِاشْتِرَاطِ دَلِيلًا مِنَ الْعُمُومَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَلَهُمْ مُتَمَسَّكٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ لَمْ أَقِفْ عَلَى أَحَدٍ اسْتَدَلَّ بِهِ وَلَا تَعَرَّضَ لَهُ [ استدل به وتعرَّض له شيخ الإسلام ابن تيمية ] وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَسَكَتَ عَنْهُ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ( يَنْظُرُ إلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( حِين فَرَغَ : لَا يُصَلِّي لَكُمْ ، فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ الرَّاوِي : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ : إنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } [ صحيح- المشكاة       (747) هذا الحديث فيه إشكال ؛ لأن الظاهر أن الرجل كان يجهل هذا الحكم , ولذلك لما أُخبر بأن النبي ( منع الناس من الصلاة خلفه , استشكل ذلك وسأله ( , فقال : إنك آذيت الله ورسوله . قال النووي : قال مالك : واعلم أنها لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني ، وذهب جمهور العلماء إلى صحته – المجموع (4/150) ] وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ إنَّمَا هُوَ فِي صِحَّةِ الْجَمَاعَةِ خَلْفَ مَنْ لَا عَدَالَةَ لَهُ , وَأَمَّا أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ فَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْبَحْرِ . وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي تَرْجَمَةِ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ عَنْهُ ( : { إنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلُ صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ } . [ ضعيف- ضعيف الجامع (1293) ] وَيُؤَيِّد ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ . قَوْله : { لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا } فِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَؤُمُّ الرَّجُلَ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ الْعِتْرَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ ، وَأَجَازَ الْمُزَنِيّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالطَّبَرِيُّ إمَامَتَهَا فِي التَّرَاوِيحِ إذَا لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ . وَيُسْتَدَلُّ لِلْجَوَازِ بِحَدِيثِ أُمِّ وَرَقَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ , وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ . وَأَصْلُ الْحَدِيثِ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَتَأْذَنُ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَك ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا ، وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ دَبَّرَتْهُمَا }        [ التدبير : أن الرجل يكون عنده عبد أو أمة فيأذن له في أن يعمل ليكوِّن ثمن عتاقته , فيكون بعد ذلك حر ] فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي وَيَأْتَمُّ بِهَا مُؤَذِّنُهَا وَغُلَامُهَا وَبَقِيَّةُ أَهْلِ دَارِهَا . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : إنَّمَا أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمّ نِسَاءَ أَهْلِ دَارِهَا [ هذا لابد من تقريره ] قَوْلُهُ : ( وَلَا أَعْرَابِيُّ مُهَاجِرًا ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَؤُمّ الْأَعْرَابِيُّ الَّذِي لَمْ يُهَاجِر بِمَنْ كَانَ مُهَاجِرَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُهَاجِرَ أَوْلَى مِنَ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ فِي الْهِجْرَةِ ، وَمِمَّنْ لَمْ يُهَاجِرْ أَوْلَى بِالْأَوْلَى .

بَابُ : مَا جَاءَ فِي إمَامَةِ الصَّبِيِّ

[ إمامة الصبي اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال :

أولها - وهو الصواب - : قول الشافعي أن إمامته صحيحة .

الثاني - وهو ضد الأول - : وبه قال الهادي والناصر أن إمامة الصبي لا تصح .
الثالث : المشهور عن أحمد وأبي حنيفة أنه تصح إمامته في النفل دون الفرض , وكرهها مالك . 
وملخص هذا الباب : هل الصبي المميز إن صلَّى لنفسه , صلاته صحيحة أم باطلة ؟ طبعًا صحيحة , ولا يمكن أن يأمر النبي ( الأولياء أن يأمروا أولادهم وأن يضربوهم على صلاة باطلة , فهي صحيحة طالما مستوفاة للأركان والشروط والواجبات . 

لكن هل تقع الصلاة من الصبي نفلاً أم فرضًا ؟ تقع نفلاً ؛ لأنه ليس من أهل الفروض , وليس مكلفًا , فإن صلَّى بالقوم كانت إمامة متنفل لمفترضين ، فَمَن صحح إمامة المفترض بالمتنفل لابد أن يصحح هذه الصورة , وإن كان ابن حزم أبطلها , ولكن إمامة المفترض بالمتنفل صحيحة بدليلين كلاهما عن جابر وفي الصحيحين , ومعنا أيضًا حديث عمرو بن سلمة الجَرْمِيّ أنه كان يؤمُّ القوم لمَّا كان في واقعة الفتح , فبادر كل قوم بإسلامهم , قال : وبادر أبي بإسلام قومه – يعني : أسلم قبلهم – فلما قَدِمَ من عند رسول الله ( قال : جئتكم من عند رسول الله ( , فقال : صلوا صلاة كذا في حين كذا , وصلاة كذا في حين كذا , فإذا حضرة الصلاة فليؤذن أحدكم , وليؤمكم أكثركم قرآنًا , فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثر قرآنًا منه , فقدَّموه بين أيديهم وهو في السادسة أو في السابعة من عمره , وعليه بُرْدة , قالوا : إذا سجد ارتفعت عنه , حتى قالت امرأة من الحيّ : ألا تغطون إست قارئكم ... فهذا هو محل الشاهد , لكن فيه إشكال أورده الإمام أحمد وهو أنَّه ليس في الحديث أنه ( قد اطَّلع على هذه الواقعة , وقد شدد عليه ابن حزم في ذلك وقال : الذين قدَّموا ذلك الغلام كلهم صحابة , ولا يُعْلَمُ لهم مخالف , وأنتم تعتبرون هذا إجماعًا , فكان يلزمكم أن تقولوا بهذا ] . 
[1091] عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ [ قال النووي : قال المصنف رحمه الله ( م : الشيرازي ) : " ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمفترض بمفترض في صلاة أخرى لما روي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذًا ( " كان يصلي مع رسول الله ( العشاء الآخرة ثم يأتي قومه في بني سلِمة فيصلي بهم , هي له تطوع ولهم فريضة العشاء ... " .

( الشرح ) : قال النووي رحمه الله : هذا الحديث صحيح كما سنوضحه إن شاء الله تعالي في فرع مذاهب العلماء , وبنو سلِمة - بكسر اللام - قبيلة معروفة من الأنصار ] قَالَ { : لَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ ، وَبَادَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ( حَقًّا ، فَقَالَ : صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ سِنِينَ ، أَوْ سَبْعِ سِنِينَ ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ : أَلَا تُغَطُّونَ عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ ، فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا ، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ } . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ ، وقَالَ فِيهِ : كُنْتُ أَؤُمّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ . وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ فِيهِ : وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أو ثمان سنسن . وَأَحْمَدُ وَلَمْ يَذْكُرْ سِنَّهُ ، وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد : فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إلَّا كُنْتُ إمَامَهُمْ إلَى يَوْمِي هَذَا .  [ صحيح- كتاب الجنائز مسألة (67) صـ 103 ] .

[1092] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ . 

[1093] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ . رَوَاهُمَا الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ . [ قال الألباني لم نر سنن الأثرم , فلم نقف على إسناديهما , ويخالفهما حديث عمرو بن سلمة . الإرواء (2/313) , والأثران ضعفهما الحافظ في الفتح (2/217) ] .
الشرح :
 عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ قَدِ اُخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ . قَالَ فِي التَّهْذِيبِ : لَمْ يَثْبُتْ لَهُ من النَّبِيِّ ( وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَفَدَ مَعَ أَبِيهِ . وَأَثَر ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . قَوْلُهُ : ( وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ ) [ هذا مؤيِّد لقول من قال : إن أقرأكم يعني أكثركم ، وكذلك حديث سالم مولى أبس حذيفة ] فِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَأ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ : الْأَكْثَرُ قُرْآنًا لَا الْأَحْسَنُ قِرَاءَةً وَقَدْ تَقَدَّمَ . قَوْلُهُ : ( فَقَدَّمُونِي ) فِيهِ جَوَازُ إمَامَةِ الصَّبِيِّ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مَا فِي قَوْلِهِ   : { لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا } مِنَ الْعُمُومِ [ لكن ابن حزم قال : لا ، النبي ( قال في حديث مالك بن الحويرث : إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم , فهذا خطاب , والخطاب لا يكون إلا للمكلفين , والصبي ليس من أهل التكليف ] قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَيْسَ فِيهِ اطِّلَاعُ النَّبِيِّ ( . وَأُجِيبُ بِأَنَّ إمَامَتَهُ بِهِمْ كَانَتْ حَالَ نُزُولِ الْوَحْيِ ، وَلَا يَقَعُ حَالُهُ التَّقْرِيرِ لِأَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى الْخَطَأِ ، وَلِذَا اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ : { كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ } [ لكن لابد أن نكتب بجانبها : فبلغ ذلك رسول الله ( فَلَمْ يأمرْنا ، ولم يَنْهَنَا(
) . إذًا فلا يصح أن نقول : كل شيء حدث في زمن الوحى يكون مشروعًا وإلا لنزل القرآن بإبطاله ] وَأَيْضًا الَّذِينَ قَدَّمُوا عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ كَانُوا كُلُّهُمْ صَحَابَةً . قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا كَذَا فِي الْفَتْحِ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى جَوَازِ إمَامَةِ الصَّبِيِّ الْحَسَنُ وَإِسْحَاقُ وَالشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامُ يَحْيَى ، وَمَنَعَ مِنْ صِحَّتِهَا الْهَادِي وَالنَّاصِرُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَكَرِهَهَا الشَّعْبِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ قَالَ فِي الْفَتْحِ : الْمَشْهُورُ عَنْهُمَا الْإِجْزَاءُ فِي النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ . وَقَدْ قِيلَ : إنَّ حَدِيثَ عَمْرِو الْمَذْكُورَ كَانَ فِي نَافِلَةٍ لَا فَرِيضَةٍ . وَرُدَّ بِأَنَّ قَوْلَهُ : " صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَصَلَاةَ كَذَا فِي كَذَا " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ وَأَيْضًا قَوْلُهُ : { فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ } لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ ؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ لَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَانُ . وَمِنْ جُمْلَةِ مَا أُجِيبُ بِهِ عَنْ حَدِيثِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ مَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُ أَمْرَ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ، رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ الْخَطَّابِيِّ فِي الْمَعَالِمِ . وَرُدَّ بِأَنَّ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ . قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَحَابِيٌّ صَغِيرٌ نَزَلَ بِالْبَصْرَةِ ، وقَدْ روِى مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ ( كَمَا تَقَدَّمَ . وَأَمَّا الْقَدْحُ فِي الْحَدِيثِ بِأَنَّ فِيهِ كَشْفَ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يَجُوز [ الصحيح أن الصبي لا عورة له ] كَمَا فِي ضَوْءِ النَّهَارِ فَهُوَ مِنَ الْغَرَائِبِ , وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الرِّجَالَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ : { لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا } ، زَادَ أَبُو دَاوُد : مِـنْ ضِيقِ الْأُزُرِ . قَوْلُهُ : ( وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ) فِـي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد : " وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ " . وَفِي أُخْرَى : " كُنْت أَؤُمّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ " . وَالْبُرْدَةُ : كِسَاءٌ صَغِيرٌ مُرَبَّعٌ ، وَيُقَال كِسَاءٌ أَسْوَدُ صَغِيرٌ وَبِهِ كُنِّيَ أَبُو بُرْدَةَ قَوْلُهُ : ( تَقَلَّصَتْ عَنِّي ) فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد : " خَرَجَتْ اسْتِي " . وَفِي أُخْرَى لَهُ : " تَكَشَّفَتْ . قَوْلُهُ : ( اسْتَ قَارِئِكُمْ ) الْمُرَادُ هُنَا بِالِاسْتِ : الْعَجُزُ ، وَيُرَادُ بِهِ حَلْقَةُ الدُّبُرِ . قَوْلُهُ : ( فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا ) لَفْظُ أَبِي دَاوُد : " فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا " . قَوْلُهُ : ( مِنْ جَرْمٍ ) بِجِيمِ مَفْتُوحَة وَرَاء سَاكِنَة وَهُمْ قَوْمُهُ . وَمِنْ جُمْلَةِ حُجَجِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ إمَامَةَ الصَّبِيِّ لَا تَصِحُّ لِحَدِيثِ : { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ } [ ليس معنى رفع القلم عدم صحة الصلاة ولكن دليل على أنه ليس مكلفًا بالصلاة ] وَرُدَّ بِأَنَّ رَفْع الْقَلَمِ لَا يَسْتَلْزِم عَدَمَ الصِّحَّةِ . وَمِنْ جُمْلَتِهَا أَنَّ صَلَاتَهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ ؛ لِأَنَّ الصِّحَّةَ مَعْنَاهَا : مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ ، وَالصَّبِيُّ غَيْرُ مَأْمُورٍ . وَرُدَّ بِمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ مَعْنَاهَا ، بَلْ مَعْنَاهَا اسْتِجْمَاعُ الْأَرْكَانِ وَشُرُوطُ الصِّحَّةِ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ مِنْهَا . وَمِنْ جُمْلَتِهَا أَيْضًا أَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ لِمَا مَرَّ وَالصَّبِيُّ غَيْرُ عَدْلٍ . وَرُدَّ بِأَنَّ الْعَدَالَةَ نَقِيضُ الْفِسْقِ وَهُوَ غَيْرُ فَاسِقٍ ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ فَرْعُ تَعَلُّقِ الطَّلَبِ 
وَلَا تَعَلُّقَ ، وَانْتِفَاءُ كَوْنِ صَلَاتِهِ وَاجِبَةً عَلَيْهِ لَا يَسْتَلْزِم عَدَمَ صِحَّةِ إمَامَتِهِ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ .
بَابُ : اقْتِدَاءِ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ

[ اقتداء المقيم بالمسافر هذا إجماع لا خلاف فيه , لكن اقتداء المسافر بالمقيم هو الذي فيه الخلاف . منع من ذلك بعض أهل العلم , وهو مروي عن أبي حنيفة , ومحصلة أبواب الإمامة أن الإمامة تجوز من أي مسلم , سواء متوضئًأ أو فاسقًا أو متنفلاً أو متيممًا أو, صغيرًا .. والإمام لا يتحمل عن المأموم شيء , ومهما فعل الإمام فصلاة المأموم صحيحة ؛ لأنه أتى بالصلاة على الوجه المأمور به , وإنما جُعل الإمام ليؤتم به فقط , وهو قول الشافعي وابن حزم ] .

[1094] عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : { مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( سَفَرًا إلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ [ هذا القدر صحيح ثابت ؛ فقد ثبت عند مسلم من حديث أنس بن مالك ( أن النبي ( كان إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ(
) ] حَتَّى يَرْجِعَ ، وأنه أَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً [ الثابت عن ابن عباس تسعة عشرة ليلة وهو في الصحيح ] يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ قُومُوا فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ       [ ضعيف - المشكاة (1342) ] .

[1095] وَعَنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ , أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ . رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ .

الشرح :

حَدِيثُ عِمْرَانَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَفِي إسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّمَا حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ لِشَوَاهِدِهِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ . وَأَثَرُ عُمَرَ رِجَالُ إسْنَادِهِ أَئِمَّةٌ  ثِقَاتٌ . قَوْلُهُ : ( مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( . إلَخْ ) سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ . قَوْلُهُ : ( ثَمَان عَشْرَة لَيْلَة ) وَقَدْ رُوِيَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ أَكْثَرُ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الِاخْتِلَافِ وَكَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ فِي بَابِ مَنْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ائْتِمَامِ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ . وَاخْتُلِفَ فِي الْعَكْسِ ، فَذَهَبَ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَأَبُو طَالِبٍ وَأَبُو الْعَبَّاسِ وَطَاوُسٌ وَدَاوُد وَالشَّعْبِيُّ وَالْإِمَامِيَّةُ إلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ لِقَوْلِهِ ( : { لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ } . وَقَدْ خَالَفَ فِي الْعَدَدِ وَالنِّيَّةِ [ داود الظاهري وابن حزم فرضٌ عندهما على المسافر أن يقصر الصلاة , وهذا القول هو الراجح من جهة الدليل , فعند ابن حزم إذا ائتم المسافر بالمقيم صلَّى ركعتين مع المقيم ثم سلم ، وهذا خلاف الأدلة , أن ينصرف قبل انصراف الإمام ، وبهذا قال أبو حنيفة أيضًا , لكن إن خاف إذاية العامة له , يظل جالسًا حتى يأتي الإمام بالركعتين الثالثة والرابعة , كما يفعل المأموم حينما يقوم الإمام إلى ركعة زائدة , يظل جالسًا إلى أن يسلم مع الإمام ] وَذَهَبَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَالْبَاقِرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ إلَى الصِّحَّةِ إذْ لَمْ تَفْصِلْ أَدِلَّةُ الْجَمَاعَةِ ، وَقَدْ خَصَّتِ الْهَادَوِيَّةُ عَدَمَ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ خَلْفَ الْمُقِيمِ بِالرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ ، وَقَالُوا بِصِحَّتِهَا فِي الْآخِرَتَيْنِ . وَيَدُلُّ لِلْجَوَازِ مُطْلَقًا مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ : " مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا انْفَرَدَ وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ ؟ فَقَالَ : تِلْكَ السُّنَّةُ " [ صحيح - الإرواء (571) , هذه الرواية لابد أن تحفظ ؛ لأن فيها رد على ابن حزم وأبو حنيفة فيما قالا ] وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ : " إنَّا إذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا ، وَإِذَا رَجَعْنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ : تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ( " . وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَافِظُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّلْخِيصِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ وَقَالَ : إنَّ أَصْلَهُ فِي مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ بِلَفْظِ : " قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ أُصَلِّي إذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ " .

بَابُ : هَلْ يَقْتَدِي الْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ أَمْ لَا ؟

[ هذا الباب فيه حديثان كلاهما عن جابر في الصحيحين : الأول في قصة صلاة معاذ مع النبي ( ثم يرجع فيصلى بالقوم ( هي له تطوع ولهم مكتوبة ) وهي صريحة , لكن الذين ردوه تعسفوا في الرد فقالوا : إن معاذًا كان يصلي مع النبي ( أولًا ثم يأتي قومه فيصلي بهم الفرض , لكن لا يظن بمعاذ أن يترك صلاة الفرض خلف أفضل الأئمة , وفي بقعة من أشرف بقاع الأرض وهو مسجد النبي ( , ويخالف قوله ( : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " . وقال بعضهم : إن معاذًا كان يفعل ذلك قبل نهي النبي ( عن الصلاة في يوم مرتين , فكان يصلي مع النبي ( العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم العشاء أيضًا , فقيل لهم : كيف ؟ وقد قال الراوي : " هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء " ؟ قالوا : هذا ظن من جابر ، ورُدَّ ذلك بأن جابر منزه أن يقول كلامًا بالظن وهو كان مرافقًا لمعاذ , وكان يصلي معهم , فكيف يُظَنُّ بجابر أن يحكي عن معاذ أمرًا لمجرد الظن ؟ وكذلك قولهم : " هذا كان قبل النهي عن الصلاة في اليوم مرتين " ممكن أن يُعكس الأمر ؛ لأنه ليس هناك تاريخ , فيقال : نهي النبي ( عن الصلاة في اليوم مرتين هو المنسوخ بهذا الحديث , لكن لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع ، وهنا لماذا لا يمكن الجمع ؟ قالوا : لأن النبي ( قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فالشافعي قال : النبي ( بيّن الأمور التي لا يجوز أن نختلف على الإمام فيها , وليس من ضمنها النية ؛ لأنه قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ... ) قالوا : لا , نحن سنستمسك بالعموم وهو قوله ( : فلا تختلفوا عليه , وهو يشمل النية . والجواب : هذا العموم مخصص بالأحاديث , وأنتم متفقون على أن المتنفل يأتم بالمفترض ] .

[1096] عَنْ جَابِرٍ { أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ( عِشَاءَ الْآخِرَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ } .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَزَادَ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةُ الْعِشَاءِ [ صحيح - الإرواء (295) بلفظ هي له نافلة ولهم فريضة ] .

[1097] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُلَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ { : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَأْتِينَا بَعْدَ مَا نَنَامُ وَنَكُونُ فِي أَعْمَالِنَا فِي النَّهَارِ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَنَخْرُجُ إلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا مُعَاذُ , لَا تَكُنْ فَتَّانًا ، إمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي ، وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ أعله ابن حزم والحافظ بالانقطاع ، وقول الشوكاني : إسناده كلهم ثقات ليس معناه أنه متصل , ولا ينافي الانقطاع , فقد يكون رجاله ثقات وفيه انقطاع ] .

الشرح :

حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ إسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ . وَحَدِيثُ مُعَاذٍ قَدْ رُوِيَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي بَابِ : انْفِرَادِ الْمَأْمُومِ لِعُذْرٍ بَعْضًا مِنْ ذَلِكَ . وَالزِّيَادَة الَّتِي رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهَا أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالطَّحَاوِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ لَا أَعْلَمُ حَدِيثًا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ( مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ أَثْبَتُ مِنْهُ . قَالَ فِي الْفَتْحِ بَعْد أَنْ ذَكَر هَذِهِ الزِّيَادَة : وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح ، وَقَدْ رَدَّ فِي الْفَتْحِ عَلَى ابْنِ الْجَوْزِيِّ لَمَّا قَالَ : إنَّهَا لَا تَصِحُّ . وَعَلَى الطَّحَاوِيِّ لَمَّا أَعَلَّهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي رَوَاهَا أَحْمَدُ رَوَاهَا أَيْضًا الطَّحَاوِيُّ وَأَعَلَّهَا ابْنُ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ ؛ لِأَنَّ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ لَمْ يُدْرِك النَّبِيّ ( ، وَلَا أَدْرَكَ هَذَا الَّذِي شَكَا إلَيْهِ لِأَنَّ هَذَا الشَّاكِيَ مَاتَ قَبْلَ يَوْمِ أُحُدٍ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدِ اُسْتُدِلَّ بِالرِّوَايَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا ، وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ الْمُصَرِّحَةُ بِأَنَّ صَلَاتَهُ بِقَوْمِهِ كَانَتْ لَهُ تَطَوُّعًا عَلَى جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِض بِالْمُتَنَفِّلِ . وَأُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا : قَوْلُهُ ( : { إمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي ، وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ } فَإِنَّهُ ادَّعَى الطَّحَاوِيُّ أَنَّ مَعْنَاهُ : إمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي وَلَا تُصَلِّيَ مَعَ قَوْمِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ بِقَوْمِكَ وَلَا تُصَلِّيَ مَعِي . وَيُرَدّ بِأَنَّ غَايَةَ مَا فِي هَذَا أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ بِالصَّلَاةِ مَعَهُ وَالصَّلَاةِ بِقَوْمِهِ مَعَ التَّخْفِيفِ وَالصَّلَاةِ مَعَهُ فَقَطْ مَعَ عَدَمِهِ ، وَهُوَ لَا يَدُلُّ عَلَى مَطْلُوبِ الْمَانِعِ مِنْ ذَلِكَ ، نَعَمْ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا لَفْظُهُ : وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ مَنَعَ اقْتِدَاءَ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ قَالَ : لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى صَلَّى مَعَهُ امْتَنَعَتْ إمَامَتُهُ ، وَبِالْإِجْمَاعِ لَا تَمْتَنِع بِصَلَاةِ النَّفْلِ مَعَهُ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ صَلَاةَ الْفَرْضِ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي مَعَهُ كَانَ يَنْوِيهِ نَفْلًا ا هـ [ طبعًا هذا الكلام لا يصح ] وَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ ، فَتِلْكَ الزِّيَادَة أَعْنِي قَوْلَهُ : " هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ " أَرْجَحُ سَنَدًا وَأَصْرَح مَعْنًى . وَقَوْلُ الطَّحَاوِيِّ : " إنَّهَا ظَنٌّ مِنْ جَابِرٍ " مَرْدُودٌ ؛ لِأَنَّ جَابِرًا كَانَ مِمَّنْ يُصَلِّي مَعَ مُعَاذٍ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَلَا يُظَنّ بِجَابِرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ شَخْصٍ بِأَمْرٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَطْلَعَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَتْقَى لِلَّهِ وَأَخْشَى . وَمِنْهَا أَنَّ فِعْل مُعَاذٍ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ( وَلَا تَقْرِيرِهِ ، كَذَا قَالَ الطَّحَاوِيُّ . وَرُدَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ ( عَلِمَ بِذَلِكَ وَأَمَرَ مُعَاذًا بِهِ فَقَالَ : " صَلِّ بِهِمْ صَلَاة أَخَفُّهُمْ " . وَقَالَ لَهُ لَمَّا شَكَوْا إلَيْهِ تَطْوِيلَهُ : " أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ؟ " . وَأَيْضًا رَأْيُ الصَّحَابِيِّ إذَا لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْره حُجَّةٌ , وَالْوَاقِعُ هَهُنَا كَذَلِكَ ، فَإِنَّ الَّذِينَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ مُعَاذٌ كُلُّهُمْ صَحَابَةٌ ، وَفِيهِمْ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ثَلَاثُونَ عَقَبِيًّا وَأَرْبَعُونَ بَدْرِيًّا ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ قَالَ : وَلَا نَحْفَظُ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ امْتِنَاعُ ذَلِكَ ، بَلْ قَالَ مَعَهُمْ بِالْجَوَازِ : عُمَرُ وَابْنه وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَنَسٌ وَغَيْرُهُمْ . وَمِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْفَرِيضَةَ مَرَّتَيْنِ ، فَيَكُونُ مَنْسُوخًا بِقَوْلِهِ ( : { لَا تُصَلُّوا الصَّلَاةَ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ } . كَذَا قَالَ الطَّحَاوِيَّ . وَرُدَّ بِأَنَّ النَّهْي عَنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا فَرِيضَةٌ فِي كُلّ مَرَّةٍ كَمَا جَزَمَ بِذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ . قالَ فِي الْفَتْحِ : بَلْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ : إنَّ هَذَا النَّهْيَ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا . وَلَا يُقَالُ : الْقِصَّةُ قَدِيمَةٌ وَصَاحِبُهَا اُسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : كَانَتْ أُحُدٌ فِي أَوَاخِرِ الثَّالِثَةِ , فَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ فِي الْأُولَى ، وَالْإِذْنُ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلًا ، وَقَدْ قَالَ ( لِلرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ : { إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ } . أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي أَوَاخِرِ حَيَاةِ النَّبِيِّ ( [ الحافظ يقول : أنتم تقولون : حديث النهي عن الصلاة مرتين ناسخ , ونحن نقول : منسوخ , ولا يقال : إن صاحب القصة مات في أحد ؛ لأن أحدًا كانت في السنة الثالثة ؛ إذًا النبي ( نهى عن الصلاة مرتين في السنة الأولى , ثم أباح في السنة الثانية , ومما يؤيد هذا أنه في حجة الوداع قال : إذا صليتما في رحالكما ... وهو في آخر حياة النبي ( , فمرة يعترضوا بأن معاذًا كان يصلي مع النبي ( نفلاً , ومرة يقولوا : كان قبل النهي عن الصلاة مرتين ... ] وَيَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ أَمْرُهُ ( لِمَنْ أَدْرَكَ الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدَهُ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا أَنْ يُصَلُّوهَا فِي بُيُوتِهِمْ فِي الْوَقْتِ ثُمَّ يَجْعَلُوهَا مَعَهُمْ نَافِلَةً . وَمِنْهَا أَنَّ صَلَاةَ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ مِنَ الِاخْتِلَافِ ، وَقَدْ قَالَ ( : { لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ } . وَرُدَّ بِأَنَّ الِاخْتِلَافَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ مُبَيَّنٌ فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ : " فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا . إلَخْ " . وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ اخْتِلَافٍ لَكَانَ حَدِيثُ مُعَاذٍ وَنَحْوِهِ مُخَصِّصًا لَهُ ، وَمِنَ الْمُؤَيِّدَاتِ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ مَا قَالَهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيُّ : إنَّهُ لَا يُظَنُّ بِمُعَاذٍ أَنْ يَتْرُك فَضِيلَةَ الْفَرْضِ خَلْفَ أَفْضَلِ الْأَئِمَّةِ فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الْمَسْجِدِ  الْحَرَامِ . وَمِنْهَا مَا قَالَهُ الْخَطَّابِيِّ أَنَّ الْعِشَاءَ فِي قَوْلِهِ : " كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ( الْعِشَاءَ " حَقِيقَةٌ فِي الْمَفْرُوضَةِ فَلَا يُقَالُ : كَانَ يَنْوِي بِهَا التَّطَوُّعَ [ ولا يُظَنُّ أيضًا بمعاذ أنه يخالف قوله ( : إذا أقيمت الصلاة , فلا صلاة إلا المكتوبة ] وَمِنْهَا مَا ثَبَتَ عَنْهُ ( فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ " أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي كُلَّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد { أَنَّهُ ( صَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ } وَإِحْدَاهُمَا نَفْلٌ قَطْعًا ، وَدَعْوَى اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِصَلَاةِ الْخَوْفِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ [ غير ظاهرة ؛  لأن صلاة الخوف لها هيئات أخرى ، فلو كانت هذه المسألة ممنوعة كما يقولون , ما فعل هذه الهيئة ؛ لأن هناك هيئات أخرى ] وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ( { كَانَ يَعُودُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَؤُمُّ بِأَهْلِهِ } وَقَدْ تَقَدَّمَ . [ صـ 176 , ولكن قال الإسماعيلي : حديث غريب ] .

بَاب :ُ اقْتِدَاءِ الْجَالِسِ بِالْقَائِم

[1098] عَنْ أَنَسٍ قَالَ : { صَلَّى النَّبِيُّ ( فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ } .

[1099] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { صَلَّى النَّبِيُّ ( خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا } . رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُمَا . [ التحقيق أن النبي ( كان هو الإمام , وأن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي ( , والناس يصلون بصلاة أبي بكر ] .
الشرح :

حَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ هُوَ أَبُو بَكْرٍ ، وَقَدِ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا . وَقَدْ قَدَّمْنَا طَرَفًا مِنَ الِاخْتِلَافِ وَأَشَرْنَا إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهَا فِي بَابِ : الْإِمَامِ يَنْتَقِلُ مَأْمُومًا . وَفِيهِمَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ لِعُذْرٍ خَلْفَ الْقَائِمِ ، وَلَا أَعْلَم فِيهِ خِلَافًا .

بَابُ : اقْتِدَاءِ الْقَادِر عَلَى الْقِيَامِ بِالْجَالِسِ وَأَنَّهُ يَجْلِسُ مَعَهُ

[ في هذا الباب أحاديث كثيرة عن عائشة وأنس وأبي هريرة وجابر , فهذه مشكلة , إذا كان الإمام مريضًا ( معذورًا ) فجلس , وكان القيام ركنًا في صلاة الفرض للقادر عليه بالإجماع , فكيف يجلس المأموم وليس معذورًا ؟ ... اختلفت أنظار الناس في هذه المسألة :

فالجمهور على أن المأموم طالما قادرًا على القيام , فالفرض عليه أن يصلي قائمًا ، وذهبوا إلى أن هذه الأحاديث منسوخة ؛ لأن النبي ( كان يصلي قاعدًا في مرضه هذا الذي ورد فيه الحديثين السابقين , وقلنا بأن التحقيق أن النبي ( كان هو الإمام , ولم يأمرهم بالقعود ؛ إذًا هذا ناسخ , لكن الفعل يصرف القول ولا ينسخه , هذا أولاً يعني : إذا أُمِرَ المأموم أن يُصلي قاعدًا خلف الإمام القاعد , ثم أقرَّ من صلى خلفه وهو قاعد , فهذا يصرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب .

وذهب الإمام أحمد إلى أن الإمام إذا صلَّى قاعدًا , صلَّى المأمومون قعودًا , شريطة ألا يكون هذا الإمام هو الإمام الراتب ؛ لأنه إذا كان حال الإمام الراتب فهذا يؤدي إلى أن الناس سيصلون في هذا المسجد قعودًا باستمرار ، فالإمام أحمد رام أن يجمع بين هذه الأحاديث , فقال : إن ابتدأ الإمام قاعدًا , صلَّى المأمومون خلفه قعودًا , وعلى هذا تُحْمَلُ أحَاديث : " وإذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون " . وإذا بدأ الصلاة قائمًا ثم قعد , صلَّى المأمومون خلفه قيامًا ، وعليه يُحْمَلُ حديث صلاته ( قاعدًا في مرض موته , وأقرَّ الناس حين قاموا خلفه , والبعض ادَّعى الخصوصية كالمالكية , واحتجوا بحديث لم يثبت : " لا يأمنَّ أحد بعدي قاعدًا " ] . 
[1100] عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ { : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٌّ ، فَصَلَّى جَالِسًا , وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا } .
[1101] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ { : سَقَطَ النَّبِيُّ ( عَنْ فَرَسٍ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا , فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( { صُرِعَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ أَوْ كَتِفُهُ ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا } . وَلِأَحْمَدَ فِي مُسْنَده : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( انْفَكَّتْ قَدَمُهُ ، فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ ، فَأَتَى أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى قَالَ لَهُمْ : ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا } [ نلاحظ أن رواية أحمد هذه فيها جمع بين الروايتين , ففي رواية أنس الأولى المتفق عليها : فحضرت الصلاة , فصلى بنا قاعدًا , فصلينا وراءه قعودًا . وفي رواية البخاري : فصلَّى بهم جالسًا وهم قيام , فلمَّا سلَّم قال : إنما جُعِلَ الإمام . وفي رواية أحمد : صلَّوْا خلفه قيامًا , فنهاهم وأمرهم بالقعود , فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى قَالَ لَهُمْ : ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ] .

[1102] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : { رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا ، قَالَ : فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إلَيْنَا فَقَعَدْنَا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : إذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ، وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ومسلم .

الشرح :

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد ابْنُ مَاجَة . وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا بَقِيَّةُ الْأَئِمَّةِ السِّتَّةِ . وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَة وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ : { اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ( فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ إلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا [ م : يستفاد منه أن الاتفات لمصلحة الصلاة جائز ] فَأَشَارَ إلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : إنْ كُنْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ، ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ ، إنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا } . وَرَوَاهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ . وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ قَدْ قَدَّمْنَا الْإِشَارَةَ إلَيْهَا فِي بَابِ : وُجُوبِ مُتَابَعَة الْإِمَام ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى أَكْثَرِ أَلْفَاظِ أَحَادِيثِ الْبَابِ هُنَالِكَ . قَوْلُهُ :       ( مَشْرُبَةٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِضَمِّ الرَّاء وَفَتْحِهَا وَهِيَ الْغُرْفَةُ ، وَقِيلَ : كَالْخِزَانَةِ فِيهَا الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ ، وَلِهَذَا سُمِّيَتْ مَشْرُبَةً ، فَإِنَّ الْمَشْرَبَةَ بِفَتْحِ الرَّاءِ فَقَطْ : هِيَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ . قَوْلُهُ : ( عَلَى جِذْمٍ ) بِجِيمٍ مَكْسُورَةٍ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ : وَهُوَ أَصْلُ الشَّيْءِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا أَصْلُ النَّخْلَةِ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ : " عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ ذَهَبَ أَعْلَاهَا وَبَقِيَ أَصْلُهَا فِي الْأَرْضِ " ، وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ فَتْح الْجِيم وَهِيَ ضَعِيفَةٌ ، فَإِنَّ الْجَذْمَ بِالْفَتْحِ : الْقَطْعُ . قَوْلُهُ :         ( فَانْفَكَّتْ ) الْفَكّ : نَوْعٌ مِنَ الْوَهَنِ وَالْخَلْعِ ، وَانْفَكَّ الْعَظْمُ : انْتَقَلَ مِنْ مَفْصِلِهِ ، يُقَالُ : فَكَكْت الشَّيْءَ : أَبَنْت بَعْضَهُ مِنْ بَعْضِ . وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ الْقَائِلُونَ : إنَّ الْمَأْمُومَ يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَأْمُومُ مَعْذُورًا ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ : أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَدَاوُد وَبَقِيَّةُ أَهْلِ الظَّاهِرِ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، إلَّا فِيمَنْ يُصَلِّي إلَى جَنْبِ الْإِمَامِ يُذَكِّرُ النَّاسَ وَيُعَلِّمُهُمْ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّي قَائِمًا [ ابن حزم يريد أن يقول : في مرض موت النبي ( لما جاء النبي ( وصلى أبو بكر بصلاته , وصلى الناس بصلاة أبي بكر , ابن حزم يريد أن يقول : عندنا دليل على أن أبا بكر ظل قائمًا , ولكن لا دليل عندنا على أن الصحابة ظلوا قيامًا أيضًا ؛ لذلك استثنى مَن يصلي جنب الإمام , لكن كما قال الحافظ في الفتح : الأصل أنهم كانوا قيامًا , فمن ادعى أنهم قعدوا فعليه الدليل ] قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَبِمِثْلِ قَوْلِنَا يَقُولُ جُمْهُورُ السَّلَفِ ، ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ قَالَ : وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ يُعْرَف فِي الصَّحَابَةِ . وَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّهُ قَالَ : مَا رَأَيْت النَّاسَ إلَّا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إذَا صَلَّى قَاعِدًا صَلَّى مَنْ خَلْفه قُعُودًا ، قَالَ : وَهِيَ السُّنَّة عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا عَنِ الصَّحَابَةِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ فهْدٍ أَيْضًا مِنَ   الصَّحَابَةِ , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد الْهَاشِمِيِّ وَأَبِي خَيْثَمَةَ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِيلَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِثْلُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَهُوَ عِنْدِي ضَرْبٌ مِنَ الْإِجْمَاعِ الَّذِي أَجْمَعُوا عَلَى إجَازَتِهِ ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( أَرْبَعَةً أَفْتَوْا بِهِ , وَبِالْإِجْمَاعِ عِنْدنَا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافٌ لِهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، لَا بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلِ وَلَا مُنْقَطِعٍ ، فَكَأَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إذَا صَلَّى قَاعِدًا كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا ، وَقَدْ أَفْتَى بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَصْلًا خِلَافُهُ لَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا وَاهٍ , فَكَأَنَّ التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا عَلَى إجَازَتِهِ . قَالَ : وَأَوَّلُ مَنْ أَبْطَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ قَاعِدًا إذَا صَلَّى إمَامُهُ جَالِسًا : الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ صَاحِبُ النَّخَعِيّ , وَأَخَذَ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ حَمَّادٍ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْده مِنْ أَصْحَابِهِ .انْتَهَى كَلَامُ ابْنُ حِبَّانَ . وَحَكَى الْخَطَّابِيِّ فِي الْمَعَالِمِ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ خِلَافَ ذَلِكَ . وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ خِلَافَ مَا حَكَى ابْنُ حَزْمٍ عَنْهُمْ . وَحَكَاهُ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدِ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ الْمَشْهُورِينَ . وَقَالَ الْحَازِمِيُّ فِي الِاعْتِبَارِ مَا لَفْظُهُ : وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلُ الْعِلْمِ : يُصَلُّونَ قِيَامًا وَلَا يُتَابِعُونَ الْإِمَامَ فِي الْجُلُوسِ . وَقَدْ أَجَابَ الْمُخَالِفُونَ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ , أَحَدُهَا : دَعْوَى النَّسْخِ ، قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ , وَجَعَلُوا النَّاسِخَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ ( فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِالنَّاسِ قَاعِدًا وَهُمْ قَائِمُونَ خَلْفَهُ وَلَمْ يَأْمُرهُمْ بِالْقُعُودِ . وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ نَسْخَ الْأَمْرِ بِذَلِكَ . وَجَمَعَ بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِتَنْزِيلِهِمَا عَلَى حَالَتَيْنِ , إحْدَاهُمَا : إذَا ابْتَدَأَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ الصَّلَاةَ قَاعِدًا لِمَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ , فَحِينَئِذٍ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ قُعُودًا . ثَانِيَتهمَا : إذَا ابْتَدَأَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ قَائِمًا لَزِمَ الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا ، سَوَاءٌ طَرَأَ مَا يَقْتَضِي صَلَاةَ إمَامِهِمْ قَاعِدًا أَمْ لَا كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ( ، فَإِنَّ تَقْرِيرَهُ لَهُمْ عَلَى الْقِيَامِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمْ الْجُلُوسُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَصَلَّوْا مَعَهُ قِيَامًا ، بِخِلَافِ الْحَالَةِ الْأُولَى { فَإِنَّهُ ( ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ جَالِسًا ، فَلَمَّا صَلَّوْا خَلْفَهُ قِيَامًا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ } . وَيُقَوِّي هَذَا الْجَمْعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّسْخِ لَاسِيَّمَا وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَسْتَلْزِمُ النَّسْخَ مَرَّتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي حُكْمِ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، وَقَدْ نُسِخَ إلَى الْقُعُودِ فِي حَقِّ مَنْ صَلَّى إمَامُهُ قَاعِدًا . فَدَعْوَى نَسْخ الْقُعُودِ بَعْدَ ذَلِكَ تَقْتَضِي وُقُوعَ النَّسْخِ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ بَعِيدٌ . وَالْجَوَابَ الثَّانِي مِنَ الْأَجْوِبَةِ الَّتِي أَجَابَ بِهَا الْمُخَالِفُونَ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ : دَعْوَى التَّخْصِيصِ بِالنَّبِيِّ ( فِي كَوْنِهِ يَؤُمُّ جَالِسًا , حَكَى ذَلِكَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ، قَالَ : وَلَا يَصِحّ لِأَحَدٍ أَنْ يَؤُمّ جَالِسًا بَعْدَهُ ( . قَالَ : وَهُوَ مَشْهُورُ قَوْلِ مَالِكٍ وَجَمَاعَةِ أَصْحَابِهِ . قَالَ : وَهَذَا أَوْلَى الْأَقَاوِيلِ ؛ لِأَنَّهُ ( لَا يَصِحُّ التَّقَدُّمُ بَيْن يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرهَا وَلَا لِعُذْرٍ وَلَا لِغَيْرِهِ [ ويُرَدُّ على أولاً بأنَّ النبي ( جعله تشريعًا عامًا للأمة , قال : إنما جُعل الإمام ليؤتم به . ثانيًا : حكمه ( وحكم الأمة واحد ما لم يقم دليل على التخصيص ] وَرُدَّ بِصَلَاتِهِ ( خَلْف عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَخَلْف أَبِي بَكْرٍ , وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ [ لكن الصحيح أن نقول : أمر النبي ( أبا بكر أن يضل في مكانه لما ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف ] وَقَدِ اُسْتُدِلَّ عَلَى دَعْوَى التَّخْصِيص بِحَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعَا : { لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا } . وَأُجِيب عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْحَدِيث لَا يَصِحّ مِنْ وَجْه مِنْ الْوُجُوه كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ ، وَهُوَ أَيْضًا عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ رِوَايَة جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا ، وَجَابِرٌ مَتْرُوك . وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَة مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَمُجَالِدٌ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُور . وَلَمَّا ذَكَرَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث لَا يَصِحّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ : بَيْدَ أَنِّي سَمِعْت بَعْض الْأَشْيَاخ أَنَّ الْحَال أَحَد وُجُوه التَّخْصِيص ، وَحَال النَّبِيِّ ( وَالتَّبَرُّك بِهِ وَعَدَم الْعِوَض مِنْهُ يَقْتَضِي الصَّلَاة خَلْفه قَاعِدًا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كُلّه لِغَيْرِهِ . انْتَهَى . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ الْأَصْل عَدَم التَّخْصِيص حَتَّى يَدُلّ عَلَيْهِ دَلِيل . انْتَهَى . عَلَى أَنَّهُ يَقْدَح فِي التَّخْصِيص مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ كَانَ يَؤُمّ قَوْمه ، فَجَاءَ رَسُول اللَّه ( يَعُودهُ ، فَقِيلَ : يَا رَسُول اللَّه , إنَّ إمَامنَا مَرِيض ، فَقَالَ : { إذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا } . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ     [ وأقرَّه المنذري – مختصر السنن , حديث رقم (598) . وقال الألباني : حديث صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي – صحيح أبي داود (620) . وقال الحافظ : رواه ابن المنذر بإسناد صحيح ] وَمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ قَيْسِ بْنِ فهْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ إمَامًا لَهُمْ اشْتَكَى عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه ( ، قَالَ : { فَكَانَ يَؤُمُّنَا جَالِسًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ } قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَإِسْنَاده صَحِيح . وَالْجَوَاب الثَّالِث مِنَ الْأَجْوِبَة الَّتِي أَجَابَ بِهَا الْمُخَالِفُونَ لِأَحَادِيثِ الْبَاب : أَنَّهُ يُجْمَع بَيْن الْأَحَادِيث بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْأَحَادِيث تَرُدّهُ لِمَا فِي بَعْض الطُّرُق أَنَّهُ أَشَارَ إلَيْهِمْ بَعْد الدُّخُول فِي الصَّلَاة . وَالْجَوَاب الرَّابِع : تَأْوِيل قَوْله : { وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا } أَيْ وَإِذَا تَشَهَّدَ قَاعِدًا فَتَشَهَّدُوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ . حَكَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحه عَنْ بَعْض الْعِرَاقِيِّينَ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : تَحْرِيف لِلْخَبَرِ عن عُمُومه بِغَيْرِ دَلِيل . وَيَرُدّهُ مَا ثَبَتَ فِي حَدِيث عَائِشَةَ أَنَّهُ أَشَارَ إلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا , وَفِيهِ تَعْلِيل ذَلِكَ بِمُوَافَقَةِ الْأَعَاجِم فِي الْقِيَام عَلَى  مُلُوكهمْ . إذَا عَرَفْت الْأَجْوِبَة الَّتِي أَجَابَ بِهَا الْمُخَالِفُونَ لِأَحَادِيثِ الْبَاب فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ أَجَابَ الْمُتَمَسِّكُونَ بِهَا عَلَى الْأَحَادِيث الْمُخَالِفَة لَهَا بِأَجْوِبَةٍ , مِنْهَا قَوْل ابْن خُزَيْمَةَ : إنَّ الْأَحَادِيث الَّتِي وَرَدَتْ بِأَمْرِ الْمَأْمُوم أَنْ يُصَلِّي قَاعِدَا لَمْ يُخْتَلَف فِي صِحَّتهَا وَلَا فِي سِيَاقهَا . وَأَمَّا صَلَاته ( فِي مَرَض مَوْته فَاخْتُلِفَ فِيهَا هَلْ كَانَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا . وَمِنْهَا أَنَّ بَعْضهمْ جَمَعَ بَيْن الْقِصَّتَيْنِ بِأَنَّ الْأَمْر بِالْجُلُوسِ كَانَ لِلنَّدْبِ ، وَتَقْرِيره قِيَامهمْ خَلْفه كَانَ لِبَيَانِ الْجَوَاز . وَمِنْهَا أَنَّهُ اسْتَمَرَّ عَمَل الصَّحَابَة عَلَى الْقُعُود خَلْف الْإِمَام الْقَاعِد فِي حَيَاته ( وَبَعْد مَوْته كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَقَيْسِ بْنِ فَهْدٍ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ اشْتَكَى فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَصَلَّوْا مَعَهُ جُلُوسًا . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَيْضًا أَنَّهُ أَفْتَى بِذَلِكَ ، وَإِسْنَاده كَمَا قَالَ الْحَافِظ : صَحِيح . وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ شَعْبَانَ أَنَّهُ نَازَعَ فِي ثُبُوت كَوْن الصَّحَابَة صَلَّوْا خَلْفه ( قِيَامًا غَيْر أَبِي بَكْر ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَرِدْ صَرِيحًا . قَالَ الْحَافِظُ : وَاَلَّذِي ادَّعَى نَفْيَهُ قَدْ أَثْبَتَهُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ : إنَّهُ فِي رِوَايَة إبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ الْحَافِظُ : ثُمَّ وَجَدْته مُصَرَّحًا بِهِ فِي مُصَنَّف عَبَدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قال : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ فَذَكَر الْحَدِيث وَلَفْظه : { فَصَلَّى النَّبِيّ ( قَاعِدًا . وَجَعَلَ أَبَا بَكْرٍ وَرَاءَهُ بَيْنه وَبَيْن النَّاس ، وَصَلَّى النَّاس وَرَاءَهُ قِيَامًا } قَالَ : وَهَذَا مُرْسَل يَعْتَضِد بِالرَّاوِيَةِ الَّتِي غَلَّقَهَا الشَّافِعِيُّ عَنِ النَّخَعِيّ ، قَالَ : وَهَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَر ؛ لِأَنَّهُمْ ابْتَدَءُوا الصَّلَاة مَعَ أَبِي بَكْرٍ قِيَامًا ، فَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُمْ قَعَدُوا بَعْد ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْبَيَان [ ملخص الأمر أن : قول أحمد هو الراجح عندي , إذا بدأ الإمام قاعدًا , صلَّى الناس قعودًا ولابد ، وإن ابتدأها قائمًا ثم عرض له ما يقتضي القعود , صلى الناس خلفه قيامًا ، ويبعد أن يكون هذا على سبيل الاستحباب مع ما ثبت عن هؤلاء الصحابة ( من أنهم كانوا يفتون بذلك , ولا يُعلم لهم مخالف من الصحابة , والأسانيد عنهم ثابتة صحيحة , ومن اعتمد حديث عائشة في صلاته جالسًا في مرض موته ( والناس خلفه قيامًا , زعموا أنَّ هذه الأحاديث التي أمرت بالقعود منسوخة , كما هو مسلك الشافعي , أو خاصة به ( كما هو مسلك مالك ؛ لحديث : " لا يؤمن أحد بعدي جالسًا " , وهو ضعيف . وذها مذهب الجمهور ؛ باعتبار صلاة النبي ( في مرض موته , حيث صلى جالسًا والناس خلفه قيامًا . قال ابن حزم : صلاة الناس خلفه ( قيامًا في مرض موته لم يثبت ، وأُجيب بأنه ورد عن عطاء بإسناد صحيح مرسلاً , وهذا يعتضد بما علَّقه الشافعي عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة , قال الحافظ : وهذا الذي يقتضيه النظر ؛ لأن الثابت أنهم كانوا قيامًا فمن زعم أنهم قعدوا , فعليه الدليل . وناس آخرون قالوا : هذه أحاديث كثيرة , وحديث مرض موته حديث واحد , وقد اختلفت رواياته , هل كان النبي ( هو الإمام , أم أبو بكر هو الإمام ؟ بالإضافة إلى أن هذا هو الثابت عن أربعة من الصحابة , ودعوى الخصوصية , الأصل أنها لا تثبت إلا بدليل , وأن حكمه حكم أمته ( لاسيما أن الأحاديث جاءت بصيغة عامة تشريعًا للأمة ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ... وإذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون ) فكيف يقال : إن هذا خاص ؟ بالإضافة إلى أن أُسيد بن حضير لمَّا مرض في حياته ( أمرهم النبي ( أن يصلوا قعودًا خلفه .

بَابُ : اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ

فِيهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ غَزْوَة ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَقَدْ سَبَقَ [ الحديث : قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد , فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممتُ ثم صليتُ بأصحابي صلاة الصبح , فلمَّا قدمنا على رسول الله ( ذكروا ذلك له فقال : يا عمرو , صليتَ بأصحابك وأنت جنب ؟ فقلت : ذكرت قول الله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ( . فتيممتُ ثم صليتُ , فضحك رسول الله ( ولم يقل شيئًا . رواه أحمد وأبو داود والدارقطني . قال الشيخ ناصر : صحيح , إلا أن أبا داود ذكر في روايته أنه غسل مغابنه ( الجزء المكشكش فوق العُقل ) وتوضأ وضوءه للصلاة , وليس فيها ذكر التيمم , وإنما ذكر التيمم في رواية أحمد , ولم يذكر فيها ما عند أبي داود من غسل المغابن والوضوء . قال البيهقي : يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعًا فيكون قد غسل ما أمكن , وتيمم للباقي ، وأقرَّه الحافظ في التلخيص . الإرواء (154) ] .

[1103] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَكَانُوا يُقَدِّمُونَهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَصَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَضَحِكَ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ رُومِيَّةٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ مُتَيَمِّمٌ . رَوَاهُ الْأَثْرَم ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَته [ ضعيف ؛ فيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب . الإرواء (1/12) . لكن بغض النظر عن الأدلة , ليس هناك ما يمنع من اقتداء المتوضئ بالمتيمم , فمن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره , وقد فعل كلٍ منهما ما فُرِضَ عليه ] .

الشرح :

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَقَدَّمَ فِي بَاب : الْجُنُب يَتَيَمَّم لِخَوْفِ الْبَرْد مِنْ كِتَاب التَّيَمُّم . وَفِيهِ : { أَنَّهُ احْتَلَمَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الصُّبْحِ . فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ( ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : يَا عَمْرُو , صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ : ذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ : ( وَلَا تَقْتُلُوا  أَنْفُسَكُمْ ( فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا } . وَبِهَذَا التَّقْرِير [ أي تقرير النبي ( لعمرو ]  احْتَجَّ مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَوَضِّئِ خَلْفَ الْمُتَيَمِّمِ [ وهو مذهب الشافعي , جواز صلاة المتوضئ خلف المتيمم الذي لا يقضي ؛ لأن عند الشافعية أن المتيمم يقضي إذا تيمم في الحضر كما مرَّ في كتاب التيمم , فالشافعي قال : الذي يتيمم في الحضر يصلي ويعيد . قال النووي : مذهبنا جواز صحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم الذي لا يقضي , وبه قال جمهور العلماء , وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمار بن ياسر ونفر من الصحابة ( ، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري وحماد بن أبي سليمان ، ومن الأئمة مالك والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وأبو ثور . قال النووي : وكرهه عليّ بن أبي طالب وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والنخعي ومحمد بن الحسن . قال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا أن يكون أميرًا أو يكونوا متيممين مثله ، قال – أي ابن المنذر – وأجمعوا على أن المتوضئ يؤم المتيممين . اهـ . المجموع (5/159) . وفيه رد على ابن قدامة حيث قال : لا أعلم خلافًا في الجواز , فهناك من قال بالكراهة إلا أن يكون يقصد الجواز , يعني : لا أعلم خلافًا في جواز صحة صلاة المتوضئ المقتدي  بالمتيمم ] وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُول اللَّه ( قَالَ : { إذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَجْزَأَتْهُمْ وَيُعِيدُ } . وَفِي إسْنَاده جُوَيْبِرُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ مَتْرُوك وَفِي إسْنَاده أَيْضًا انْقِطَاع . وَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْرَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ } [ ما علاقة هذا الحديث بمسألة الباب ؟ ! ] وَفِي رِوَايَة لَهُ : قَالَ فِي أَوَّله : وَكَبَّرَ " . وَقَالَ فِي آخِره :   " فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا " . وَسَيَأْتِي الْحَدِيث قَرِيبَا ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ { أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ ( فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، ذَكَرَ فَانْصَرَفَ وَقَالَ : مَكَانَكُمْ } الْحَدِيث . وَعَلَى هَذَا فَلَا يَكُون الْحَدِيث مُؤَيَّدًا ، وَلَكِنَّهُ زَعَمَ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ , إحْدَاهُمَا : ذَكَر النَّبِيّ ( أَنَّهُ جُنُب قَبْل الْإِحْرَام بِالصَّلَاةِ , وَالثَّانِيَة : بَعْد أَنْ أَحْرَمَ   [ كل هذا ليس له علاقة بموضوع الباب , ولكنه خاص بالباب الذي بعده ] وَمِنَ الْمُؤَيِّدَات لِجَوَازِ صَلَاة الْمُتَيَمِّم بِالْمُتَوَضِّئِ مَا ذَكَره الْمُصَنِّف مِنَ الْأَثَر الْمَرْوِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ إلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ ائْتِمَام الْمُتَوَضِّئ بِالْمُتَيَمِّمِ ، وَاحْتَجَّ لَهُمْ فِي الْبَحْر بِقَوْلِهِ ( : { لَا يَؤُمَّنَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ } . وَهَذَا الْحَدِيث لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّة قَوِيَّة .

بَاب : مَنِ اقْتَدَى بِمَنْ أَخْطَأَ بِتَرْكِ شَرْط أَوْ فَرْض وَلَمْ يَعْلَم

[1104] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( { يُصَلُّونَ بِكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ [ لكن : " ولهم " عند أحمد فقط دون البخاري . والمذهب الصحيح أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئًا , وإنما هو اقتداء , فالمأموم يأتي بكل شيء حتى الفاتحة , وهذا مذهب الشافعي , إلا أن عنده أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا احتسب تلك ركعة , فالإمام تحمل عنه القيام , وليس هذا عندنا , وبناءً عليه : إن عرفنا أن الإمام ليس متطهرًا , وصلى وهو يعلم أنه غير متطهرٍ , فإن صلينا خلفه كانت الصلاة باطلة ؛ لأننا ائتممنا بإمام لا يصح الائتمام به , لكن إن كنا لا نعرف فالصلاة صحيحة كاملة الشروط والأركان ] .

[1105] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُول { الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، فَإِذَا أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ ، يَعْنِي : وَلَا عَلَيْهِمْ } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة [ صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (2786) ولعله جعل حديث أبي هريرة شاهد له ، وفي حديث أبي هريرة غنية ] وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يَعْلَم , فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا ، وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْله .
الشرح :

حَدِيث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي إسْنَاده عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ضَعِيف . قَوْله : ( يُصَلُّونَ بِكُمْ ) لَفْظ الْبُخَارِيِّ : " يُصَلُّونَ لَكُمْ " . بِاللَّامِ الَّتِي لِلتَّعْلِيلِ ، وَالْمُرَاد الْأَئِمَّة قَوْله : ( فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ) أَيْ ثَوَاب صَلَاتكُمْ . قَوْله : ( وَلَهُمْ ) هَذِهِ اللَّفْظَة لَيْسَتْ فِي الْبُخَارِيِّ وَهِيَ فِي مُسْنَد أَحْمَدَ . وَالْمُرَاد أَنَّ لَهُمْ ثَوَاب صَلَاتهمْ . وَزَعَمَ ابْنُ بَطَّالٍ أَنَّ الْمُرَاد بِالْإِصَابَةِ هُنَا إصَابَة الْوَقْت . وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا : { لَعَلَّكُمْ تُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَإِذَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فِي الْوَقْتِ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً } [ صحيح – صحيح الجامع (5086) ] وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ . قَالَ : فَالتَّقْدِير عَلَى هَذَا : فَإِنْ أَصَابُوا الْوَقْت وَإِنْ أَخْطَئُوا الْوَقْت فَلَكُمْ ، يَعْنِي : الصَّلَاة الَّتِي فِي الْوَقْت وَأَجَابَ عَنْهُ الْحَافِظ بِأَنَّ زِيَادَة : " لَهُمْ " كَمَا فِي رِوَايَة أَحْمَدَ تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد صَلَاتهمْ مَعَهُمْ لَا عِنْد الِانْفِرَاد . وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِيهِمَا . وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَة ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : { مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ } [ صحيح – صحيح الجامع (6101) , وصحيح الترغيب (481) ] وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَدَ فِي هَذَا الْحَدِيث : { فَإِنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَأَتَمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَهِيَ لَكُمْ وَلَهُمْ } . قَالَ فِي الْفَتْح : فَهَذَا يُبَيِّن أَنَّ الْمُرَاد مَا هُوَ أَعَمّ مِنْ إصَابَة الْوَقْت . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هَذَا الْحَدِيث يَرُدّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاة الْإِمَام إذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ صَلَاة مَنْ خَلْفه [ وهذا لابد أن يعتمد ؛ فالمأموم بمجرد أن يعلم أن الإمام صلاته فسدت , ينوي المفارقة , وإن لم يعلم حتى انتهت الصلاة فصلاته صحيحة , ينوي المفارقة بدون تسليم ؛ لأن الإمام صلاته باطلة ، أما في حديث معاذ : ينوي المفارقة ويسلم ؛ لأن الإمام صلاته صحيحة , ولا يجوز له أن يسلم قبل أن يسلم الإمام ] قَوْله : ( وَإِنْ أَخْطَئُوا ) أَيْ ارْتَكَبُوا الْخَطِيئَة ، وَلَمْ يُرِدِ الْخَطَأَ الْمُقَابِلَ لِلْعَمْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا إثْم فِيهِ . قَالَ الْمُهَلَّبُ : فِيهِ جَوَاز الصَّلَاةِ خَلْفَ الْبِرِّ   وَالْفَاجِرِ . وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْبَغَوِيّ عَلَى أَنَّهُ يَصِحّ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ إذَا كَانَ إمَامُهُمْ مُحَدِّثًا وَعَلَيْهِ   الْإِعَادَة . قَالَ فِي الْفَتْح : وَاسْتَدَلَّ بِهِ غَيْره عَلَى أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ صِحَّة الِائْتِمَامِ بِمَنْ يُخِلّ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاة رُكْنَا كَانَ أَوْ غَيْره إذَا أَتَمَّ الْمَأْمُوم ، وَهُوَ وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُون الْإِمَام هُوَ الْخَلِيفَة أَوْ نَائِبه . وَالْأَصَحّ عِنْدهمْ صِحَّة الِاقْتِدَاء إلَّا لِمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبَا [ هذا هو الكلام المعتمد , فإن كنا نعلم قبل الابتداء في الصلاة , فلا نصلي خلفه ، ومن صلى خلفه مع علمه كانت صلاته باطلة ، وإن علمنا في أثناء الصلاة , ننوي المفارقة ، فإن علمنا ولم نفارق بطلت الصلاة ، وإن علمنا بعد انتهاء الصلاة فالصلاة صحيحة ] وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْجَوَاز مُطْلَقَا وَهُوَ الظَّاهِر مِنَ الْحَدِيث ، وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ الْمُصَنِّف عَنْ الثَّلَاثَة الْخُلَفَاء ( [ قال النووي : فرع في مذاهب العلماء في صحة الصلاة خلف المحدث والجنب إذا جهل الإمام حدثه : قد ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم , وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان وعليّ وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي والأوزاعي وأحمد وسليمان بن حرب وأبي ثور والمزني , وحكى ابن المنذر عن عليّ وابن سيرين والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه أنه يلزمه الإعادة وهو قول حماد بن أبي سليمان ( شيخ أبي حنيفة ) . وقال مالك : إن تعمد الإمام الصلاة عالمًا بحدثه فهو فاسق , فيلزم المأموم الإعادة ( على مذهبه أنه لا يجوز ولا يصح الصلاة خلف الفاسق ) وإن كان ساهيًا فلا . المجموع (4/157) . 

تحصل من هذا :

أن أحمد والشافعي والجمهور ذهبوا إلى صحة الصلاة في هذه الحالة .

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن هذه الصلاة لابد أن تُعاد .
وفصّل مالك فقال : إن علم بدأ الإمام عالمًا بحدثه فهو فاسق , فيلزم المأموم الإعادة ؛ لأن مذهب مالك أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح ، وإن كان ساهيًا فلا إعادة ] قَوْله : ( الْإِمَامُ ضَامِنٌ ) قَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَام عَلَى حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَى مَعْنَى الضَّمَان فِي بَاب : الْأَذَان [ الإمام ضامن يعني : يحفظ عدد الصلاة والركعات على المأمومين ، وإما أن يكون المعنى : أنه يدعو ويعم ولا يخص نفسه فقط . وإن كان الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث , لكن العلماء استنكروه ( من أم قومًا وخص نفسه بالدعاء فقد خانهم ) وهذا مخالف لأحاديث كثيرة كالدعاء بين السجدتين والدعاء في الركوع والسجود ... ومنهم من قال : الإمام ضامن أي : يتحمل القراءة عن المأموم في الصلاة الجهرية , أو يتحمل القيام عن من أدركه راكعًا ... كل هذا الكلام ذكره الخطابي في معالم السنن . قال الخطابي : المعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم , وقيل معناه : ضامن الدعاء , يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم . وقال قوم : يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال . وكذلك يتحمل القيام إذا أدركه راكعًا . معالم السنن (1/282) ] قَوْله : ( وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ ) فِيهِ أَنَّ الْإِمَام إذَا كَانَ مُسِيئًا كَأَنْ يَدْخُل فِي الصَّلَاة مُخِلًّا بِرُكْنٍ أَوْ شَرْط عَمْدًا فَهُوَ آثِمٌ وَلَا شَيْء عَلَى الْمُؤْتَمِّينَ مِنْ إسَاءَته .

بَاب : حُكْم الْإِمَام إذَا ذَكَرَ أَنَّهُ مُحْدِث أَوْ خَرَجَ لِحَدَثٍ سَبَقَهُ أَوْ غَيْر ذَلِكَ

[ ثبت أن عمر استخلف , وثبت أن النبي ( لم يستخلف , فمن الناس من قال : يستخلف , ومنهم من قال : لا يستخلف , ومنهم من خيّر مثل أحمد وهو المذهب الراجح ] .

[1106] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ , ثُمَّ أَوْمَأَ إلَيْهِمْ أَنْ مَكَانَكُمْ ، ثُمَّ دَخَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنِّي كُنْت     جُنُبًا } . رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد . رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : رَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيّ ( : فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ إلَى الْقَوْمِ أَنِ اجْلِسُوا وَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ " . 

[1107] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : إنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عُمَرَ غَدَاةَ أُصِيبَ إلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَمَا هُوَ إلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ ، حِين طَعَنَهُ ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً خَفِيفَةً . مُخْتَصَرٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ .
[1108] وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : صَلَّى عَلِيٌّ ( ذَات يَوْم فَرَعَفَ ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ  انْصَرَفَ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنه . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إنِ اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ ، وَإِنْ صَلَّوْا وُحْدَانًا فَقَدْ طُعِنَ مُعَاوِيَةُ وَصَلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا مِنْ حَيْثُ طُعِنَ أَتَمُّوا صَلَاتَهُمْ .

الشرح :

حَدِيث أَبِي بَكْرَة قَالَ الْحَافِظ : اُخْتُلِفَ فِي وَصْله وَإِرْسَاله . وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْله وَإِرْسَاله كَمَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْل حَدِيث أَبِي بَكْرَةَ وَإِرْسَاله . وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْد أَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَط وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ . وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيّ ( مُرْسَلًا عِنْد أَبِي دَاوُد وَمَالِكٍ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْد ابْنِ مَاجَة قَالَ الْحَافِظ : وَفِي إسْنَاده نَظَرٌ [ حسنه الألباني ] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ النَّبِيّ ( مُرْسَلًا عِنْد أَبِي دَاوُد كَمَا ذَكَر الْمُصَنِّف . وَالْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَلْفَاظٍ لَيْسَ فِيهَا ذِكْر أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد الدُّخُول فِي الصَّلَاة ، وَفِي بَعْضِهَا التَّصْرِيح بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْل التَّكْبِير كَمَا تَقَدَّمَ . قَالَ فِي الْفَتْح : يُمْكِن الْجَمْع بَيْن رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا بِأَنْ يُحْمَل قَوْله : " فَكَبَّرَ " فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُد وَغَيْره عَلَى : أَرَادَ أَنْ يُكَبِّر , أَوْ بِأَنَّهُمَا وَاقِعَتَانِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ حِبَّانَ ، وَذَكَره أَيْضًا الْقَاضِي عِيَاض وَالْقُرْطُبِيُّ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : إنَّهُ الْأَظْهَر , فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَصَحّ . قَوْله : ( ثُمَّ أَوْمَأَ ) أَيْ أَشَارَ ، وَرِوَايَة الْبُخَارِيِّ : " فَقَالَ لَنَا " ، فَتُحْمَل رِوَايَة الْبُخَارِيِّ عَلَى إطْلَاق الْقَوْل عَلَى الْفِعْل . وَيُمْكِن أَنْ يَكُون جَمَعَ بَيْن الْكَلَام وَالْإِشَارَة [ أي فقال بيده هكذا , والكلام عند النحويين : لفظ مركب , لكن عند اللغويين أعم من اللفظ , فالإشارة المفهومة تسمَّى عندهم كلامًا ، واحتجوا بمثل هذا : قال بيده  هكذا ] قَوْله : ( أَنْ مَكَانكُمْ ) مَنْصُوب بِفِعْلٍ مَحْذُوف هُوَ وَفَاعِله ، وَالتَّقْدِير : الْزَمُوا مَكَانكُمْ . قَوْله : ( وَرَأْسه يَقْطُر ) أَيْ مِنْ مَاء الْغُسْل . قَوْله : ( فَصَلَّى بِهِمْ ) فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ : " فَصَلَّيْنَا   مَعَهُ " . وَفِيهِ جَوَاز التَّخَلُّل الْكَثِير بَيْن الْإِقَامَة وَالدُّخُول فِي الصَّلَاة [ وهناك أيضًا حديث في صحيح البخاري أنه بعد أن أُقيمت الصلاة قام رجل يكلم النبي ( فقام قيامًا طويلاً والناس ينتظرون ] قَوْله : ( إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ) قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى مِثْل هَذَا الْحَصْر . قَوْله : ( وَإِنِّي كُنْت جُنُبًا ) فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز اتِّصَافه ( بِالْجَنَابَةِ وَعَلَى صُدُور النِّسْيَان مِنْهُ . قَوْله : ( عَنْ مُحَمَّدٍ ) هُوَ ابْنُ سِيرِينَ . قَوْله : ( أَنِ اجْلِسُوا ) هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا اصْطَفُّوا لِلصَّلَاةِ قِيَامَا ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَفْظه : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاة وَعُدِّلَتِ الصُّفُوف . " قَوْله : ( وَذَهَبَ ) فِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُد : " فَذَهَبَ " . وَلِلنَّسَائِيِّ : " ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَيْته " . قَوْله : ( فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ ) سَيَأْتِي حَدِيث عُمَرَ مُطَوَّلَا فِي كِتَاب الْوَصَايَا ، وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ، وَفِيهِ جَوَاز الِاسْتِخْلَاف لِلْإِمَامِ عِنْد عُرُوض عُذْر يَقْتَضِي ذَلِكَ لِتَقْرِيرِ الصَّحَابَة لِعُمَرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَعَدَم الْإِنْكَار مِنْ أَحَد مِنْهُمْ فَكَانَ إجْمَاعًا ، وَكَذَلِكَ فعل عَلِيٌّ وَتَقْرِيرهمْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَفِي قَوْل لِلشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ لَا يَجُوز , وَاسْتَدَلَّ لَهُ فِي الْبَحْر بِتَرْكِهِ ( الِاسْتِخْلَاف لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُب وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَدُلّ عَلَى جَوَاز التَّرْك , أَوْ ذَكَرَ قَبْل دُخُولهمْ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : وَلَا قَائِل بِهَذَا إلَّا الشَّافِعِيُّ . انْتَهَى . وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إلَى التَّخْيِير كَمَا رَوَى عَنْهُ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

بَاب : مَنْ أَمَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَهُ

[1109] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَقُولُ : { ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً : مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا - وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ - وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة ، وَقَالَ فِيهِ : يَعْنِي بَعْد مَا يَفُوتهُ الْوَقْت .       [ ضعيف- ضعيف الجامع (2603) ] . 

[1110] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( { ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ } . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .  [ حسن- صحيح الجامع (3057) . الحاصل أن العلماء منهم من اعتبر كراهة الأكثرون وناس قالوا لابد أن تكون الكراهة لأسباب دينية ، وقال أبو محمد الغزالى أن الكراهة لابد أن تكون من أهل الديانة ، وقد حكى النووى فى المجموع عن الشافعى الكراهة وكذكل حكاها ابن قدامة عن أحمد ] .

الشرح :

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيُّ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُور ، وَحَدِيث أَبِي أُمَامَةَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَة : وَالْأَرْجَح هُنَا قَوْل التِّرْمِذِيِّ . انْتَهَى . وَفِي إسْنَاده أَبُو غَالِبٍ الرَّاسِبِيُّ الْبَصْرِيُّ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثه ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : ضَعِيف وَوَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيّ [ عندما يوجد مَن ضعَّفه البعض ووثقه البعض الآخر , فهذا يكون حديثه حسن ] وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ عِنْد التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ : { لَعَنَ رَسُولُ اللَّه ( ثَلَاثَةً : رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَامْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا . سَاخِطٌ ، وَرَجُلًا سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ } [ صحيح- صحيح الترغيب (485) ] قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيث أَنَسٍ لَا يَصِحّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيّ ( مُرْسَلًا [ مراسيل الحسن كالريح ] وَفِي إسْنَاده أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَضَعَّفَهُ وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ ، وَضَعَّفَ حَدِيث أَنَسٍ هُنَا أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ بَعْد ذِكْر رِوَايَة الْحَسَنِ لَهُ عَنْ أَنَسٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دِلْهَمٌ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَرْفَعُهُ . وَفِي الْبَاب أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْد ابْنِ مَاجَة عَنْ رَسُول اللَّه ( قَالَ : { ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ } . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَإِسْنَاده حَسَن [ وحسنه أيضًا النووي في المجموع (4/172) , وقال الألباني : ضعيف- ضعيف الجامع (2593) ] وَعَنْ طَلْحَةَ عِنْد الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِير قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه ( يَقُول : { أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ أُذُنَيْهِ } [ حسن– صحيح الجامع (2717) ] وَفِي إسْنَاده سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّلْحِيُّ . قَالَ فِيهِ أَبُو زُرْعَةَ : عَامَّة أَحَادِيثه لَا يُتَابِع عَلَيْهَا . وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَان : صَاحِب مَنَاكِير وَقَدْ وُثِّقَ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ عِنْد الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ : { ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ رُءُوسَهُمْ : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ   كَارِهُونَ } الْحَدِيث [ صحيح- صحيح الترغيب (484) ] قَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْد ذِكْره : وَهَذَا إسْنَاد ضَعِيف . وَعَنْ سَلْمَانَ عِنْد ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّف بِنَحْوِ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَة الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ سَلْمَانَ وَلَمْ يَسْمَع مِنْهُ [ إذًا يصفو لنا مما سبق : حديث أبي أمامة , وحديث طلحة ] وَأَحَادِيث الْبَاب يُقَوِّي بَعْضهَا بَعْضَا ، فَيَنْتَهِضُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى تَحْرِيم أَنْ يَكُون الرَّجُل إمَامَا لِقَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ . وَيَدُلّ عَلَى التَّحْرِيم : نَفْي قَبُول الصَّلَاة وَأَنَّهَا لَا تُجَاوِز آذَان الْمُصَلِّينَ وَلُعِنَ الْفَاعِل لِذَلِكَ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى التَّحْرِيم قَوْم , وَإِلَى الْكَرَاهَة آخَرُونَ , وَقَدْ رَوَى الْعِرَاقِيُّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْبَصْرِيِّ ، وَقَدْ قَيَّدَ ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم بِالْكَرَاهَةِ الدِّينِيَّة لِسَبَبٍ شَرْعِيِّ ، فَأَمَّا الْكَرَاهَة لِغَيْرِ الدِّين فَلَا عِبْرَة بِهَا ، وَقَيَّدُوهُ أَيْضًا بِأَنْ يَكُون الْكَارِهُونَ أَكْثَر الْمَأْمُومِينَ , وَلَا اعْتِبَار بِكَرَاهَةِ الْوَاحِد وَالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَة إذَا كَانَ الْمُؤْتَمُّونَ جَمْعَا كَثِيرَا لَا إذَا كَانُوا اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة ، فَإِنَّ كَرَاهَتهمْ أَوْ كَرَاهَة أَكْثَرهمْ مُعْتَبَرَة , وَحَمَلَ الشَّافِعِيُّ الْحَدِيث عَلَى إمَامٍ غَيْر الْوَالِي ؛ لِأَنَّ الْغَالِب كَرَاهَة وُلَاة الْأَمْر . وَظَاهِر الْحَدِيث عَدَم الْفَرْق وَالِاعْتِبَار بِكَرَاهَةِ أَهْل الدِّين دُون غَيْرهمْ حَتَّى قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاء : لَوْ كَانَ الْأَقَلّ مِنْ أَهْل الدِّين يَكْرَهُونَهُ فَالنَّظَر إلَيْهِمْ [ حكى النووي في المجموع عن الشافعي الكراهة , وكذلك حكاها ابن قدامة عن أحمد ] قَوْله : ( وَرَجُل اعْتَبَدَ مُحَرَّره ) أَيْ اتَّخَذَ مُعْتَقَهُ عَبْدَا بَعْد إعْتَاقه ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُعْتِقهُ ثُمَّ يَكْتُمهُ ذَلِكَ وَيَسْتَعْمِلهُ ، يُقَال : اعْتَبَدْتُهُ , اتَّخَذْته عَبْدَا . قَوْله : ( لَا تُجَاوِز صَلَاتهمْ آذَانهمْ ) أَيْ لَا تَرْتَفِع إلَى السَّمَاء , وَهُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَم الْقَبُول كَمَا هُوَ مُصَرَّح بِهِ فِي حَدِيث ابْنِ عَمْرٍو وَغَيْره [ حديث ابن عمرو ضعيف ] قَوْله : ( الْعَبْد الْآبِق ) فِيهِ أَنَّ الْعَبْد الْآبِق لَا تُقْبَل لَهُ صَلَاة حَتَّى يَرْجِع مِنْ إبَاقه إلَى سَيِّده , فِي صَحِيح مُسْلِمٍ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ( : { إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ } . وَرُوِيَ الْقَوْل بِذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَقَدْ أَوَّل الْمَازِرِيُّ وَتَبِعَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ حَدِيث جَرِيرٍ عَلَى الْعَبْد الْمُسْتَحِلّ لِلْإِبَاقِ , فَيَكْفُر وَلَا تُقْبَل لَهُ صَلَاة وَلَا غَيْرهَا , وَنَبَّهَ بِالصَّلَاةِ عَلَى غَيْرهَا ، وَقَدْ أَنْكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ ذَلِكَ عَلَى الْمَازِرِيِّ وَالْقَاضِي وَقَالَ : إنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِي غَيْر الْمُسْتَحِلّ ، وَلَا يَلْزَم مِنْ عَدَم الْقَبُول عَدَم الصِّحَّة ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْبَحْث عَنْ هَذَا فِي مَوَاضِع [ قد سبق أن اعترضنا على الشوكاني حينما قال في حديث : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " . قال :  نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة حتى يجعلوه شرطًا   ( يعني : ستر العورة ) وقد وردت الأحاديث الصحيحة على أن العبد الآبق , والمرأة المغضِبة لزوجها , ومَن كان في جوفه خمرٌ , ومن أتى عرَّافًا , لا تقبل صلاتهم , مع أنه قد انعقد الإجماع على أنهم مخاطبون بالصلاة , وأنها تجزئ عنهم . وقد رددنا هذا الكلام بأن الأصل أن الصلاة الصحيحة المجزئة مقبولة , فإن كانت غير مقبولة فليست مجزئة , وخرج المذكورون عن هذه القاعدة بالإجماع , وإلا فلن نستطيع أن نقول : الوضوء شرط في صحة الصلاة ( لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فعلى كلام الشوكاني ليس هذا شرطًا ، فهؤلاء تجزئ صلاتهم لكن لا تقبل أي : لا يُثابون عليها ] قَوْله : ( وَامْرَأَة ... الَخْ ) فِيهِ أَنَّ إغْضَاب الْمَرْأَة لِزَوْجِهَا حَتَّى يَبِيت سَاخِطًا عَلَيْهَا مِنَ الْكَبَائِر ، وَهَذَا إذَا كَانَ غَضَبه عَلَيْهَا بِحَقٍّ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه ( : { إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانًا عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ } . وَلَعَلَّ التَّأْوِيل الْمَذْكُور فِي عَدَم قَبُول صَلَاة الْعَبْد يَجْرِي فِي صَلَاة الْمَرْأَة الْمَذْكُورَة [ على تأويل المازري تكون امرأة باتت مستحلة لغضب زوجها , وإن كان على مذهب الجمهور , فالصلاة مجزئة وهي مخاطبة بها إجماعًا , ولكن لا تقبل منها أي : لا تُثاب عليها . الظاهر كلام ابن حزم أن الأمر على التحريم , أن يكون الرجل إمامًا لقومٍ يكرهونه . هل يكرهونه بسبب إتيانه بالسنة ويحبون إمام يخلّ بالصلاة ؟ فإن كان كذلك فهي كراهة غير معتبرة ، كذلك إن كانت الكراهة من واحد أو اثنين لا يلتفت إليها حتى تكون من الأكثرين ] .
أَبْوَاب : مَوْقِف الْإِمَام وَالْمَأْمُوم وَأَحْكَام الصُّفُوف

بَاب : وُقُوف الْوَاحِد عَنْ يَمِين الْإِمَام وَالِاثْنَيْنِ فَصَاعِدَا خَلْفه

[ إن كان يصلي مع الإمام واحد , يقف عن يمينه كما سيأتي في حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله ، وإن كانا اثنين وقفا خلف الإمام ؛ لحديث جابر أن جبار بن صخر جاء بعد ما جاء جابر فوقف عن يسار النبي ( , فدفعهما خلفه ( , وإن كان الإمام ومعه صبي وقف الصبي أيضًا عن اليمين , وإن كان الإمام معه امرأة تقف خلف الإمام , وكل هذه الأحكام معروفة , لكن المهم هنا هل إذا خالف إنسان في ذلك , هل تبطل صلاته ؟ هذه هي النقطة . كذلك عند وجود رجال وصبية مع الإمام , فإنه يلي الإمام الرجال , ثم يلي الرجال الصبية , ثم النساء ، فلو أن امرأة حاذت الرجال أو تقدمت عليهم , هل تبطل صلاتها , أم تصح صلاتها وتبطل صلاة الرجال الواقفين بمحاذاتها كما قال أبي حنيفة ؟

في الحقيقة في هذا الباب : ليست هناك أوامر , وإنما هي أفعال , فلا نستطيع أن نأخذ منها إلا الاستحباب فقط ، الأمر الوحيد الذي ورد في حديث سمرة بن جندب ( ( أمرنا رسول الله ( إذا كنا ثلاثة أن يتقدَّم أحدنا ) هذا الحديث ضعيف ، وبعد ذلك كلها حكايات أفعال ، فالقول بأن الصلاة تبطل إن كان الذي يصلي مع الإمام واحد ووقف عن يساره , فالذي ورد فيما يُبطل الصلاة هو : من صلَّى منفردًا خلف الصف وهناك فرجة في الصف , فقد صح في ذلك حديثان : حديث عليّ بن شيبان عند أحمد وابن ماجة وسيأتي , وحديث وابصة بن معبد عند الخمسة إلا النسائي , أن النبي ( وجد رجلاً يصلي خلف الصف فقال : استقبل صلاتك , فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف ، وهو مذهب أحمد وإسحاق . لكن فيما عدا ذلك كأن تصلي المرأة أمام أو بجوار الرجال كما يحدث ذلك في شدة الزحام في الحرم , فلا تبطل الصلاة بذلك حتى لو حدث بغير اضطرار , وإن كان يُكْرَهُ ذلك ؛ لأن النبي ( صفهن خلف الرجال , وهذه حكاية فعل لا يؤخذ منها إلا الاستحباب , وأما ما يروى عن ابن مسعود : " أخروهن من حيث أخرهن الله " . فهذا موقوف على ابن مسعود وإسناده إلى ابن مسعود فيه نظر ] .

[1111] عَنْ { جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ ( يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَنَهَانِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبٌ لِي فَصَفَّنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ جاء المصنف برواية أحمد لأجل لفظة : " فنهاني " ؛ لأن الحنابلة يقولون ببطلان صلاة المأموم إن كان يصلي مع الإمام وحده فوقف عن يساره , بشرط أن يكون عالمًا بأنه لا يجوز ] وَفِي رِوَايَة : قَامَ رَسُول اللَّه ( لِيُصَلِّيَ ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ [ هذا معنى : " فنهاني " ] ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّه ( ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا ، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد [ الحديث يستفاد منه أن الواحد يقف عن يمين الإمام ؛ لأن النبي ( أدار جابر ، ويستفاد منه أنه إذا كان يصلي مع الإمام اثنان قاما خلف الإمام ] .
[1112] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : { أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( إذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدُنَا } . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [ ضعيف ؛ فيه إسماعيل بن مسلم , وهو أيضًا من رواية الحسن عن سمرة – المشكاة     (1111) فهناك من أثبت سماع الحسن من سمرة مطلقًا , وهناك من لم يثبت ذلك مطلقًا , وهناك من أثبت أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا أربعة أحاديث : حديث العقيقة , وحديث جار الدار أحق بالدار الذي يُذكر في باب الشُّفعة , والنهي عن بيع اللحم بالحيوان , وحديث آخر , وهذا هو الصواب أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذه الأحاديث . وعلى كل حال : الحسن البصرى مدلس فلا تقبل روايته إذا عنعن , بل لابد أن يصرِّح بالسماع ، وهذا الحديث فيه علتان : عنعنة الحسن , وفيه إسماعيل بن مسلم ] .

الشرح :

حَدِيث جَابِرٍ هُوَ فِي صَحِيح مُسْلِمٍ وَسُنَن أَبِي دَاوُد مُطَوَّلًا ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَ الْمُصَنِّف بَعْض مِنْهُ     [ هذا مذهب العامة : جواز تجزئة الحديث والاختصار على محل الشاهد ] وَحَدِيث سَمُرَةَ بْنُ جُنْدُبٍ غَرَّبَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْأَطْرَاف : إنَّهُ قَالَ فِيهِ : حَسَن غَرِيب ، وَذَكَرَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّهُ ضَعِيف ، وَلَيْسَ فِيمَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ نُسَخِ التِّرْمِذِيِّ إلَّا أَنَّهُ قَالَ : إنَّهُ حَدِيث غَرِيب ، وَلَعَلَّ الْمُرَاد بِقَوْلِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ : إنَّهُ ضَعِيف : أَيْ أَشَارَ إلَى تَضْعِيفه بِقَوْلِهِ : وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاس فِي إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِنْ قِبَل حِفْظه بَعْد أَنْ سَاقَ الْحَدِيث مِنْ طَرِيقه ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ هَذَا هُوَ الْمَكِّيّ وَأَصْله بَصْرِيّ سَكَنَ مَكَّةَ فَنُسِبَ إلَيْهَا لِكَثْرَةِ مُجَاوِرَته بِهَا ، وَكَانَ فَقِيهًا مُفْتِيًا . قال البخارى : تَرَكَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَرُبَّمَا رَوَى عَنْهُ [ تجد أئمة الجرح والتعديل وهم يضعفون بعض الرواة يقولون : نحن نتكلم عن رواةٍ شدوا رحالهم إلى الجنة . أي : هذا الراوي وإن كان ضعيفًا إلا أنه ممكن أن يكون إمامًا ] وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : لَمْ يَزَلْ مُخْتَلِطَا . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : ضَعِيف الْحَدِيث . وَقَالَ السَّعْدِيُّ : هُوَ وَاهٍ جِدًّا . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : كَانَ ضَعِيفًا فِي الْحَدِيث يَهِم فِيهِ ، وَكَانَ صَدُوقًا كَثِير الْغَلَط يُحَدِّث عَنْهُ مَنْ لَا يَنْظُر فِي الرِّجَال . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : أَحَادِيثه غَيْر مَحْفُوظَة ، إلَّا أَنَّهُ مِمَّنْ يُكْتَب حَدِيثه [ يعين : للاعتبار في الشواهد والمتابعات , فهناك متابعة تامة , أن يشاركه في شيخه ، أومتابعة ناقصة أن يشاركه في شيخ شيخه , والشواهد من جهة المعاني كأن يقول : يشهد لحديث : ( إنما الأعمال بالنيات ) حديث : ( لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ) قَوْله : ( فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينه ) فِيهِ أَنَّ مَوْقِف الْوَاحِد عَنْ يَمِينِ الْإِمَام ، وَقَدْ ذَهَبَ الْأَكْثَر إلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِب [ قال النووي : فرع : قال الشافعي في الأُم : لو وقف المأموم عن يسار الإمام أو خلفه كَرِهْتُ ذلك لهما , ولا إعادة , قال : ولو أمَّ اثنين فوقفا عن يمينه أو يساره , أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره , أو أحدهما بجنبه والآخر خلفه ( م : صلاة المنفرد خلف الصف , سنخالف الشافعي فيها , فإذا كان هناك فُرْجْة في الصف , فذلك يبطل الصلاة ) أو أحدهما خلفه والآخر خلف الأول , كَرِهْتُ ذَلِكَ وَلا إعَادَة , ولا سجود سهو . قال النووي : هذا نصة , واتفق الأصحاب عليه . المجموع          (4/185) ] وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ ذَلِكَ مَنْدُوب فَقَطْ [ المروي عن سعيد أن المأموم يقف عن يسار الإمام ] وَرُوِيَ عَنْ النَّخَعِيّ أَنَّ الْوَاحِد يَقِف خَلْف الْإِمَام بَيَانًا لِلتَّبَعِيَّةِ ، فَإِذَا رَكَعَ الْإِمَام قَبْل مَجِيء ثَالِث اتَّصَلَ بِيَمِينِهِ [ قال النووي عن مذهب سعيد والنخعي أنهما باطلان وهو كذلك لمخالفة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ] وَفِيهِ جَوَاز الْعَمَل فِي الصَّلَاة [ لأن النبي ( في حديث جابر وكذلك حديث ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة أداره النبي ( فجعله عن يمينه ، وفي حديث جابر لما جاء جبار فوقف عن يسار النبي ( دفعهما النبي ( إلى خلفه ] وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ  قَوْله : ( فَصَفَّنَا خَلْفه ) وَكَذَلِكَ قَوْله : " فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفه " وَقَوْله : " أَمَرَنَا ( إذَا كُنَّا ثَلَاثَة أَنْ يَتَقَدَّم أَحَدُنَا " فِي هَذِهِ الرِّوَايَات دَلِيل عَلَى أَنَّ مَوْقِف الرَّجُلَيْنِ مَعَ الْإِمَام فِي الصَّلَاة خَلْفه ، وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ( وَعُمَرُ وَابْنه وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَة مِنْ فُقَهَاء الْكُوفَةِ . قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : وَلَيْسَ ذَلِكَ شَرْطًا عِنْد أَحَد مِنْهُمْ ، وَلَكِنَّ الْخِلَاف فِي الْأَوْلَى وَالْأَحْسَن [ هذا الكلام مضاد لما ذكره الشوكاني قبلها , في قوله : " وَقَدْ ذَهَبَ الْأَكْثَر إلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِب " ] وَإِلَى كَوْن مَوْقِف الِاثْنَيْنِ خَلْف الْإِمَام ذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الِاثْنَيْنِ يَقِفَانِ عَنْ يَمِين الْإِمَام وَعَنْ شِمَاله وَالزَّائِد خَلْفه وَاسْتُدِلَّ بِمَا سَيَأْتِي ، وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى دَلِيله [ استدل بما سيأتي من أثر ابن مسعود أنه فعل ذلك وقال : هكذا كان رسول الله ( يفعل إذا كانوا ثلاثة ، وقد ذهب البعض إلى أن ذلك موقوف على ابن مسعود , ولكن قد ذكر الشيخ الألباني أنه رفع ذلك إلى النبي ( ] قَوْله : ( فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْب وَاحِد ) فِيهِ جَوَاز الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ . قَوْله : ( ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ ) هُوَ الْأَنْصَارِيُّ السُّلَمِيُّ شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَبَدْرًا وَمَا بَعْدهمَا .

[1113] وَعَِْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { صَلَّيْتُ إلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ( وَعَائِشَةُ مَعَنَا تُصَلِّي خَلْفَنَا وَأَنَا جَنْبَ النَّبِيِّ ( أُصَلِّي مَعَهُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ [ صحيح - صحيح النسائي (774) ] .

[1114] وَعَنْ أَنَسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ ، قَالَ : فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد [ إذًا : إذا صلى مع الإمام صبيّ وامرأة , وقف الصبي عن يمين الإمام , والمرأة خلفهم لهذين الحديثين ] .

الشرح :

حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ إسْنَاده فِي سُنَن النَّسَائِيّ هَكَذَا : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، يَعْنِي ابْنَ مِقْسَمٍ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ ، أَخْرَجَ حَدِيثه الْجَمَاعَة ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ [ م : ابن جريج ثقة , وقد صرَّح بالتحديث ] : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ قَزَعَةَ ، مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَذَكَره , وَزِيَادُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ الْخُرَاسَانِيُّ أَخْرَجَ لَهُ الْجَمَاعَة ، وَقَزَعَةُ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ فَرِجَال هَذَا الْإِسْنَاد ثِقَات . قَوْله : ( صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَته ) وَفِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّ جَدَّته مُلَيْكَةَ دَعَتِ النَّبِيّ ( , ثُمَّ ذَكَر الصَّلَاة ، وَسَيَأْتِي . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ إذَا حَضَرَ مَعَ إمَام الْجَمَاعَة رَجُل وَامْرَأَة , كَانَ مَوْقِف الرَّجُل عَنْ يَمِينه , وَمَوْقِف الْمَرْأَة خَلْفهمَا , وَأَنَّهَا لَا تُصَفُّ مَعَ الرِّجَال ، وَالْعِلَّة فِي ذَلِكَ مَا يُخْشَى مِنَ الِافْتِتَان ، فَلَوْ خَالَفَتْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُهَا عِنْد الْجُمْهُور [ وصلاة الرجال أيضًا تصح ، قال النووي : فرع : صلاة المرأة قدَّام الرجل وبجانبه مكروهة , وتصح صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم أو حاذتهم عندنا وعند الجمهور ، وقال أبو حنيفة باطلة . اهـ . المجموع (4/190) ] وَعِنْد الْحَنَفِيَّة تَفْسُد صَلَاة الرَّجُل دُون الْمَرْأَة . قَالَ فِي الْفَتْح : وَهُوَ عَجِيب . وَفِي تَوْجِيهه تَعَسُّف حَيْثُ قَالَ قَائِلهمْ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ " . وَالْأَمْر لِلْوُجُوبِ [ ولكنه قول صحابي وليس بحجة , وفي ثبوته عن ابن مسعود أيضًا نظر , ولو صح مرفوعًا كان هو الدليل ] فَإِذَا حَاذَتِ الرَّجُل فَسَدَتْ صَلَاة الرَّجُل ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ تَأْخِيرهَا . قَالَ : وَحِكَايَة هَذَا تُغْنِي عَنْ جَوَابهَا . وَذَهَبَتِ الْهَادَوِيَّةُ إلَى فَسَاد صَلَاتهَا إذَا صَفَّتْ مَعَ الرِّجَال , وَفَسَاد صَلَاة مَنْ خَلْفهَا , وَفَسَاد صَلَاة مَنْ فِي صَفّهَا إنْ عَلِمُوا بِكَوْنِهَا فِي صَفّهمْ . وَمِنَ الْأَدِلَّة الدَّالَّة عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة تَقِف وَحْدهَا حَدِيث أَنَسٍ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ بِلَفْظِ : { صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيّ ( وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا } . وَفِي لَفْظ { فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيم خَلْفه وَالْعَجُوز مِنْ وَرَائِنَا } . وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : { الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا صَفٌّ } قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هُوَ مَوْضُوع , وَضَعَهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : وَهَذَا لَا يُعْرَف إلَّا بِإِسْمَاعِيلَ [ ملــخـــص ما سبق : 

· موقف الواحد عن يمين الإمام ، والدليل حديث ابن عباس وحديث أنس .

· وموقف الاثنين خلف الإمام لحديث جابر حينما جاء جبار بن صخر فدفعهم النبي ( خلفه .

- وأما المرأة فتُصَفُّ خلفهم كما ورد في حديث ابن عباس وحديث ] .

[1115] وَعَنِ { الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِالْهَاجِرَةِ ، قَالَ : فَأَقَامَ الظُّهْرَ لِيُصَلِّيَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ عَمِّي ، ثُمَّ جَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَصَفَّنَا صَفًّا وَاحِدًا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَصْنَعُ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً } . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ صحيح موقوف - الإرواء (538) ] وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ [ نجد أن في حديث جابر وجبار بن صخر , النبي ( كان يصلي المغرب منفردًا في غير المسجد ، وكذلك في أثر ابن مسعود هذا كان يصلي الظهر منفردًا في غير المسجد , وابن مسعود هو الذي أخرج له مسلم قوله : " من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى بهنَّ ... " لكن هذا الحديث فيه أن ابن مسعود كان إذا ركع طبق يديه ووضعهما بين ركبتيه , فهذا كان في أول الأمر ]

الشرح :

الْحَدِيث فِي إسْنَاده هَارُونُ بْنُ عَنْتَرَةَ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضهمْ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الْحَدِيث لَا يَصِحّ رَفْعه ، وَالصَّحِيح فِيهِ عِنْدهمْ أَنَّهُ مَوْقُوف عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ . انْتَهَى . وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحه وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ . وَقَدْ ذَكَر جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الْعِلْم مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ أَنَّ حَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا مَنْسُوخٌ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَعَلَّمَ هَذِهِ الصَّلَاة مِنَ النَّبِيّ ( وَهُوَ بِمَكَّةَ ، وَفِيهَا التَّطْبِيق وَأَحْكَام أُخَرُ هِيَ الْآن مَتْرُوكَة ، وَهَذَا الْحُكْم مِنْ جُمْلَتهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيّ ( الْمَدِينَة تَرَكَهُ ، وَعَلَى فَرْض عَدَم عِلْم التَّارِيخ لَا يَنْتَهِضُ هَذَا الْحَدِيث لِمُعَارَضَةِ الْأَحَادِيث الْمُتَقَدِّمَة فِي أَوَّل الْبَاب . وَقَدْ وَافَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى وُقُوف الِاثْنَيْنِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَام وَيَسَاره أَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْض الْكُوفِيِّينَ . وَمِنْ أَدِلَّتهمْ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ ( أَنَّهُ قَالَ : { وَسِّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ } . [ ضعيف كما سيأتي ] وَسَيَأْتِي وَهُوَ مُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد : اجْعَلُوهُ مُقَابِلًا لِوَسْطِ الصَّفّ الَّذِي تَصُفُّونَ خَلْفه ، وَمُحْتَمَل أَنْ يَكُون مِنْ قَوْلهمْ : فُلَان وَاسِطَة قَوْمه : أَيْ خِيَارهمْ ، وَمُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد : اجْعَلُوهُ وَسْط الصَّفّ فِيمَا بَيْنكُمْ غَيْر مُتَقَدِّم وَلَا مُتَأَخِّر ، وَمَعَ الِاحْتِمَال لَا يَنْتَهِضُ لِلِاسْتِدْلَالِ . وَأَيْضًا هُوَ مَهْجُور الظَّاهِر بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَمَنْ مَعَهُ إنَّمَا قَالُوا بِتَوَسُّطِ الْإِمَام فِي الثَّلَاثَة لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمْ فَيَقِفُونَ خَلْفه [ أي أن حمل الحديث على أن وسطوا الإمام , أي يقف في الصف , فهذا مهجور بالإجماع على أن ما زاد على الاثنين يقفوا خلف الإمام ؛ لأن ابن مسعود ومَن وافقه إنما قالوا بتوسط الإمام إذا كان يصلي معه اثنين فقط , لكن ما زاد يقفون خلفه وهذا بالإجماع , وظاهر الحديث ( وسطوا الإمام ) عدم الفرق بين الثلاثة وأكثر فيكون مهجور الظاهر بالإجماع ] وَظَاهِر الْحَدِيث عَدَم الْفَرْق بَيْن الثَّلَاثَة وَأَكْثَر مِنْهُمْ .

بَاب : وُقُوف الْإِمَام تِلْقَاء وَسْط الصَّفّ وَقُرْب أُوَلِي الْأَحْلَام وَالنُّهَى مِنْهُ

[1116] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه ( : { وَسِّطُوا الْإِمَامَ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [ ضعيف الجامع (6122) ؛ وعليه فقوله في عنوان الباب : " بَاب : وُقُوف الْإِمَام تِلْقَاء وَسْط الصَّفّ " لا يثبت ] .

[1117] وَعَنْ أَبِي مَسْعُود الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ : اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ [ شيخ الإسلام ابن تيمية قال : فيه دليل على أن الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن ] لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَة .

[1118] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ { : لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

[1119] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا    عَنْهُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة [ وصححه الألباني في صحيح الجامع (4924) . فيكون الأعراب في الخلف ] . 

الشرح :

حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ وَهُوَ مِنْ طَرِيق جَعْفَرِ بْنِ مُسَافِرٍ شَيْخ أَبِي دَاوُد . قَالَ النَّسَائِيّ : صَالِح ، وَفِي إسْنَاده يَحْيَى بْنُ بَشِيرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمّه وَاسْمهَا أَمَة الْوَاحِد ، وَيَحْيَى مَسْتُور [ يعني مجهول الحال ] وَأُمّه مَجْهُولَة [ يعني مجهولة العين ] وَحَدِيث أَبِي مَسْعُودٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد . وَحَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَن غَرِيب , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ . وَقَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : إنَّهُ صَحِيح لِثِقَةِ رُوَاته وَكَثْرَة الشَّوَاهِد لَهُ ، قَالَ : وَلِذَلِكَ حَكَمَ مُسْلِمٌ بِصِحَّتِهِ . وَأَمَّا غَرَابَته فَلَيْسَتْ تُنَافِي الصِّحَّة فِي بَعْض الْأَحْيَان [ قلنا قبل ذلك : الحديث الغريب هو الذي يكون مداره على واحد ] وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ يَذْكُر لَهُ إسْنَادًا ، وَالنَّسَائِيُّ وَرِجَال إسْنَاده عِنْد ابْنِ مَاجَة رِجَال الصَّحِيح . وَفِي الْبَاب عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْد أَحْمَدَ مِنْ حَدِيث قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : قَدِمْت الْمَدِينَةَ لِلِقَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ( ، وَمَا كَانَ بَيْنَهُمْ رَجُلٌ أَلْقَاهُ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ عُمَرُ مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقُمْتُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَعَرَفَهُمْ غَيْرِي ، فَنَحَّانِي وَقَامَ فِي مَكَانِي ، فَمَا عَقَلْتُ صَلَاتِي ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : يَا بُنَيَّ , لَا يَسُوءُكَ اللَّهُ ، إنِّي لَمْ آتِ الَّذِي أَتَيْتَ بِجَهَالَةٍ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ لَنَا : كُونُوا فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِينِي , وَإِنِّي نَظَرْتُ فِي وُجُوهِ الْقَوْم فَعَرَفْتُهُمْ غَيْرَكَ ، ثُمَّ حَدَّثَ فَمَا رَأَيْتُ الرِّجَالَ مَتَحَتْ أَعْنَاقَهَا إلَى شَيْءٍ مُتَوَجِّهًا إلَيْهِ ، قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : هَلَكَ أَهْلُ الْعُقْدَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، أَلَا لَا عَلَيْهِمْ آسَى ، وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ يُهْلِكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا هُوَ أُبَيٌّ يَعْنِي ابْنَ كَعْبٍ . هَذَا لَفْظ أَحْمَدَ وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيث أَيْضًا النَّسَائِيّ [ في سننه وسنده صحيح – المشكاة (1116) ] وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه .          و " مَتَحَتْ " بِفَتْحِ الْمِيم وَتَاءَيْنِ مُثَنَّاتَيْنِ بَيْنهمَا حَاء مُهْمَلَة : أَيْ مَدَّتْ . وَ " أَهْل الْعُقْدَة " بِضَمِّ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْقَاف : يُرِيد الْبَيْعَة الْمَعْقُودَة لِلْوِلَايَةِ . وَعَنْ سَمُرَة عِنْد الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِير أَنَّ النَّبِيّ ( قَالَ : { لِيَقُمِ الْأَعْرَابُ خَلْفَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لِيَقْتَدُوا بِهِمْ فِي الصَّلَاةِ } وَهُوَ مِنْ رِوَايَة الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَعَنْ الْبَرَاءِ أَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ [ ضعيف - ضعيف الجامع (4953) فالحديث بصيغة الأمر ضعيف , ولكن المعنى صحيح بدليل حديث أنس : كان يحب أن يليه المهاجرون ... ] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه ( { لَا يَتَقَدَّمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَعْرَابِيٌّ وَلَا عَجَمِيٌّ وَلَا غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ } وَفِي إسْنَاده لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيف . قَوْله : ( وَسِّطُوا الْإِمَام ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ جَعْل الْإِمَام مُقَابِلًا لِوَسْطِ الصَّفّ وَهُوَ أَحَد الِاحْتِمَالَات الَّتِي يَحْتَمِلهَا الْحَدِيث وَقَدْ تَقَدَّمَتْ . قَوْله : ( وَسُدُّوا الْخَلَل ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هُوَ بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَاللَّام وَهُوَ مَا بَيْن الِاثْنَيْنِ مِنَ الِاتِّسَاع وَسَيَأْتِي ذِكْر مَا هِيَ الْحِكْمَة فِي ذَلِكَ فِي بَاب : الْحَثّ عَلَى تَسْوِيَة الصُّفُوف . قَوْله : ( فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ) لِأَنَّ مُخَالَفَة الصُّفُوف مُخَالَفَة الظَّوَاهِر ، وَاخْتِلَاف الظَّوَاهِر سَبَب لِاخْتِلَافِ الْبَوَاطِن . قَوْله : ( لِيَلِيَنِّي ) قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ بِكَسْرِ اللَّامَيْنِ وَتَخْفِيفِ النُّون مِنْ غَيْر يَاء قَبْل النُّون ، وَيَجُوز إثْبَات الْيَاء مَعَ تَشْدِيد النُّون عَلَى التَّوْكِيد , وَاللَّام فِي أَوَّله لَام الْأَمْرالْمَكْسُورَة , أَيْ لِيَقْرُب مِنِّي . قَوْله : ( أُولُو الْأَحْلَام وَالنُّهَى ) قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : الْأَحْلَام وَالنُّهَى بِمَعْنًى وَاحِد ، وَالنُّهَى بِضَمِّ النُّون جَمْع نُهْيَة بِالضَّمِّ أَيْضًا وَهِيَ الْعَقْل ؛ لِأَنَّهَا تَنْهَى عَنْ الْقُبْح . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ : يَجُوز أَنْ يَكُون النُّهَى مَصْدَرًا كَالْهُدَى وَأَنْ يَكُون جَمْعًا كَالظُّلَمِ . وَقِيلَ : الْمُرَاد بِأُولِي الْأَحْلَام : الْبَالِغُونَ ، وَبِأُولِي النُّهَى : الْعُقَلَاء ، فَعَلَى الْأَوَّل يَكُون الْعَطْف فِيهِ مِنْ بَاب : فَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا , وَهُوَ أَنْ يَنْزِل تَغَايُر اللَّفْظ مَنْزِلَة تَغَايُر الْمَعْنَى وَهُوَ كَثِير فِي الْكَلَام . وَعَلَى الثَّانِي يَكُون لِكُلِّ لَفْظ مَعْنًى مُسْتَقِلّ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَأَى صَبِيًّا فِي الصَّفّ أَخْرَجَهُ , وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَأَبِي وَائِلٍ مِثْل ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا خَصَّ النَّبِيّ ( هَذَا النَّوْع بِالتَّقْدِيمِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَأَتَّى مِنْهُ التَّبْلِيغ ، وَيُسْتَخْلَف إذَا اُحْتِيجَ إلَى اسْتِخْلَافه ، وَيَقُوم بِتَنْبِيهِ الْإِمَام إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ . قَوْله : ( وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَات الْأَسْوَاق ) بِفَتْحِ الْهَاء وَإِسْكَان الْيَاء الْمُثَنَّاة مِنْ تَحْت وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَة أَيْ اخْتِلَاطهَا وَالْمُنَازَعَة وَالْخُصُومَات وَارْتِفَاع الْأَصْوَات وَاللَّغَط وَالْفِتَن الَّتِي فِيهَا , وَالْهَوْشَةُ : الْفِتْنَة وَالِاخْتِلَاط . وَالْمُرَاد النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَكُون اجْتِمَاع النَّاس فِي الصَّلَاة مِثْل اجْتِمَاعهمْ فِي الْأَسْوَاق مُتَدَافِعِينَ مُتَغَايِرِينَ مُخْتَلِفِي الْقُلُوب وَالْأَفْعَال . قَوْله : ( يُحِبّ أَنْ يَلِيهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار ) فِيهِ وَفِي حَدِيث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَسَمُرَةَ مَشْرُوعِيَّةُ تَقَدُّمِ أَهْل الْعِلْم وَالْفَضْل لِيَأْخُذُوا عَنْ الْإِمَام وَيَأْخُذ عَنْهُمْ غَيْرهمْ ؛ لِأَنَّهُمْ أَمَسّ بِضَبْطِ صِفَة الصَّلَاة وَحِفْظهَا وَنَقْلهَا وَتَبْلِيغهَا .  [ هذا مما لا خلاف فيه , لكن أثر أُبيّ بن كعب لا ينبغي أن يحمل على عمومه ؛ لأن قوله :       " ليلينِّي منكم أولوا الأحلام والنهى " فهذا أمر من النبي ( للصحابة أن يحضروا مبكرين , لكن أن يحضر متأخرًا فينزع واحدًا من الصف ليقف مكانه , فهذا يكون خاصًا بالصحابة , فلابد أن يحمل على أنها خصوصية للصحابة ] . 

جبَاب : مَوْقِف الصِّبْيَان وَالنِّسَاء مِنَ الرِّجَال

[ إذا صلى رجل ومعه صبية أونساء , صف الصبية وراء الرجل , والنساء خلفهم , وإذا صلى الرجل ومعه رجال وصبية ونساء , صلى الرجل وخلفه الرجال وخلفهم الصبية وخلفهم النساء ] .

[1120]  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ { عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَرْبَعِ فِي رَكَعَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ ، وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى هِيَ أَطْوَلُهُنَّ لِكَيْ يَثُوبَ النَّاسُ ، وَيَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ ، وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَلِأَبِي دَاوُد عَنْهُ قَالَ : { أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ( قَالَ : فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمْ الْغِلْمَانَ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ . فَذَكَر صَلَاتَهُ } . [ ضعيف تمام المنة صـ 284 ] .

[1121] وَعَنْ أَنَسٍ { أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ ، فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلَأُصَلِّيَ لَكُمْ ، فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ سُوِّدَ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( وَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ , وَقَامَتِ الْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلَّا ابْنَ مَاجَة .

[1122] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { صَلَّيْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ( وَأُمِّي خَلْفَنَا أُمُّ سُلَيْمٍ } . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

[1123] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( { : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا } . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلَّا الْبُخَارِيَّ .

الشرح :

حَدِيث أَبِي مَالك سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيَّ ، وَفِي إسْنَاده شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ وَفِيهِ مَقَال . قَوْله : ( يُسَوِّي بَيْن الْأَرْبَع رَكَعَات فِي الْقِرَاءَة وَالْقِيَام ) قَدْ قَدَّمْنَا فِي أَبْوَاب الْقِرَاءَة الْكَلَام فِي ذَلِكَ مَبْسُوطَا [ لا , فهو كان يطول الأوليين ويخفف الأخرين كما جاء في حديث جابر , قال سعد فيه : أما أنا فأصلي صلاة رسول الله ( , أرقد في الأوليين أي : يطول فيهما , ويخفف الأخريين , وكذلك ثبت في حديث أبي قتادة في صحيح البخاري أن النبي ( كان يطول في الأولى ما لا يطيل في الثانية ]  قَوْله : ( لِكَيْ يَثُوب ) أَيْ يَرْجِع النَّاس إلَى الصَّلَاة وَيُقْبِلُوا إلَيْهَا قَوْله : ( وَيَجْعَل الرِّجَال قُدَّام الْغِلْمَان . إلَخْ ) فِيهِ تَقْدِيم صُفُوف الرِّجَال عَلَى الْغِلْمَان ، وَالْغِلْمَان عَلَى النِّسَاءِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْغِلْمَان اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، فَإِنْ كَانَ صَبِيّ وَاحِد دَخَلَ مَعَ الرِّجَال وَلَا يَنْفَرِد خَلْف الصَّفّ ، قَالَهُ السُّبْكِيُّ , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث أَنَسٍ الْمَذْكُور فِي الْبَاب ، فَإِنَّ الْيَتِيم لَمْ يَقِف مُنْفَرِدَا بَلْ صَفَّ مَعَ أَنَسٍ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يُكْرَه أَنْ يَقُوم الصَّبِيّ مَعَ النَّاس فِي الْمَسْجِد خَلْف الْإِمَام إلَّا مَنْ قَدْ احْتَلَمَ وَأَنْبَتَ وَبَلَغَ خَمْس عَشْرَة سَنَة ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَأَى صَبِيًّا فِي الصَّفّ أَخْرَجَهُ , وَكَذَلِكَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ . وَقِيلَ عِنْد اجْتِمَاع الرِّجَال وَالصَّبِيَّانِ يَقِف بَيْن كُلّ رَجُلَيْنِ صَبِيّ لِيَتَعَلَّمُوا مِنْهُمْ الصَّلَاة وَأَفْعَالهَا . قَوْله : ( أَنَّ جَدَّته مُلَيْكَةَ ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ : إنَّ الضَّمِير عَائِد إلَى إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ عَنْ أَنَسٍ ، فَهِيَ جَدَّة إِسْحَاقَ لَا جَدَّة أَنَسٍ ، وَهِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ زَوْج أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَهِيَ أُمّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَقَالَ غَيْره : الضَّمِير يَعُود عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ جَدَّته أُمّ أُمّه وَاسْمهَا مُلَيْكَةُ بِنْتُ مَالِكٍ , وَيُؤَيِّد مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَذْكُور أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُول اللَّه ( أَنْ يَأْتِيَهَا . وَيُؤَيِّدهُ أَيْضًا قَوْله فِي الرِّوَايَة الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب : " وَأُمِّي خَلْفنَا أُمُّ سُلَيْمٍ " . وَقِيلَ : إنَّهَا جَدَّة إِسْحَاقَ أُمّ أَبِيهِ ، وَجَدَّة أَنَسٍ أُمّ أُمّه . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَعَلَى هَذَا فَلَا اخْتِلَاف [ يعني : واحدة , أمَّا على القول الثاني يكون قد صلَّى ركعتين , مرَّة بأنس وأمه أو خالته , والمرة الثانية بأنس وجدته ] قَوْله : ( فَلَأُصَلِّيَ لَكُمْ ) رُوِيَ بِكَسْرِ اللَّام وَفَتْح الْيَاء مِنْ أُصَلِّي عَلَى أَنَّهَا لَام كَيْ , وَالْفَاء زَائِدَة كَمَا فِي زَيْد فَمُنْطَلِق ، وَرُوِيَ بِكَسْرِ اللَّام وَحَذْف الْيَاء لِلْجَزْمِ ، لَكِنَّ أَكْثَر مَا يُجْزَم فَاللَّامُ الْأَمْر الْفِعْل الْمَبْنِيّ لِلْفَاعِلِ إذَا كَانَ لِلْغَائِبِ ظَاهِر نَحْو : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ( . أَوْ ضَمِير نَحْو : ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ) ، وَأَقَلّ مِنْهُ أَنْ يَكُون مُسْنَدًا إلَى ضَمِير الْمُتَكَلِّم نَحْو : ( وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ( . وَمِثْله مَا فِي الْحَدِيث ، وَأَقَلّ مِنْ ذَلِكَ ضَمِير الْمُخَاطَب كَقِرَاءَةِ آيَةِ : ( فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا ( بِتَاءِ الْخِطَاب ، وَاللَّام فِي قَوْله : ( لَكُمْ ) لِلتَّعْلِيلِ ، وَلَيْسَ الْمُرَاد : أَلَا أُصَلِّي لِتَعْلِيمِكُمْ وَتَبْلِيغكُمْ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَبِّي ؟ وَلَيْسَ فِيهِ تَشْرِيك فِي الْعِبَادَة ، فَيُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز أَنْ يَكُون مَعَ نِيَّة صَلَاته مُرِيدًا لِلتَّعْلِيمِ فَإِنَّهُ عِبَادَة أُخْرَى , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدنَا هَذَا فَقَالَ : إنِّي لَأُصَلِّي لَكُمْ وَمَا أُرِيد الصَّلَاة . وَبَوَّبَ لَهُ الْبُخَارِيُّ بَاب : مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيد إلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ [ وقريب منه حديث سهل بن سعد في الصحيحين , لمَّا صلَّى النبي ( على المنبر , ثم قال : أَمَا إنِّي فعلت ذلك لتعلموا صلاتي , ولتأتموا بي ] قَوْله : ( فَنَضَحْته ) بِالضَّادِ الْمَفْتُوحَة وَالْحَاء الْمُهْمَلَة وَهُوَ الرَّشّ كَمَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ . وَقِيلَ : هُوَ الْغَسْل . قَوْله : ( وَقُمْت أَنَا وَالْيَتِيم وَرَاءَهُ ) هُوَ ضُمَيْرَةَ بْنُ أَبِي ضُمَيْرَةَ مَوْلَى رَسُول اللَّه ( وَهُوَ جَدّ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمِيرَةَ . وَفِيهِ أَنَّ الصَّبِيّ يَسُدّ الْجَنَاح ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور مِنْ أَهْل الْبَيْت وَغَيْرهمْ . وَذَهَبَ أَبُو طَالِبٍ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ إلَى أَنَّهُ لَا يَسُدّ إذْ لَيْسَ بِمُصَلٍّ حَقِيقَة [ طبعًا هذا الكلام غلط , فهو مصلٍّ , ولكن صلاته مستحبة ] وَأَجَابَ الْمَهْدِيُّ عَنِ الْحَدِيث فِي الْبَحْر بِأَنَّهُ يَحْتَمِل بُلُوغ الْيَتِيم فَاسْتُصْحِبَ الِاسْم . وَفِيهِ أَنَّ الظَّاهِر مِنْ الْيُتْم الصِّغَر فَلَا يُصَار إلَى خِلَافه إلَّا بِدَلِيلٍ . وَيُؤَيِّد مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُور جَذْبه ( لِابْنِ عَبَّاس مِنْ جِهَة الْيَسَار إلَى جِهَة الْيَمِين وَصَلَاته مَعَهُ وَهُوَ صَبِيّ . وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَعْله ( لِلْغِلْمَانِ صَفَّا بَعْد الرِّجَال فَفِعْل لَا يَدُلّ عَلَى فَسَاد خِلَافه [ لأن كل هذه افعال ] قَوْله : ( خَيْرُ صُفُوف الرِّجَال أَوَّلُهَا ) فِيهِ التَّصْرِيح بِأَفْضَلِيَّةِ الصَّفّ الْأَوَّل لِلرِّجَالِ وَأَنَّهُ خَيْرهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إحْرَاز الْفَضِيلَة ، وَقَدْ وَرَدَ فِي التَّرْغِيب فِيهِ أَحَادِيث كَثِيرَةِ سَيَأْتِي ذِكْر بَعْضهَا . [ في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي ( قال : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه , لاستهموا عليه ] قَوْله : ( وَشَرُّهَا آخِرهَا ) إنَّمَا كَانَ شَرّهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْك الْفَضِيلَة الْحَاصِلَة بِالتَّقَدُّمِ إلَى الصَّفّ الْأَوَّل . قَوْله : ( وَخَيْرُ صُفُوف النِّسَاء آخِرُهَا ) إنَّمَا كَانَ خَيْرهَا لِمَا فِي الْوُقُوف فِيهِ مِنَ الْبُعْد عَنْ مُخَالَطَة الرِّجَال ، بِخِلَافِ الْوُقُوف فِي الصَّفّ الْأَوَّل مِنْ صُفُوفهنَّ ، فَإِنَّهُ مَظِنَّة الْمُخَالَطَة لَهُمْ وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ الْمُتَسَبَّب عَنْ رُؤْيَتهمْ وَسَمَاع كَلَامهمْ ؛ وَلِهَذَا كَانَ شَرّهَا , وَفِيهِ أَنَّ صَلَاة النِّسَاءِ صُفُوفًا جَائِزَة مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن كَوْنهنَّ مَعَ الرِّجَال أَوْ مُنْفَرِدَات وَحْدهنَّ .

بَاب : مَا جَاءَ فِي صَلَاة الرَّجُل فَذًّا وَمَنْ رَكَعَ أَوْ أَحْرَمَ دُون الصَّفّ ثُمَّ دَخَلَهُ

[ الإمام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر ذهبوا إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف مع وجود الفُرْجَة في الصف , باطلة , وقد أمره النبي ( أن يعيد ، والجمهور على أنه لا تبطل صلاته وإنما أمره النبي ( أن يعيد استحبابًا ، وهذا كلام غير صحيح إطلاقًا مع نهيه ( أن تعاد الصلاة في اليوم مرتين ، واحتج الجمهور بحديث أبي بكرة وأنه كبّر وهو خلف الصفوف , ولذلك تجد أن المجد ابن تيمية - وهو حنبلي - عنده أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة , تجده أشار إلى هذا المعنى لكي يقول : هذا شيء ثانٍ , أن من ركع وأحرم خلف الصف , ثم دخله , قد أتى بالركعة كاملة وهو في الصف على اعتبار أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة , فهو وإن كان كبّر خلف الصفوف , إلا أنه أدرك الركعة كاملة وهو في الصف , لكن على مذهب أن من أدرك الركوع لم يكن مدركًا للركعة , فالنبي ( قال لأبي بكرة : " ولا تعد " ؟ فكيف يُحتج بحديث قال فيه النبي ( : " لا تعد " . 

واحتج الجمهور أيضًا بحديث ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة , وأن النبي ( أداره وأوقفه عن اليمين , وهذا ممكن أن يقال فيه : الإدارة غير أن يصلي الرجل ركعة كاملة خلف الصف متعمدًا ] .

[1124] عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانُ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ : اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة [ صحيح - صحيح الجامع (949) ] .
[1125] وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ } . رَوَاهُ الْخَمْسَة إلَّا النَّسَائِيّ [ صحيح - الإرواء (541) ] وَفِي رِوَايَة قَالَ : { سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ، فَقَالَ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ .

[1126] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إلَى النَّبِيِّ ( وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ( فَقَالَ : زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

[1127] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { أَتَيْتُ النَّبِيَّ ( مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ صحيح - السلسلة الصحيحة (606) . وهذا الحديث فيه أنه إن صلَّى واحد مع الإمام وقف بحذاءه , لكن إن كان يصلي مع الإمام ليبلغ صلاته , تأخر قليلاً كما فعل أبو بكر مع النبي ( في مرض موته ( ] . 

الشرح : 

حَدِيث عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانُ رَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيث حَسَن . قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : رُوَاته ثِقَات مَعْرُوفُونَ . وَهُوَ مِنْ رِوَايَة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانُ عَنْ أَبِيهِ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ فِيهِ ابْنُ حَزْمٍ : وَمَا نَعْلَم أَحَدًا عَابَهُ بِأَكْثَر مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَدْرٍ وَهَذَا لَيْسَ جُرْحَة . انْتَهَى [ عبد الرحمن صدوق حسن الحديث , وقال الحافظ : ثقة . التحرير (3960) ] وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا ابْنه مُحَمَّدٌ وَوَعْلَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَثَّابٍ ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ , وَرَوَى لَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة . وَيَشْهَد لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ طَلْقٍ مَرْفُوعًا : { لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ } . وَحَدِيث وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إنَّهُ مُضْطَرِب الْإِسْنَاد , وَلَا يُثْبِتهُ جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث [ حديث وابصة بن معبد , أجاب عن دعوى الاضطراب فيه بما فيه الكفاية في كتابه إرواء الغليل ] وَقَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : لَيْسَ الِاضْطِرَاب الَّذِي وَقَعَ فِيهِ مِمَّا يَضُرّهُ ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْح التِّرْمِذِيِّ لَهُ وَأَطَالَ وَأَطَابَ . وَحَدِيث أَبِي بَكْرَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ . وَحَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ إحْدَى الرِّوَايَات الَّتِي وَرَدَتْ فِي صِفَة دُخُوله مَعَ النَّبِيّ ( فِي صَلَاة اللَّيْل فِي اللَّيْلَة الَّتِي بَاتَ فِيهَا عِنْد خَالَته مَيْمُونَةَ ، وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا : أَنَّهُ قَامَ عَنْ يَسَاره فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينه [ ليس هناك تعارضًا ؛ لأنه لمَّا جعله عن يمينه , جعله حذاءه , فجعل يتقهقر ] وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَف فِي صَلَاة الْمَأْمُوم خَلْف الصَّفّ وَحْده ، فَقَالَتْ طَائِفَة : لَا يَجُوز وَلَا يَصِحّ . وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ : النَّخَعِيّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَحَمَّادٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَوَكِيعٌ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَاب الرَّأْي . وَفَرَّقَ آخَرُونَ فِي ذَلِكَ فَرَأَوْا عَلَى الرَّجُل الْإِعَادَة دُون الْمَرْأَة ، وَتَمَسَّكَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الصِّحَّة بِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانُ وَوَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْمَذْكُورَيْنِ , وَتَمَسَّكَ الْقَائِلُونَ بِالصِّحَّةِ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ قَالُوا : لِأَنَّهُ أَتَى بِبَعْضِ الصَّلَاة خَلْف الصَّفّ وَلَمْ يَأْمُرهُ النَّبِيّ ( بِالْإِعَادَةِ ، فَيُحْمَل الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ عَلَى جِهَة النَّدْب مُبَالَغَة فِي الْمُحَافَظَة عَلَى الْأَوْلَى [ كيف يستقيم هذا مع قوله ( : لا تصلوا صلاة في يومٍ مرتين ] وَمِنْ جُمْلَة مَا تَمَسَّكُوا بِهِ حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ، إذْ جَاءَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا فَوَقَفَ عَنْ يَسَار رَسُول اللَّه مُؤْتَمًّا بِهِ وَحْده ، فَأَدَارَ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا حَتَّى جَعَلَهُ عَنْ يَمِينه ، قَالُوا : فَقَدْ صَارَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا خَلْف رَسُول اللَّه فِي تِلْكَ الْإِدَارَة وَهُوَ تَمَسّك غَيْر مُفِيد لِلْمَطْلُوبِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَارَ مِنَ الْيَسَار إلَى الْيَمِين لَا يُسَمَّى مُصَلِّيًا خَلْف الصَّفّ , وَإِنَّمَا هُوَ مُصَلٍّ عَنْ الْيَمِين . وَمِنْ مُتَمَسَّكَاتِهِمْ مَا رُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّف حَدِيث وَابِصَةَ وَيَقُول : لَوْ ثَبَتَ لَقُلْت بِهِ ، وَيُجَاب عَنْهُ بِأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابه قَدْ أَجَابَ عَنْهُ فَقَالَ : الْخَبَر الْمَذْكُور ثَابِت ، قِيلَ : الْأَوْلَى الْجَمْع بَيْن أَحَادِيث الْبَاب بِحَمْلِ عَدَم الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ مَعَ خَشْيَة الْفَوْت لَوِ انْضَمَّ إلَى الصَّفّ , وَأَحَادِيث الْإِعَادَة عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْر . وَقِيلَ : مَنْ لَمْ يَعْلَم مَا فِي ابْتِدَاء الرُّكُوع عَلَى تِلْكَ الْحَال مِنَ النَّهْي فَلَا إعَادَة عَلَيْهِ كَمَا فِي حَدِيث أَبِي بَكْرَةَ ؛ لِأَنَّ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ ، وَمَنْ عَلِمَ بِالنَّهْيِ وَفَعَلَ بَعْض الصَّلَاة أَوْ كُلّهَا خَلْف الصَّلَاة لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ [ كلام قويّ , ولكن أقوى من هذا ما ذكره ابن قدامة أن الأمر بالإعادة فيمَن صلى ركعة كاملة خلف الصف , ولم يفعل ذلك أبو بكرة ] قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : وَلَا يُعَدّ حُكْم الشُّرُوعِ فِي الرُّكُوع خَلْف الصَّفّ حُكْم الصَّلَاة كُلّهَا خَلْفه ، فَهَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَرَى أَنَّ صَلَاة الْمُنْفَرِد خَلْف الصَّلَاة بَاطِلَة ، وَيَرَى أَنَّ الرُّكُوع دُون الصَّفّ جَائِز [ نحن لا نستطيع أن نقول أن هذا جائز مع قوله ( : زادك الله حرصًا ولا تعد ] قَالَ : وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَف فِي الرُّكُوع دُون الصَّفّ ، فَرَخَّصَ فِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ وَهْبٍ . وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُرْوَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الصَّفّ فَعَلَ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَمْ يَفْعَل , وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ . انْتَهَى [ يعني : لكي لا يتحرك حركة كثيرة ] قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْله : " وَلَا تَعُدْ " فَقِيلَ : نَهَاهُ عَنْ الْعُود إلَى الْإِحْرَام خَارِج الصَّفّ ، وَأَنْكَرَ هَذَا ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ : أَرَادَ لَا تَعُدْ فِي إبْطَاء الْمَجِيء إلَى الصَّلَاة . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْفَاسِيِّ تَبَعًا لِلْمُهَلَّبِ بْن أَبِي صُفْرَة : مَعْنَاهُ لَا تَعُدْ إلَى دُخُولك فِي الصَّفّ وَأَنْتَ رَاكِع , فَإِنَّهَا كَمِشْيَةِ الْبَهَائِم ، وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي مُصَنَّفه عَنِ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : { أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّي وَقَدْ رَكَعَ ، فَرَكَعَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ( قَالَ : أَيُّكُمْ دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَهُوَ رَاكِعٌ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرَةَ : أَنَا ، فَقَالَ : زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ } . وَقَالَ غَيْره : بَلْ مَعْنَاهُ : لَا تَعُدْ إلَى إتْيَان الصَّلَاة مُسْرِعًا , وَاحْتُجَّ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحه بِلَفْظِ : { أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَانْطَلَقْتُ أَسْعَى حَتَّى دَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : مَنِ السَّاعِي آنِفًا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : فَقُلْت : أَنَا ، فَقَالَ : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ } [ صحيح – السلسلة الصحيحة (824) ] قَالَ : فِي التَّلْخِيص أَيْضًا : إنَّهُ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا يُعَارِض هَذَا الْحَدِيث ، فَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيث ابْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَر يَقُول : " إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُل ثُمَّ يَدِبّ رَاكِعَا حَتَّى يَدْخُل فِي الصَّفّ ، فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّة " . قَالَ عَطَاءٌ : وَقَدْ رَأَيْته يَصْنَع ذَلِكَ [ فيه نظر , هذا الحديث فيه ابن جريج وقد عنعن الحديث وهو مدلس – راجع السلسلة الصحيحة حديث (229) . والذي تحصل لدينا في هذا الحديث أنه فيه عنعنة ابن جريج وكان مدلسًا . وقد عضد الشيخ الألبانى هذا بأثرين عن ابن مسعود وعن زيد بن ثابت       ( ونحن لم ندع إجماعًا في المسألة ) . الشيخ الألباني قال : " ما يدل على أن ابن جريج سمع من عطاء أنه رأى عطاء يفعل ذلك , وأنه لم يحصل على الإسناد عاليًا " . فمَن الذي قال : إنه حصل على الإسناد عاليًا , أو أنه سمع هذا من عطاء ؟ ! فهو مدلس , وممكن يكون كل ما قاله هذا تدليس , فقصة ابن الزبير رواها بالعنعنة , وأن ابن الزبير كان يفعل هذا قال : وقال عطاء , وقد رأيته يفعل ذلك ، فلم يقل : " وقد حدثنا عطاء " أو : " سمعت عطاء أن ابن الزبير كان يفعل ذلك " . والقدر الوحيد الذي صرَّح فيه بالتحديث : قوله : " وقد رأيت عطاء يفعل ذلك " . فالقصة ليست ثابتة , ولكن الشيخ الألباني ثبَّتها ثم أتى بحديث أبي بكرة ؛ لأنه في ظاهره معارَض بهذا الحديث . والشيخ الألباني يريد أن يقول أن قوله : " زادك الله حرصًا ولا تعد " يحتمل عدة احتمالات , ثم يقوي احتمال أن " لا تعد " إلى الإسراع في مجيئك إلى الصلاة , واستدل برواية ابن السكن في صحيحه بلفظ : " أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف فلما قضى الصلاة قال :    ( من الساعى آنفًا ) قال أبو بكرة : أنا . فقال : ( زادك الله حرصًا ولا تعد ) . ورواية حماد بن سلمة : أيكم دخل في الصف راكعًا ؟ فقال له أبو بكرة : أنا . فقال : زادك الله حرصًا ولا تعد . قال الشيخ الألباني : فهذا الحديث ( زادك الله حرصًا ولا تعد ) ظاهره يدل على أنه لا يجوز الركوع دون الصف ثم المشي إليه , وهذا معارض بحديث ابن الزبير ( تلك السنة ) ... باقي الحديث في السلسلة الصحيحة حديث (230) , وقال الألباني فيه : إسناده حسن في المتابعات .

ملخص الأمر أن الشيخ الألبانى جعل حديث : ( زادك الله حرصًا ولا تعد ) يحتمل أنه نهاه عن : 

1- الاعتداد بالركعة التي أدرك ركوعها فقط . 

2- إسراعه فى المشى كما فى رواية ابن السكن . 

3- ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه .

ثم قال : " أمَّا الاحتمال الأول فليس مرادًا ؛ لأنه لم يأمره بالإعادة , وطالما لم يأمره بالإعادة دل على صحتها " .  والإجابة أنه ليس في الحديث أن أبا بكرة اعتد بالركعة , حتى يأمره النبي ( بالإعادة أو بطلانها .
والاحتمال الثاني في الإسراع بالمشي قال : " لا نشك في دخوله في النهي " .

والاحتمال الثالث : ركوعه دون الصف ، فهذا يعارَض بخطبة ابن الزبير وأن هذا من السنة , ويؤيده فعل كبار الصحابة , كابن مسعود وزيد بن ثابت . فتعيَّن أن يكون المنهيُّ عنه الإسراع إلى الصلاة وهذا مؤيد في حديث أبي هريرة في الصحيحين : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا ) . قال مقيده : فالراجح أن حديث ابن الزبير ليس ثابتًا ، ونهيه ( في حديث أبي بكرة نهيٌ عن الأمور الثلاثة , ومنها الركوع دون الصف , ثم المشي إلى الصف ] قَالَ : وَتَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْر حَرْمَلَةَ ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد . انْتَهَى . وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِيمَنْ لَمْ يَجِد فُرْجَة وَلَا سَعَة فِي الصَّفّ مَا الَّذِي يَفْعَل ؟ فَحُكِيَ عَنْ نَصّه فِي الْبُوَيْطِيِّ [ أي : نص الشافعي ] : أَنَّهُ يَقِف مُنْفَرِدًا وَلَا يَجْذِب إلَى نَفْسه أَحَدًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَذَبَ إلَى نَفْسه وَاحِدًا لَفَوَّتَ عَلَيْهِ فَضِيلَة الصَّفّ الْأَوَّل ، وَلَأَوْقَعَ الْخَلَل فِي الصَّفّ ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ , وَحَكَاهُ عَنْ مَالِكٍ . وَقَالَ أَكْثَر أَصْحَاب الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَتْ الْهَادوِيَّةُ : إنَّهُ يَجْذِب إلَى نَفْسه وَاحِدًا [ راجع السلسلة الضعيفة (922) أنه لا يصح حديث في جذب واحد من الصف ] وَيُسْتَحَبّ لِلْمَجْذُوبِ أَنْ يُسَاعِدهُ , وَلَا فَرْق بَيْن الدَّاخِل فِي أَثْنَاء الصَّلَاة وَالْحَاضِر فِي ابْتِدَائِهَا فِي ذَلِكَ . وَقَدْ رَوَى عَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ أَنَّ الدَّاخِل إلَى الصَّلَاة وَالصُّفُوف قَدِ اسْتَوَتْ وَاتَّصَلَتْ يَجُوز لَهُ أَنْ يَجْذِب إلَى نَفْسه وَاحِدًا لِيَقُومَ مَعَهُ ، وَاسْتَقْبَحَ ذَلِكَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَكَرِهَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ , وَقَالَ بَعْضهمْ : جَذْب الرَّجُل فِي الصَّفّ ظُلْم . وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث وَابِصَةَ : { أَنَّهُ ( قَالَ لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ : أَيُّهَا الْمُصَلِّي , هَلَّا دَخَلْتَ فِي الصَّفِّ أَوْ جَرَرْتَ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ ؟ أَعِدْ صَلَاتَكَ } وَفِيهِ السَّرِيُّ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ مَتْرُوك [ ضعيف جدًا – السلسلة الضعيفة (922) ] وَلَهُ طَرِيق أُخْرَى فِي تَارِيخ أَصْبَهَانَ لِأَبِي نُعَيْمٍ ، وَفِيهَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَفِيهِ ضَعْف . وَلِأَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل مِنْ رِوَايَة مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ مَرْفُوعًا : { إنْ جَاءَ رَجُل فَلَمْ يَجِد أَحَدًا فَلْيَخْتَلِجْ إلَيْهِ رَجُلًا مِنَ الصَّفّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ فَمَا أَعْظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلَجِ } . وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَالَ الْحَافِظُ : رَوَاهُ بِلَفْظِ : { إنَّ النَّبِيِّ ( أَمَرَ الْآتِيَ وَقَدْ تَمَّتِ الصُّفُوفُ أَنْ يَجْتَذِب إلَيْهِ رَجُلًا يُقِيمُهُ إلَى جَنْبِهِ } . [ ملخص الباب : 

- عندنا في هذه المسألة حديثان : حديث عليّ بن شيبان , وحديث وابصة بن معبد . ففي حديث عليّ بن شيبان قال النبي ( : ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) وحديث وابصة بمعناه .فالجمهور على أن الصلاة خلف الصف صحيحة , والأمر بالإعادة محمول على الندب , وهذا يعارض حديث ابن عمر : لا تصلوا صلاة في يومٍ مرتين ، وجعلوا الصوارف : حديث أبي بكرة , وحديث ابن عباس , وجابر , حين أدارهم النبي ( من اليسار إلى اليمين , والإدارة لا تسمى صلاة خلف الصف . وأما حديث أبي بكرة فكيف يُحتج بحديث قال فيه النبي ( لأبى بكرة : " لا تعد " . وعلى رأي الجمهور فهو أيضًا لم يصلِ ركعة كاملة خلف الصف , بل أدرك الركعة كاملة في الصف .

- مَن لم يجد سعة في الصف ما الذي يفعله ؟ هل يقف منفردًا أم يجذب إليه أحد ؟

إسحاق والشافعي على أنه يصلي منفردًا ولا يجذب إليه شخص :

1) لأنه سيجعل فرجة في الصف وقد قال النبي ( : ( من وصل صفًا وصله الله , ومن قطع صفًا قطعه الله ) .

2) سوف يتصرف في واحد بغير إذنه .

3) سوف يؤخر واحد عن رتبته . 

وقال أصحاب الشافعية والهادوية : يجذب إليه واحد ، واستدلوا بحديث ضعيف جدًا .

فائدة : إذا ثبت ضعف الحديث فلا يصح حينئذٍ القول بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه ؛ لأنه تشريع بدون نص صحيح , وهذا لا يجوز , بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن , وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة ؛ لأنه : ( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ( , والأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب وهو الانضمام إلى الصف وسد الفرج , وأما إذا لم يجد فرجة فليس بمقصر , فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . قاله في الاختيـــارات .

بَاب : الْحَثّ عَلَى تَسْوِيَة الصُّفُوف وَرَصّهَا وَسَدّ خَلَلهَا

[1128] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ } .  [ وقد ورد بلفظ عند البخاري : ( فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة ) وهذه الرواية اعتمد عليها ابن حزم في أن تسوية الصف واجبة ؛ لأنها من إقامة الصلاة , وإقامة الصلاة فرض , واحتج أيضًا بحديث نعمان بن بشير الآتي أن النبي ( قال : ( عباد الله , لتسون صفوفكم أو ليخالفكن الله بين وجوهكم ) ، لكن جمهور العلماء على استحباب تسوية الصفوف , واعترضوا على ابن حزم بالرواية المتفق عليها لأنس : ( من تمام الصلاة ) .

[1129] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { كَانَ رَسُول اللَّه ( يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْل أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُولُ : تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا } . مُتَّفَق عَلَيْهِما .

[1130] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُسَوِّي صُفُوفَنَا كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهِ الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ ، فَقَالَ : عِبَادَ اللَّهِ , لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلَّا الْبُخَارِيَّ فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ : { لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ } . وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَة قَالَ : فَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ [ مع الثابت أن النبي ( كان يراهم من وراء ظهره في الصلاة , فيكون هذا إقرارًا منه على ذلك ] .

الشرح :

وَفِي الْبَاب غَيْر مَا ذَكَره الْمُصَنِّف عِنْد أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إلَى نَاحِيَةٍ , يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ : لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ } . الْحَدِيث , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْد مُسْلِمٍ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْد عَبْدَ الرَّزَّاقِ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْد أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد . قَوْله : ( سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ) فِيهِ أَنَّ تَسْوِيَة الصُّفُوف وَاجِبَة . قَوْله : ( فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَام الصَّلَاة ) فِي لَفْظ الْبُخَارِيِّ : " مِنْ إقَامَة الصَّلَاة " وَالْمُرَاد بِالصَّفِّ :  الْجِنْس . وَفِي رِوَايَة : " فَإِنَّ تَسْوِيَة الصُّفُوف " ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ ابْنُ حَزْمٍ بِذَلِكَ عَلَى وُجُوب التَّسْوِيَة ، قَالَ : لِأَنَّ إقَامَة الصَّلَاة وَاجِبَة ، وَكُلّ شَيْء مِنَ الْوَاجِب وَاجِب ، وَنَازَعَ مَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاع عَلَى عَدَم الْوُجُوب , وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَبِلَالٍ مَا يَدُلّ عَلَى الْوُجُوب عِنْدهمَا ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا يَضْرِبَانِ الْأَقْدَام عَلَى ذَلِكَ [ قول ابن حزم ينبغي أن يكون قادحًا في الإجماع , لكنه محجوج بإجماع مَن قبله , أي : لم يقل بقوله أحد من السالفين ] قَالَ فِي الْفَتْح : وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ , لَاسِيَّمَا وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الرُّوَاة لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَة ، يَعْنِي أَنَّهُ رَوَاهَا بَعْضهمْ بِلَفْظِ : " مَنْ تَمَام الصَّلَاة " كَمَا تَقَدَّمَ , وَاسْتَدَلَّ ابْنُ بَطَّالٍ بِمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : { فَإِنَّ إقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ } عَلَى أَنَّ التَّسْوِيَة سُنَّة ، قَالَ : لِأَنَّ حُسْن الشَّيْء زِيَادَة عَلَى تَمَامه , وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ رِوَايَة : " مِنْ تَمَام الصَّلَاة " . وَأَجَابَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فَقَالَ : قَدْ يُؤْخَذ مِنْ قَوْله : " تَمَام الصَّلَاة " الِاسْتِحْبَاب ؛ لِأَنَّ تَمَام الشَّيْء فِي الْعُرْف أَمْر خَارِج عَنْ حَقِيقَته الَّتِي لَا يَتَحَقَّق إلَّا بِهَا , وَإِنْ كَانَ يُطْلَق بِحَسَبِ الْوَضْع عَلَى مَا لَا تَتِمّ الْحَقِيقَة إلَّا بِهِ . وَرُدَّ بِأَنَّ لَفْظ الشَّارِعِ لَا يُحْمَل إلَّا عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْوَضْع فِي اللِّسَان الْعَرَبِيّ ، وَإِنَّمَا يُحْمَل عَلَى الْعُرْف إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ عُرْف الشَّارِعِ , لَا الْعُرْف الْحَادِث [ إلى الآن عندنا أن تسوية الصف مستحبة , وليست واجبة ] قَوْله : ( تَرَاصُّوا ) بِتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَة : أَيْ تَلَاصَقُوا بِغَيْرِ خَلَل ، وَفِيهِ جَوَاز الْكَلَام بَيْن الْإِقَامَة وَالدُّخُول فِي  الصَّلَاة . قَوْلُهُ : ( لَتُسَوُّنَّ ) بِضَمِّ التَّاء الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق وَفَتْح السِّين وَضَمّ الْوَاو وَتَشْدِيد النُّون . قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : هَذِهِ اللَّام الَّتِي يُتَلَقَّى بِهَا الْقَسَم ، وَالْقَسَم هُنَا مُقَدَّر ؛ وَلِهَذَا أَكَّدَهُ بِالنُّونِ الْمُشَدَّدَة . قَوْله : ( أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ) أَيْ إنْ لَمْ تُسَوُّوا ، وَالْمُرَاد بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوف : اعْتِدَال الْقَائِمِينَ بِهَا عَلَى سَمْت وَاحِد ، وَيُرَاد بِهَا أَيْضًا سَدّ الْخَلَل الَّذِي فِي الصَّفّ . وَاخْتُلِفَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور فَقِيلَ : هُوَ عَلَى حَقِيقَته ، وَالْمُرَاد تَشْوِيهِ الْوَجْه بِتَحْوِيلِ خَلْقه عَنْ مَوْضِعه بِجَعْلِهِ مَوْضِع الْقَفَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ ، فَهُوَ نَظِير مَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْل الْإِمَام أَنْ يَجْعَل اللَّه رَأْسَهُ رَأْس حِمَار . وَفِيهِ مِنَ اللَّطَائِف وُقُوع الْوَعِيد مِنْ جِنْس الْجِنَايَة وَهِيَ الْمُخَالَفَة . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَعَلَى هَذَا فَهُوَ وَاجِب , وَالتَّفْرِيط فِيهِ حَرَام ، وَيُؤَيِّد الْوُجُوب حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ بِلَفْظِ : { لَتُسَوُّنَّ الصُّفُوف أَوْ لَتُطْمَسَنَّ الْوُجُوهُ } .    [ ضعيف- ضعيف الجامع (4653) ] أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَفِي إسْنَاده ضَعْف . وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْوَعِيد الْمَذْكُور عَلَى الْمَجَاز . قَالَ النَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ يُوقِع بَيْنكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء وَاخْتِلَاف الْقُلُوب كَمَا تَقُول : تَغَيَّرَ وَجْه فُلَان أَيْ ظَهَرَ لِي مِنْ وَجْهه كَرَاهَة ؛ لِأَنَّ مُخَالَفَتهمْ فِي الصُّفُوف مُخَالَفَة فِي ظَوَاهِرهمْ ، وَاخْتِلَاف الظَّوَاهِر سَبَب لِاخْتِلَافِ الْبَوَاطِن [ إذًا ليس معناه مسخًا , فلا يدل على الوجوب , بل معناه أن الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الخلاف في الباطن ] وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ : { أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ } . وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : مَعْنَاهُ تَفْتَرِقُونَ فَيَأْخُذ كُلّ وَاحِد وَجْهًا غَيْر الَّذِي يَأْخُذهُ صَاحِبه ؛ لِأَنَّ تَقَدُّم الشَّخْص عَلَى غَيْره مَظِنَّة لِلتَّكَبُّرِ الْمُفْسِد لِلْقَلْبِ الدَّاعِي إلَى الْقَطِيعَة . وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُرَاد بِالْوَجْهِ إنْ حُمِلَ عَلَى الْعُضْو الْمَخْصُوص فَالْمُخَالَفَة إمَّا بِحَسَبِ الصُّورَة الْإِنْسَانِيَّة أَوْ الصِّفَة أَوْ جَعْل الْقُدَّام وَرَاء ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى ذَات الشَّخْص فَالْمُخَالَفَة بِحَسَبِ الْمَقَاصِد , أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْكَرْمَانِيُّ . وَيُحْتَمَل أَنْ يُرَاد الْمُخَالَفَة فِي الْجَزَاء فَيُجَازِي الْمُسَوِّي بِخَيْرٍ وَمَنْ لَا يُسَوِّي بِشَرٍّ . قَوْله : ( كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاح ) هِيَ جَمْع قِدْح بِكَسْرِ الْقَاف وَإِسْكَان الدَّال الْمُهْمَلَة , وَهُوَ السَّهْم قَبْل أَنْ يُرَاشَ وَيُرَكَّب فِيهِ النَّصْل . قَوْله : ( يُلْزَق ) بِضَمِّ أَوَّله يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيف يُقَال : أَلْزَقْتُهُ وَلَزَّقْتُهُ . قَوْله : ( مَنْكِبه ) الْمَنْكِب مُجْتَمَع الْعَضُد وَالْكَتِف .
[1131] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه ( : { سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ ، وَلِينُوا فِي أَيْدِي إخْوَانِكُمْ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذْفِ } - يَعْنِي أَوْلَاد الضَّأْن الصِّغَار – [ رَوَاهُ أَحْمَدُ . صحيح- صحيح الترغيب (491) ] .

الشرح :

الْحَدِيث قَالَ الْمُنْذِرِيَّ فِي التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب : رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَأَخْرَجَ نَحْوه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث ابْنِ عُمَرَ . وَأَخْرَجَا نَحْوه أَيْضًا مِنْ حَدِيث أَنَسٍ . قَوْله :      ( وَحَاذُوا بَيْن مَنَاكِبكُمْ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالذَّال الْمُعْجَمَة : أَيْ اجْعَلُوا بَعْضهَا حِذَاء بَعْض بِحَيْثُ يَكُون مَنْكِب كُلّ وَاحِد مِنَ الْمُصَلِّينَ مُوَازِيًا لِمَنْكِبِ الْآخَر وَمُسَامِتًا لَهُ ، فَتَكُون الْمَنَاكِب وَالْأَعْنَاق والأقدام ئعَلَى سَمْت وَاحِد . قَوْله : ( وَلِينُوا فِي أَيْدِي إخْوَانكُمْ ) لَفْظ أَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عُمَرَ :     " وَلِينُوا بِأَيْدِي إخْوَانكُمْ " أَيْ إذَا جَاءَ الْمُصَلِّي وَوَضَعَ يَده عَلَى مَنْكِب الْمُصَلِّي فَلْيَلِنْ لَهُ بِمَنْكِبِهِ ، وَكَذَا إذَا أَمَرَهُ مَنْ يُسَوِّي الصُّفُوفَ بِالْإِشَارَةِ بِيَدِهِ أَنْ يَسْتَوِيَ فِي الصَّفّ أَوْ وَضَعَ يَده عَلَى مَنْكِبه فَلْيَسْتَوِ ، وَكَذَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُل فِي الصَّفّ فَلْيُوسِعْ لَهُ . قَالَ فِي الْمَفَاتِيح شَرْح الْمَصَابِيح : وَهَذَا أَوْلَى وَأَلْيَق مِنْ قَوْل الْخَطَّابِيِّ : إنَّ مَعْنَى لِينِ الْمَنْكِبِ : السُّكُون وَالْخُشُوع ، قَوْله : ( وَسُدُّوا  الْخَلَل ) هُوَ بِفُتْحَتَيْنِ : الْفُرْجَة بَيْن الصَّفَّيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ . قَوْله : ( الْحَذْفُ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : بِحَاءٍ مُهْمَلَة وَذَال مُعْجَمَة مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ فَاء وَاحِدَتهَا حَذَفَةٌ مِثْل قَصَب وَقَصَبَة ، وَهِيَ غَنَم سُود صِغَار تَكُون بِالْيَمَنِ وَالْحِجَاز .

[ إذًا يجب مراعاة ما يلي :

1) سـووا صفوفكم .                        2) حاذوا بين مناكبكم .

3) لينوا في أيدي إخوانكم .                   4) سـدد الخلل .
[1132] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : { خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : يُتِمُّونَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .

[1133] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَة [ صحيح الجامع (122) , وعن ابن عمر رفعه : من وصل صفًا وصله الله , ومن قطع صفًا قطعه الله . رواه أحمد وأبو داود والنسائي - صحيح الجامع (6590) ] .

[1134] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة [ ضعيف الجامع (1668) , والصحيح :      " على الذين يصلون الصفوف " - راجع تمام المنة صفحة (288) ] . 

[1135] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ : تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ وَرَاءَكُمْ ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ ( } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة . 

الشرح :

حَدِيث أَنَسٍ هُوَ عِنْد أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيق مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيِّ وَهُوَ صَدُوقٌ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَال الصَّحِيح . وَحَدِيث عَائِشَة رِجَاله رِجَال الصَّحِيح عَلَى مَا فِي مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ مِنَ الْمَقَال . قَوْله : ( أَلَا تَصُفُّونَ ) بِفَتْحِ التَّاء الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق وَضَمّ الصَّاد وَبِضَمِّ أَوَّله مَبْنِيّ لِلْمَفْعُولِ , وَالْمُرَاد : الصَّفّ فِي الصَّلَاة . قَوْله : ( كَمَا تَصُفّ الْمَلَائِكَة ) فِيهِ الِاقْتِدَاء بِأَفْعَالِ الْمَلَائِكَة فِي صَلَاتهمْ وَتَعَبُّدَاتهمْ . قَوْله : ( عِنْد رَبّهَا ) كَذَا لَفْظ ابْن حِبَّانَ ، وَلَفْظ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ : " عِنْد رَبّهمْ " . قَوْله : ( فَقُلْنَا ) لَفْظ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ : " قُلْنَا " . وَلَفْظ النَّسَائِيّ : " قَالُوا " . قَوْله : ( يُتِمُّونَ الصَّفّ الْأَوَّل ) لَفْظ أَبِي دَاوُد : " يُتِمُّونَ الصُّفُوف الْمُتَقَدِّمَة " . وَفِيهِ فَضِيلَة إتْمَام الصَّفّ الْأَوَّل . قَوْله : ( وَيَتَرَاصُّونَ ) تَقَدَّمَ تَفْسِيره . قَوْله : ( أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّل ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ إتْمَام الصَّفّ الْأَوَّل . وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِي الصَّفّ الْأَوَّل فِي الْمَسْجِد الَّذِي فِيهِ مِنْبَر ، هَلْ هُوَ الْخَارِج بَيْن يَدَيْ الْمِنْبَر ، أَوِ الَّذِي هُوَ أَقْرَب إلَى الْقِبْلَة ؟ فَقَالَ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء : إنَّ الصَّفّ الْأَوَّل هُوَ الْمُتَّصِل الَّذِي فِي فِنَاء الْمِنْبَر , وَمَا عَنْ طَرَفَيْهِ مَقْطُوع . قَالَ : وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُول : الصَّفّ الْأَوَّل هُوَ الْخَارِج بَيْن يَدَيْ الْمِنْبَر ، قَالَ : وَلَا يَبْعُد أَنْ يُقَال : الْأَقْرَب إلَى الْقِبْلَة هُوَ الْأَوَّل . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْح مُسْلِمٍ : الصَّفّ الْأَوَّل الْمَمْدُوح الَّذِي وَرَدَتْ الْأَحَادِيث بِفَضْلِهِ هُوَ الصَّفّ الَّذِي يَلِي الْإِمَام سَوَاء جَاءَ صَاحِبه مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا ، سَوَاء تَخَلَّلَهُ مَقْصُورَةٌ أَوْ نَحْوُهَا ، هَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ . وَقَالَ طَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء : الصَّفّ الْأَوَّل هُوَ الْمُتَّصِل مِنْ طَرَف الْمَسْجِد إلَى طَرَفه لَا تَقْطَعهُ مَقْصُورَة وَنَحْوهَا ، فَإِنْ تَخَلَّلَ الَّذِي يَلِي الْإِمَام فَلَيْسَ بِأَوَّلَ , بَلْ الْأَوَّل مَا لَمْ يَتَخَلَّلهُ شَيْء ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْغَزَالِيّ . وَقِيلَ : الصَّفّ الْأَوَّل عِبَارَة عَنْ مَجِيء الْإِنْسَان إلَى الْمَسْجِد أَوَّلَا وَإِنْ صَلَّى فِي صَفّ آخَر . قِيلَ لِبِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ : نَرَاك تُبَكِّر وَتُصَلِّي فِي آخِر الصُّفُوف ، فَقَالَ : إنَّمَا يُرَاد قُرْب الْقُلُوب لَا قُرْب الْأَجْسَاد ، وَالْأَحَادِيث تَرُدّ هَذَا . قَوْله : ( إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ . إلَخْ ) لَفْظ أَبِي دَاوُد : { إنَّ اللَّه وَمَلَائِكَته يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِن الصُّفُوف } . وَفِيهِ اسْتِحْبَاب الْكَوْن فِي يَمِينِ الصَّفّ الْأَوَّل وَمَا بَعْده مِنَ الصُّفُوف . قَوْله : ( وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ وَرَاءَكُمْ ) أَيْ لِيَقْتَدِ بِكُمْ مَنْ خَلْفكُمْ مِنَ الصُّفُوف , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ الشَّعْبِيُّ عَلَى قَوْله : إنَّ كُلّ صَفّ مِنْهُمْ إمَام لِمَنْ وَرَاءَهُ ، وَعَامَّة أَهْل الْعِلْم يُخَالِفُونَهُ . قَوْله : ( لَا يَزَال قَوْم يَتَأَخَّرُونَ ) زَادَ أَبُو دَاوُد : " عَنِ الصَّفّ الْأَوَّل " . قَوْله : ( حَتَّى يُؤَخِّرهُمْ اللَّه ) أَيْ يُؤَخِّرهُمْ اللَّهُ عَنْ رَحْمَته وَعَظِيم فَضْله ، أَوْ عَنْ رُتْبَة الْعُلَمَاء الْمَأْخُوذ عَنْهُمْ ، أَوْ عَنْ رُتْبَة السَّابِقِينَ . وَقِيلَ : إنَّ هَذَا فِي الْمُنَافِقِينَ ، وَالظَّاهِر أَنَّهُ عَامّ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ , وَفِيهِ الْحَثّ عَلَى الْكَوْن فِي الصَّفّ الْأَوَّل وَالتَّنْفِير عَنِ التَّأَخُّر عَنْهُ . وَقَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَة الصَّلَاة فِي الصَّفّ الْأَوَّل أَحَادِيث غَيْر مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف , مِنْهَا : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْد مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَة بِلَفْظِ : { خَيْرُ صُفُوف الرِّجَال أَوَّلهَا } . الْحَدِيث , وَقَدْ تَقَدَّمَ . وَلَهُ حَدِيث آخَر مُتَّفَق عَلَيْهِ : { لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ } .   [ باقي الحديث : ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ] وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا . وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِنَحْوِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَوَّل . وعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عِنْد النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَة وَأَحْمَدَ { أَنَّ رَسُول اللَّه ( كَانَ يَسْتَغْفِر لِلصَّفِّ الْمُقَدَّم ثَلَاثًا ، وَلِلثَّانِي مَرَّة } [ صحيح – صحيح الجامع (4952) ] وَعَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عِنْد ابْنِ مَاجَة بِنَحْوِ حَدِيث عَائِشَةَ . وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ بِنَحْوِهِ عِنْد أَحْمَدَ . وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عِنْد أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث فِيهِ نَحْو حَدِيث عَائِشَةَ أَيْضًا .

بَاب : هَلْ يَأْخُذ الْقَوْم مَصَافَّهُمْ قَبْل الْإِمَام أَمْ لَا ؟

[1136] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ( ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ ( مُقَامَهُ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد [ الصحابة هنا أخذوا مصافهم قبل أن يأخذ النبي ( مقامه , وسوف يرد نص آخر أنه نهاهم أن يقوموا حتى يروه قد خرج ] .

[1137] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : { أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَيْنَا النَّبِيُّ ( فَخَرَجَ إلَيْنَا ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ ، وَقَالَ لَنَا : مَكَانَكُمْ ، فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا - يَعْنِي قِيَامًا - ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ إلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ } . مُتَّفَق عَلَيْهِ . وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ : حَتَّى إذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ , انْصَرَفَ . وَذَكَرَ نَحْوه ) . [ في الحديث الأول أنهم أخذوا مصافهم قبل أن يأخذ النبي ( مقامه ، وفي الحديث الثاني عُدِّلت الصفوف قبل أن يخرج إليهم النبي ( ] .

[1138] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلَّا ابْنَ مَاجَة ، وَلَمْ يَذْكُر الْبُخَارِيُّ فِيهِ : " قَدْ خَرَجْتُ " . [ الجمع بين النصوص يأخذ احتمالين :

الأول : أن النهي هنا للتنزيه ؛ لأنهم إذا قاموا قبل أن يخرج إليهم قد يعرض له شيء يؤخره عن الخروج فيشق ذلك على المأمومين .

الثاني كما قال بعض أهل العلم : الصحابة كانوا يفعلون ذلك حتى نهاهم النبي ( , لكن هذه الطريقة تحتاج إلى معرفة التاريخ , وأن النهي كان بعد الحديثين الأوليين ] 

الشرح :

قَوْله : ( إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ ) الْمُرَاد بِالْإِقَامَةِ ذِكْر الْأَلْفَاظ الْمَشْهُورَة الْمُشْعِرَة بِالشُّرُوعِ فِي الصَّلَاة . قَوْله : ( فَيَأْخُذ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ ) يَعْنِي مَكَانهمْ مِنَ الصَّفّ . قَوْله : ( قَبْل أَنْ يَأْخُذ النَّبِيّ ( ) فِيهِ اعْتِدَال الصُّفُوف قَبْل وُصُول الْإِمَام إلَى مَكَانِهِ . قَوْله : ( قَبْل أَنْ يَخْرُج ) فِيهِ جَوَاز قِيَام الْمُؤْتَمِّينَ وَتَعْدِيل الصُّفُوف قَبْل خُرُوج الْإِمَام ، وَهُوَ مُعَارِض لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ , وَيُجْمَع بَيْنهمَا بِأَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا وَقَعَ لِبَيَانِ الْجَوَاز ، وَبِأَنَّ صَنِيعهمْ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ سَبَبًا لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ سَاعَة تُقَام الصَّلَاة وَلَوْ لَمْ يَخْرُج النَّبِيّ ( ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَع لَهُ شُغْل يُبْطِئ فِيهِ عَنِ الْخُرُوج فَيَشُقّ عَلَيْهِمْ انْتِظَاره [ لكن هذا يحتاج إلى إثبات أن حديث أبي قتادة متأخرٌ عن الحديثين السابقين ] قَوْله : ( ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُب ) قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى هَذَا فِي بَاب : حُكْم الْإِمَام إذَا ذَكَرَ أَنَّهُ مُحْدِث . قَوْله : ( مَكَانكُمْ ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَنْصُوب بِفِعْلٍ مُقَدَّر [ أي : الزموا مكانكم ] قَوْله : ( عَلَى هَيْئَتنَا ) بِفَتْحِ الْهَاء بَعْدهَا يَاء تَحْتَانِيَّة سَاكِنَة ثُمَّ هَمْزَة مَفْتُوحَة ثُمَّ مُثَنَّاة فَوْقَانِيَّة . وَالْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّهُمْ امْتَثَلُوا أَمْره فِي قَوْله : " مَكَانكُمْ " فَاسْتَمِرُّوا عَلَى الْهَيْئَة , أَيْ الْكَيْفِيَّة الَّتِي تَرَكَهُمْ عَلَيْهَا وَهِيَ قِيَامهمْ فِي صُفُوفهمْ الْمُعْتَدِلَة [ هذا فيه إلماح إلى أنهم طالما قاموا إلى الصلاة أن يظلوا واقفين ولا يجلسوا مرة أخرى ] وَفِي رِوَايَة لِلْكُشْمَيْهَنِيّ :ِ " عَلَى هَيْئَتِنَا " بِكَسْرِ الْهَاء وَبَعْد الْيَاء نُون مَفْتُوحَة ، وَالْهِيئَةُ : الرِّفْق . قَوْله : ( يَقْطُر ) فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ : " يَنْطِف " وَهِيَ بِمَعْنَى الْأُولَى . قَوْله : ( وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّر ) فِيهِ أَنَّهُ ذَكَرَ قَبْل أَنْ يَدْخُل فِي الصَّلَاة ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الِاخْتِلَاف فِي ذَلِكَ . قَوْله : ( إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ) أَيْ ذُكِرَتْ أَلْفَاظ الْإِقَامَة كَمَا تَقَدَّمَ . قَوْله : ( حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْت ) فِيهِ أَنَّ قِيَام الْمُؤْتَمِّينَ فِي الْمَسْجِد إلَى الصَّلَاة يَكُونُ عِنْد رُؤْيَة الْإِمَام [ إذًا الناس الذين يقومون حين يقول المؤذن : " قد قامت الصلاة " وَرَدَ في ذلك حديث ضعيف , أنهم كانوا يقومون عندها ويقولون : أقامها الله وأدامها . وهذه الرواية عند الترمذي وإسنادها ضعيف لا يثبت ] وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّهُمْ يَقُومُونَ إذَا كَانَ الْإِمَام مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِد عِنْد فَرَاغ الْإِقَامَة [ فهم يفرِّقون بين حالتين :

الأولى :  إذا كان الإمام معهم في المسجد , فذهب الأكثرون إلى أنهم يقومون عند فراغ الإقامة . 

الثانية : أن يكون الإمام خارج المسجد ] وَعَنْ أَنَس أَنَّهُ كَانَ يَقُوم إذَا قَالَ الْمُؤَذِّن : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ , رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْره . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إذَا قَالَ الْمُؤَذِّن : اللَّه أَكْبَر ، وَجَبَ الْقِيَام . فَإِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة ، كَبَّرَ الْإِمَام [ وهذا مذهب الحنفية أنهم يشرعون في القيام إذا كبّر المؤذن , وإذا قال : قد قامت الصلاة , كبّر الإمام مباشرة , ويظل المؤذن يكمل إقامته ] وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : لَمْ أَسْمَع فِي قِيَام النَّاس حِين تُقَام الصَّلَاةُ بِحَدٍّ مَحْدُود ، إلَّا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى طَاقَة النَّاس ؛ فَإِنَّ فِيهِمْ الثَّقِيل وَالْخَفِيف . وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْإِمَام فِي الْمَسْجِد ، فَذَهَبَ الْجُمْهُور إلَى أَنَّهُمْ يَقُومُونَ حِين يَرَوْنَهُ ، وَخَالَفَ الْبَعْض فِي ذَلِكَ , وَحَدِيث الْبَاب حُجَّة عَلَيْهِ . وَفِي حَدِيث الْبَاب جَوَاز الْإِقَامَة وَالْإِمَام فِي مَنْزِله إذَا كَانَ يَسْمَعهَا ، وَتَقَدَّمَ إذْنه فِي ذَلِكَ , وَهُوَ مُعَارِض لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ { أَنَّ بِلَالًا كَانَ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ( } . وَيُجْمَع بَيْنهمَا بِأَنَّ بِلَالًا كَانَ يُرَاقِب خُرُوج النَّبِيّ ( ، فَلِأَوَّلِ مَا يَرَاهُ يَشْرَع فِي الْإِقَامَة قَبْل أَنْ يَرَاهُ غَالِب النَّاس ، ثُمَّ إذَا رَأَوْهُ قَامُوا ، فَلَا يَقُوم فِي مُقَامه حَتَّى تَعْتَدِل صُفُوفهمْ , وَيَشْهَد لَهُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ { أَنَّ النَّاسَ كَانُوا سَاعَةَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، يَقُومُونَ إلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَأْتِي النَّبِيُّ ( مُقَامَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ } [ هذا الأثر مرسل ؛ لأن ابن شهاب من صغار التابعين ] وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْل هَذَا فِي بَاب : الْأَذَان فِي أَوَّل الْوَقْت [ الحالة الأولى  فيها أربعة أقوال :
1) قول الأكثرين إلى أنهم يقومون إذا كان الإمام في المسجد عند الفراغ من الإقامة .

2) قول أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . 
3) مذهب سعيد بن المسيب أنه أوجب القيام إذا قال المؤذن : الله أكبر , ويكبّر الإمام عند قوله : قد قامت الصلاة . 
4) قال مالك في الموطأ : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حد محدود ؛ لأنه ليس في ذلك دليل على حد معين .

الحالة الثانية : إذا لم يكن الإمام في المسجد :

1) ذهب الجمهور إلى أنهم يقومون حين يرونه ( وهو الموافق لحديث أبي قتادة ) .

2) خالف البعض , وحديث الباب يرد عليهم ( لا تقوموا حتى تروني ) .
فنحن فيما يتعلق بالصفوف , كل الأحكام الخاصة بها على جهة الاستحباب أو الكراهة إلا مسألة صلاة المنفرد خلف الصف ] .

بَاب : كَرَاهَة الصَّفّ بَيْن السَّوَارِي لِلْمَأْمُومِ

[ يستفاد من ذلك أن هذا جائز للإمام والمنفرد ] . 

[1139] عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ : { صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ , فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( } . رَوَاهُ الْخَمْسَة إلَّا ابْنَ مَاجَة [ صحيح - السلسلة الصحيحة (335) ] .

[1140] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة . وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ ( { أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ صَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ } [ هذا الحديث قال فيه الشيخ الألباني : يتقوى بشاهده - نفس المرجع السابق ، لكن هذه التقوية فيها نظر ؛ لأنه قواه بحديث عبد الحميد بن محمود السابق ولا يخفى ما بين الحديثين من تفاوت , فالأول : " كنا نتقي " . والثاني : " كنا نُنْهَى " ] .

الشرح :

حَدِيث أَنَسٍ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَذْكُور قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ شَيْخ [ يعني : مستور بالنسبة إليه , وليس مشهورًا بالعلم ] وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : كُوفِيّ ثِقَة يُحْتَجّ بِهِ [ والدارقطني من أكابر علماء الجرح والتعديل ] وَقَدْ ضَعَّفَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ هَذَا الْحَدِيث بِعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْمَذْكُور ، وَقَالَ : لَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ رَادًّا عَلَيْهِ : وَلَا أَدْرِي مَنْ أَنْبَأَهُ بِهَذَا ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِمَّنْ صَنَّفَ فِي الضُّعَفَاء ذَكَره فِيهِمْ ، وَنِهَايَة مَا يُوجَد فِيهِ مِمَّا يُوهِم ضَعْفًا : قَوْل أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيّ وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ : هُوَ شَيْخ ، وَهَذَا لَيْسَ بِتَضْعِيفٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَار بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْلَام أَهْل الْعِلْم ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْخ وَقَعَتْ لَهُ رِوَايَات أُخِذَتْ عَنْهُ . وَقَدْ ذَكَره أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيّ فَقَالَ : هُوَ ثِقَة ، عَلَى شُحّه بِهَذِهِ اللَّفْظَة . اهـ . وَأَمَّا حَدِيث مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ فَفِي إسْنَاده هَارُونَ بْنُ مُسْلِمٍ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ مَجْهُول كَمَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ . وَيَشْهَد لَهُ مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيث أَنَسٍ بِلَفْظِ : { كُنَّا نُنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي وَنُطْرَد عَنْهَا ، وَقَالَ : لَا تُصَلُّوا بَيْن الْأَسَاطِينِ وَأَتِمُّوا الصُّفُوفَ } . وَأَمَّا صَلَاته ( لَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَة بَيْن السَّارِيَتَيْنِ فَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ ، وَالْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْبَاب يَدُلَّانِ عَلَى كَرَاهَة الصَّلَاة بَيْن السَّوَارِي , وَظَاهِر حَدِيث مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ وَحَدِيث أَنَسٍ الَّذِي ذَكَره الْحَاكِم أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّم . وَالْعِلَّة فِي الْكَرَاهَة مَا قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ إمَّا لِانْقِطَاعِ الصَّفّ . أَوْ لِأَنَّهُ مَوْضِع جَمْع النِّعَال . قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ وَالْأَوَّل أَشْبَه ؛ لِأَنَّ الثَّانِي مُحْدَث . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : رُوِيَ أَنَّ سَبَب كَرَاهَة ذَلِكَ أَنَّهُ مُصَلَّى الْجِنّ الْمُؤْمِنِينَ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى كَرَاهَة الصَّلَاة بَيْن السَّوَارِي بَعْض أَهْل الْعِلْم . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَقَدْ كَرِهَ قَوْم مِنْ أَهْل الْعِلْم أَنْ يُصَفّ بَيْن السَّوَارِي ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَقَدْ رَخَّصَ قَوْم مِنْ أَهْل الْعِلْم فِي ذَلِكَ انْتَهَى . وَبِالْكَرَاهَةِ قَالَ النَّخَعِيّ . وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنه النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ . قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : وَلَا يُعْرَف لَهُمْ مُخَالِف فِي الصَّحَابَة , وَرَخَّصَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ قِيَاسًا عَلَى الْإِمَام وَالْمُنْفَرِد . قَالُوا : وَقَدْ ثَبَتَ { أَنَّ النَّبِيّ ( صَلَّى فِي الْكَعْبَة بَيْن    سَارِيَتَيْنِ } . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ , وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَسُوَيْدِ بْنُ غَفَلَةَ يَؤُمُّونَ قَوْمهمْ بَيْن الْأَسَاطِين , وَهُوَ قَوْل الْكُوفِيِّينَ ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه عِنْد الضِّيق ، وَأَمَّا عِنْد السَّعَة فَهُوَ مَكْرُوه لِلْجَمَاعَةِ ، فَأَمَّا الْوَاحِد فَلَا بَأْس بِهِ ، وَقَدْ صَلَّى ( فِي الْكَعْبَة بَيْن سَوَارِيهَا انْتَهَى . وَفِيهِ أَنَّ حَدِيث أَنَسٍ الْمَذْكُور فِي الْبَاب إنَّمَا وَرَدَ فِي حَالَ الضِّيق لِقَوْلِهِ : " فَاضْطَرَّنَا النَّاس " ، وَيُمْكِن أَنْ يُقَال : إنَّ الضَّرُورَة الْمُشَار إلَيْهَا فِي الْحَدِيث لَمْ تَبْلُغ قَدْر الضَّرُورَة الَّتِي يَرْتَفِع الْحَرَج مَعَهَا , وَحَدِيث قُرَّةَ لَيْسَ فِيهِ إلَّا ذِكْر النَّهْي عَنِ الصَّفّ بَيْن السَّوَارِي ، وَلَمْ يَقُلْ : كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاة بَيْن السَّوَارِي . فَفِيهِ دَلِيل عَلَى التَّفْرِقَة بَيْن الْجَمَاعَة وَالْمُنْفَرِد ، وَلَكِنَّ حَدِيث أَنَسٍ الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَاكِم فِيهِ النَّهْي عَنْ مُطْلَق الصَّلَاة ، فَيُحْمَل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد . وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ صَلَاته ( بَيْن السَّارِيَتَيْنِ فَيَكُونُ النَّهْي عَلَى هَذَا مُخْتَصًّا بِصَلَاةِ الْمُؤْتَمِّينَ بَيْن السَّوَارِي دُون صَلَاة الْإِمَام وَالْمُنْفَرِد ، وَهَذَا أَحْسَن مَا يُقَال ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قِيَاس الْمُؤْتَمِّينَ عَلَى الْإِمَام وَالْمُنْفَرِد فَاسِد الِاعْتِبَار لِمُصَادَمَتِهِ لِأَحَادِيث الْبَاب [ لم يصح إلا حديث أنس : صلينا بين الساريتين , وقال : كنا نتقي ذلك على عهد النبي ( ، والنهي في حديث معاوية لم يصح ؛ لذلك قال بالكراهة أحمد وإسحاق ، ورخّص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر وقال : النهي مصروف بصلاة النبي ( بين الساريتين ، ولكن مذهب أحمد وإسحاق أجود ؛ لأن هذا خاص بالمأموم , ولا يقاس المأموم على الإمام والمنفرد .

والشوكانى يريد أن يجمع بين الأحاديث , لكن نحن قد عرفنا لم يصح عندنا إلا حديث عبد الحميد , فترجمة الباب هي المعتمدة : كراهة الصف بين السواري للمأموم ] .

بَاب : وُقُوف الْإِمَام أَعْلَى مِنَ الْمَأْمُوم وَبِالْعَكْسِ

[ ثبت النهي عن هذا في حديث صحيح , وعندنا حديث سهل بن سعد أن النبي ( صلَّى على المنبر وهو مقام أعلى من المأمومين , لكن قال : إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ، فهناك ناس أبطلوا الصلاة إذا صلى الإمام في مقام أرفع من المأمومين , وهذه مشكلة كما في الحرم في صلاة التراويح , فإن الإمام يصلي في أول بلكونة , والمأمومين يكونون في الصحن , لكن الصواب : إن كان هذا مبطلاً , فهل يجوز أن يعمل النبي ( شيء مبطل للصلاة من أجل تعليم الناس ؟ كان ممكن أن يعلمهم بالكلام , لكن لا يفعل المنهي عنه إذا كان هذا يؤثِّر في صحة الصلاة ، لكن الأقوى أن يكون حديث سهل بن سعد صارفًا لهذا النهي .

[1141] عَنْ هَمَّامٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ ، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : بَلَى , قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ  مَدَدْتنِي . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [ صحيح - الإرواء (544) ] .

[1142] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ ، يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ } . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ [ حسن - الإرواء (544) ] .

[1143] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : { أَنَّ النَّبِيّ ( جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ وُضِعَ ، فَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , إنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي ، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي } . مُتَّفَق عَلَيْهِ . وَمَنْ ذَهَبَ إلَى الْكَرَاهَة حَمَلَ هَذَا عَلَى الْعُلُوِّ الْيَسِير وَرَخَّصَ فِيهِ [ وقد ردَّ ابن حزم عليهم ذلك بأنَّ العلو اليسير هذا غير مقدَّر , فهل هو مقدار إصبع أم اثنين ... إلى ما يصل إلى مابين السموات والأرض ] .

[1144] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ [ ضعيف واهٍ جدًا – الإرواء   (546) ] .

[1145] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ فِي دَارِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ فِي غُرْفَةٍ قَدْرَ قَامَةٍ مِنْهَا ، لَهَا بَابٌ مُشْرِفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ بِالْبَصْرَةِ ، فَكَانَ أَنَسٌ يَجْمَعُ فِيهِ وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ . رَوَاهُ سَعِيدٌ بن منصور فِي سُنَنه [ قال الألباني : صحيح إن كان هُشَيْم سمعه من حُمَيْد ( م : وكيف نعرف     ذلك ؟ ) . الإرواء (546) ] .

الشرح :

الْحَدِيث الْأَوَّل صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ التَّصْرِيح بِرَفْعِهِ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْه آخَر ، وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَام كَانَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَاَلَّذِي جَبَذَهُ حُذَيْفَةُ ، وَهُوَ مَرْفُوع وَلَكِنْ فِيهِ مَجْهُول ، وَالْأَوَّل أَقْوَى كَمَا قَالَ الْحَافِظُ . وَحَدِيث ابْنُ مَسْعُودٍ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيص وَسَكَتَ عَنْهُ . وَأَثَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ , وَذَكَره الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا . قَوْله :  ( بِالْمَدَائِنِ ) هِيَ مَدِينَة قَدِيمَة عَلَى دِجْلَةَ تَحْت بَغْدَادَ . قَوْله : ( عَلَى دُكَّان ) بِضَمِّ الدَّال الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْكَاف ، الدُّكَّانُ : الْحَانُوت ، قِيلَ : النُّون زَائِدَة ، وَقِيلَ : أَصْلِيَّة ، وَهِيَ الدَّكَّة بِفَتْحِ الدَّال : وَهُوَ الْمَكَان الْمُرْتَفِع يُجْلَس عَلَيْهِ . قَوْله : ( كَانُوا يَنْهَوْنَ ) بِفَتْحِ الْيَاء وَالْهَاء ، وَرِوَايَة ابْنِ حِبَّانَ : " أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْ هَذَا ؟ " . قَوْله : ( حِين مَدَدْتنِي ) أَيْ مَدَدْت قَمِيصِي وَجَبَذْته إلَيْك ، وَرِوَايَةُ ابْنِ حِبَّانَ : " أَلَم تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُك " ؟ وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُد : " قَالَ عَمَّارُ : لِذَلِكَ اتَّبَعْتُك حِين أَخَذْت عَلَى يَدِي " [ ضعيف – الإرواء (540) ] وَقَدِ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ يُكْرَه ارْتِفَاع الْإِمَام فِي الْمَجْلِس . قَالَ ابْنُ رَسْلَانِ : وَإِذَا كُرِهَ أَنْ يَرْتَفِع الْإِمَام عَلَى الْمَأْمُوم الَّذِي يَقْتَدِي بِهِ فَلَأَنْ يُكْرَه ارْتِفَاع الْمَأْمُوم عَلَى إمَامه أَوْلَى . وَيُؤَيِّد الْكَرَاهَة حَدِيث ابْن مَسْعُود . وَظَاهِر النَّهْي فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّم لَوْلَا مَا ثَبَتَ عَنْهُ ( مِنَ الِارْتِفَاع عَلَى الْمِنْبَر . وَقَدْ حَكَى الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ : الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ لَا يَضُرّ الِارْتِفَاع قَدْر الْقَامَة مِنَ الْمُؤْتَمّ فِي غَيْر الْمَسْجِد إلَّا بِحِذَاءِ رَأْس الْإِمَام أَوْ مُتَقَدِّمَا . وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ أَيْضًا بِفِعْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُور فِي الْبَاب ، وَقَالَ : الْمَذْهَب أَنَّ مَا زَادَ فَسَدَ . وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ أَصْل الْبُعْد التَّحْرِيم لِلْإِجْمَاعِ فِي الْمُفْرِط ، وَلَا دَلِيل عَلَى جَوَاز مَا تَعَدَّى الْقَامَة . وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَصْل عَدَم الْمَانِع ، فَالدَّلِيل عَلَى مُدَّعِيه ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ يُعْفَى قَدْر ثَلَاثمِائَةِ ذِرَاع ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابه فِي وَجْهه . وَقَالَ عَطَاءٌ : لَا يَضُرّ الْبَعْد فِي الِارْتِفَاع مَهْمَا عَلِمَ الْمُؤْتَمّ بِحَالِ الْإِمَام   [ وهو مذهب ابن حزم وحكاه عن أحمد والليث والبخاري - المحلى (4/84) مسألة (441) ] وَأَمَّا ارْتِفَاع الْمُؤْتَمّ فِي الْمَسْجِد ، فَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَا يَضُرّ وَلَوْ زَادَ عَلَى الْقَامَة ، وَكَذَلِكَ قَالُوا : لَا يَضُرّ ارْتِفَاع الْإِمَام قَدْر الْقَامَة فِي الْمَسْجِد وَغَيْره ، وَإِذَا زَادَ عَلَى الْقَامَة كَانَ مُضِرَّا مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن الْمَسْجِد وَغَيْره . وَالْحَاصِل مِنَ الْأَدِلَّة مَنْع ارْتِفَاع الْإِمَام عَلَى الْمُؤْتَمِّينَ مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن : الْمَسْجِد وَغَيْره , وَبَيْن الْقَامَة وَدُونهَا وَفَوْقهَا ، لِقَوْلِ أَبِي مسعود : إنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ . وَقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( " الْحَدِيث . وَأَمَّا صَلَاته ( عَلَى الْمِنْبَر . فَقِيلَ : إنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِغَرَضِ التَّعْلِيم كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله : { وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي } . وَغَايَة مَا فِيهِ جَوَاز وُقُوف الْإِمَام عَلَى مَحَلّ أَرْفَع مِنَ الْمُؤْتَمِّينَ إذَا أَرَادَ تَعْلِيمهمْ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَدِلّ بِهِ عَلَى جَوَاز الِارْتِفَاع مِنْ غَيْر قَصْد التَّعْلِيم لَمْ يَسْتَقِمْ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظ لَا يَتَنَاوَلهُ ، وَلِانْفِرَادِ الْأَصْل بِوَصْفٍ مُعْتَبَر تَقْتَضِي الْمُنَاسَبَة اعْتِبَاره , فَلَا بُدَّ مِنْهُ . انْتَهَى . عَلَى أَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُول أَنَّ النَّبِيّ ( إذَا نَهَى عَنْ شَيْء نَهْيًا يَشْمَلهُ بِطَرِيقِ الظُّهُور ثُمَّ فَعَلَ مَا يُخَالِفهُ ، كَانَ الْفِعْل مُخَصِّصًا لَهُ مِنْ جِهَة الْعُمُوم دُون غَيْره ، حَيْثُ لَمْ يَقُمْ الدَّلِيل عَلَى التَّأَسِّي بِهِ فِي ذَلِكَ الْفِعْل ، فَلَا تَكُون صَلَاته عَلَى الْمِنْبَر مُعَارِضَة لِلنَّهْيِ عَنِ الِارْتِفَاع بِاعْتِبَارِ الْأُمَّة [ الشوكانى يقول : هناك نهي , ولم يفرِّق بين المسجد وغير المسجد , ولم يفرِّق بين القامة ودون القامة وفوق القامة , فلم يرد فيه تفاصيل , وإنما صلَّى النبي ( على المنبر بغرض التعليم , ومن يدعي أن الإمام يجوز له أن يقف أعلى من المأموم دون غرض التعليم , لا يُسلَّم له بذلك , وعضد كلامه بكلام ابن دقيق العيد . م : ولكننا قلنا : النبي ( كان يمكنه أن يعلم الناس دون حاجة إلى ارتكاب المضر الذي يؤثِّر على صحة الصلاة ] وَهَذَا عَلَى فَرْض تَأَخُّر صَلَاته ( عَلَى الْمِنْبَر عَنِ النَّهْي مِنَ الِارْتِفَاع . وَعَلَى فَرْض تَقَدُّمهَا أَوِ الْتِبَاس الْمُتَقَدِّم مِنَ الْمُتَأَخِّر فِيهِ الْخِلَاف الْمَعْرُوف فِي الْأُصُول فِي التَّخْصِيص بِالْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَلَبِّس   [ يريد أن يقول : هناك نهي عن الارتفاع , ولكنه مخصص بالارتفاع للتعليم ، ولكن هذا بعد التسليم بأن النهي كان أولاً قبل الصلاة على المنبر , لكن إن كانت صلاته على المنبر قبل ارتفاع الإمام أو كانت ملتبسة , لم يعلموا قبل أو بعد , هنا فيه خلافٌ عند الحنفية ؛ لأن الحنفية يقولون : العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم , خلافًا للجمهور , فإن الجمهور يقولون : العام يبنى على الخاص مطلقًا ، وللشوكاني كلام آخر في السيل الجرار قال : ففي هذا الحديث والحديث الأول دليل على منع الإمام من الإرتفاع على المؤتم , لكن هذا النهي يُحْمَل على التنزيه ؛ لحديث صلاته ( على المنبر كما في الصحيحين وغيرهما , ومن قال : إنه ( فعل ذلك للتعليم كما وقع ذلك في آخر الحديث , فلا يفيده ذلك ؛ لأنه لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره , ولا يصح القول باختصاص ذلك بالنبي ( – السيل الجرار , طبعة مجمع البحوث (1/262) . ويلاحظ أن السيل الجرار كان بعد نيل الأوطار ] وَأَمَّا ارْتِفَاع الْمُؤْتَمّ ، فَإِنْ كَانَ مُفْرِطَا بِحَيْثُ يَكُون فَوْق ثَلَاثمِائَةِ ذِرَاع عَلَى وَجْه لَا يُمْكِن الْمُؤْتَمّ الْعِلْم بِأَفْعَالِ الْإِمَام فَهُوَ مَمْنُوع بالإجْمَاعِ مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن الْمَسْجِد وَغَيْره ، وَإِنْ كَانَ دُون ذَلِكَ الْمِقْدَار فَالْأَصْل الْجَوَاز حَتَّى يَقُوم دَلِيل عَلَى الْمَنْع . وَيُعَضِّد هَذَا الْأَصْل فِعْل أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُور وَلَمْ يُنْكَر عَلَيْهِ [ أما ارتفاع المأموم فالأصل فيه الجواز حتى يقوم دليل على المنع ] قَوْله : ( فَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ ) لَمْ يَذْكُر الْقِيَام بَعْد الرُّكُوع فِي هَذِهِ الرِّوَايَة ، وَكَذَا لَمْ يَذْكُر الْقِرَاءَة بَعْد التَّكْبِير وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَة لَهُ عَنْ سُفْيَان عَنْ أَبِي حَازِم ، وَلَفْظه : " كَبَّرَ فَقَرَأَ وَرَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى - وَالْقَهْقَرَى بِالْقَصْرِ : الْمَشْي إلَى خَلْف ، وَالْحَامِل عَلَيْهِ الْمُحَافَظَة عَلَى اسْتِقْبَال الْقِبْلَة . وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى جَوَاز الْعَمَل فِي الصَّلَاة وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْقِيقه . قَوْله : ( وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي ) بِكَسْرِ اللَّام وَفَتْح الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة وَتَشْدِيد اللَّام ، وَفِيهِ أَنَّ الْحِكْمَة فِي صَلَاته فِي أَعْلَى الْمِنْبَر أَنْ يَرَاهُ مَنْ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ إذَا صَلَّى عَلَى الْأَرْض . قَوْله : ( أَنَّهُ كَانَ يَجْمَع ... الَخْ ) فِيهِ جَوَاز كَوْن الْمُؤْتَمّ فِي مَكَان فِي خَارِج الْمَسْجِد . قَالَ فِي الْبَحْر : وَيَصِحّ كَوْن الْمُؤْتَمّ فِي دَاره وَالْإِمَام فِي الْمَسْجِد إنْ كَانَ يَرَى الْإِمَام أَوِ الْمُعَلِّم وَلَمْ يَتَعَدَّ الْقَامَة . انْتَهَى [ هذا معناه أنه يمكن أن يصلِّي وراء الإمام في التلفزيون , لكن الصحيح أن هذا يُشْتَرَطُ فيه اتصال الصفوف ] .

بَاب : مَا جَاءَ فِي الْحَائِل بَيْن الْإِمَام وَالْمَأْمُوم

[1146] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ لَنَا حَصِيرَةٌ نَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ ، وَنَحْتَجِزُ بِهَا بِاللَّيْلِ ، فَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ( ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَته فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ كَثُرُوا فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ .    [ صحيح – صحيح الجامع (1229) ] .

الشرح :

الْحَدِيث قَدْ تَقَدَّمَ نَحْوه عَنْ عَائِشَةَ عِنْد الْبُخَارِيِّ فِي بَاب : انْتِقَال الْمُنْفَرِد إمَامَا فِي النَّوَافِل . وَفِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهُ كَانَ بَيْنه وَبَيْنهمْ جِدَار الْحُجْرَة . وَقَدْ تَقَدَّمَ نَحْو الْحَدِيث أَيْضًا عَنْهَا فِي بَاب : صَلَاة التَّرَاوِيح ، وَفِيهِ : { أَنَّهَا قَالَتْ : فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي } . وَقَوْله : ( اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَال ) إلَى آخِر الْحَدِيث هُوَ عِنْد الْأَئِمَّة السِّتَّة مِنْ حَدِيثهَا بِلَفْظِ : { وَخُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا } . وَالْمَلَال : الِاسْتِثْقَال مِنَ الشَّيْء وَنُفُور النَّفْس عَنْهُ بَعْد مَحَبَّته ، وَهُوَ مُحَال عَلَى اللَّه تَعَالَى ، فَإِطْلَاقه عَلَيْهِ مِنْ بَاب الْمُشَاكَلَة نَحْو :      ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ( وَهَذَا أَحْسَن مَحَامِله . وَفِي بَعْض طُرُقه عَنْ عَائِشَةَ { فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ مِنَ الثَّوَاب حَتَّى تَمَلُّوا مِنَ الْعَمَل } . أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيره ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : إنَّ اللَّه لَا يَمَلّ أَبَدَا ، مَلِلْتُمْ أَمْ لَمْ تَمَلُّوا ، مِثْل قَوْلهمْ : حَتَّى يَشِيب الْغُرَاب . وَقِيلَ : إنَّ مَعْنَاهُ : إنَّ اللَّه لَا يَقْطَع عَنْكُمْ فَضْله حَتَّى تَمَلُّوا سُؤَالَهُ . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحَائِل بَيْن الْإِمَام وَالْمُؤْتَمِّينَ غَيْر مَانِع مِنْ صِحَّة الصَّلَاة . قَالَ فِي الْبَحْر : وَلَا يَضُرّ بُعْد الْمُؤْتَمّ فِي الْمَسْجِد وَلَا الْحَائِل وَلَوْ فَوْق الْقَامَة مَهْمَا عُلِمَ حَالَ الْإِمَام إجْمَاعًا . اهـ . [ هذه مسألة مهمة , أنه لابد من اتصال الصفوف خارج المسجد , أمَّا داخل المسجد فلا يُشترط اتصال الصفوف , كأن يكون الإمام ومعه صفان ثم في آخر المسجد يوجد صف آخر فلا شيء في ذلك ، وفي بعض المساجد يكون هناك فاصل بين المسجد وبين مكان آخر يصلي فيه الناس كطريق مثلاً  ففي هذه المسألة وجهان لأحمد أحدهما : لا تصح , وهو موافق لمذهب أبي حنيفة ، والآخر تصح وهو موافق لمالك والشافعي ] وَكَذَلِكَ لَا يَضُرّ الْحَائِل فِي غَيْر الْمَسْجِد وَلَوْ فَوْق الْقَامَة إلَّا أَنْ يَمْنَع مِنْ ذَلِكَ مَانِع .
[ مســألة : قال ابن قدامة : وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نَهْرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ ، أَوْ كَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ مُفْتَرِقَتَيْنِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، لَا يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصْحَابِنَا ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلصَّلَاةِ ، فَأَشْبَهَ مَا يَمْنَعُ الِاتِّصَالَ . وَالثَّانِي : يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي مَنْعِ ذَلِكَ ، وَلَا إجْمَاعَ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ ، فَإِنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ أَوْ سَمَاعَ الصَّوْتِ ، وَلَيْسَ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَقَوْلُهُمْ : إنَّ بَيْنَهُمَا مَا لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلصَّلَاةِ ، فَأَشْبَهَ مَا يَمْنَعُ . وَإِنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يَصِحُّ فِي النَّهْرِ ، فَإِنَّهُ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي السَّفِينَةِ وَإِذَا كَانَ جَامِدًا . اهـ ] .

بَاب : مَا جَاءَ فِيمَنْ يُلَازِم بُقْعَة بِعَيْنِهَا مِنَ الْمَسْجِد

[1147] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( نَهَى فِي الصَّلَاةِ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمُقَامَ الْوَاحِدَ كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ } . رَوَاهُ الْخَمْسَة إلَّا التِّرْمِذِيَّ .  [ وحسنه الألباني - صحيح الجامع (6982) , والسلسلة الصحيحة (1168) . قلت : وفي تحسينه نظر , وبعد النظر في السلسلة وُجِدَ أن الحديث له طريقان : طريق فيه شخص ضعفه البخاري , والطريق الآخر فيه مجهول ] . 

[1148] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ : { أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا } . مُتَّفَق عَلَيْهِ [ هذا الحديث مخالف للحديث الأول ] وَلِمُسْلِمٍ { أَنَّ سَلَمَةَ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ الْمُصْحَف يُسَبِّح فِيهِ ، وَذَكَر أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ } . 

الشرح :

حَدِيث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيَّ ، وَالرَّاوِي لَهُ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلٍ هُوَ تَمِيمُ بْنُ مَحْمُودٍ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : فِي حَدِيثه نَظَر . قَوْله : ( عَنْ نَقْرَة الْغُرَاب ) الْمُرَاد بِهَا كَمَا قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : تَرْك الطُّمَأْنِينَة وَتَخْفِيف السُّجُود ، وَأَنْ لَا يَمْكُث فِيهِ إلَّا قَدْر وَضْع الْغُرَاب مِنْقَاره فِيمَا يُرِيد الْأَكْل وَالشُّرْب مِنْهُ كَالْجِيفَةِ . قَوْله : ( وَافْتِرَاش السَّبُع ) هُوَ أَنْ يَضَع سَاعِدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَالذِّئْبِ وَغَيْرِهِ كَمَا يَقْعُد الْكَلْب فِي بَعْض حَالَاته . قَوْله : ( وَأَنْ يُوَطِّن الرَّجُل ) قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : بِكَسْرِ الطَّاء الْمُشَدَّدَة , وَفِيهِ أَنَّ قَوْله فِي الْحَدِيث : " كَإِيطَانِ " يَدُلّ عَلَى عَدَم التَّشْدِيد ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَر عَلَى إفْعَال لَا يَكُون إلَّا مِنْ أَفْعَل الْمُخَفَّف ، وَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ ابْن الْأَثِير : أَنْ يَأْلَف الرَّجُل مَكَانًا مَعْلُومًا فِي الْمَسْجِد يُصَلِّي فِيهِ وَيَخْتَصّ بِهِ . قَوْله : ( كَإِيطَانِ الْبَعِير ) الْمُرَاد كَمَا يُوَطِّن الْبَعِير الْمَبْرَك الدَّمِث الَّذِي قَدْ أَوْطَنَهُ وَاِتَّخَذَهُ مُنَاخًا لَهُ فَلَا يَأْوِي إلَّا إلَيْهِ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ : أَنْ يَبْرُك عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَبْل يَدَيْهِ إذَا أَرَادَ السُّجُود مِثْل بُرُوك الْبَعِير عَلَى الْمَكَان الَّذِي أَوْطَنَهُ ، يُقَال : أَوْطَنْتُ الْأَرْضَ وَوَطَنْتُهَا وَاسْتَوْطَنْتُهَا : أَيْ اتَّخَذْتهَا وَطَنًا وَمَحِلًّا . قَوْله : ( عِنْد الْأُسْطُوَانَة ) هِيَ بِضَمِّ الْهَمْزَة وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَة وَضَمّ الطَّاء وَهِيَ السَّارِيَة . قَوْله : ( الَّتِي عِنْد الْمُصْحَف ) هَذَا دَالّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ مَوْضِع خَاصّ بِهِ . وَوَقَعَ عِنْد مُسْلِمٍ بِلَفْظِ { يُصَلِّي وَرَاءَ الصُّنْدُوقِ } وَكَأَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ صُنْدُوق يُوضَع فِيهِ . قَالَ الْحَافِظ : وَالْأُسْطُوَانَة الْمَذْكُورَة حَقَّقَ لَنَا بَعْض مَشَايِخنَا أَنَّهَا الْمُتَوَسِّطَة فِي الرَّوْضَةِ الْمُكَرَّمَةِ , وَأَنَّهَا تُعْرَف بِأُسْطُوَانَةِ الْمُهَاجِرِينَ . قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُول : لَوْ عَرَفَهَا النَّاس لَاضْطَرَبُوا عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ ، وَأَنَّهَا أَسَرَّتْهَا إلَى ابْن الزُّبَيْر فَكَانَ يُكْثِر الصَّلَاة عِنْدهَا ، قَالَ : ثُمَّ وَجَدْت ذَلِكَ فِي تَارِيخ الْمَدِينَة لِابْنِ النَّجَّارِ , وَزَادَ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ عِنْدهَا ، وَذَكَره قَبْله مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي أَخْبَار الْمَدِينَة . وَالْحَدِيث الْأَوَّل يَدُلّ عَلَى كَرَاهَة اعْتِيَاد الرَّجُل بُقْعَة مِنْ بِقَاعِ الْمَسْجِد . وَلَا يُعَارِضهُ الْحَدِيث الثَّانِي لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُول أَنَّ فِعْله ( يَكُونُ مُخَصِّصًا لَهُ مِنَ الْقَوْل الشَّامِل لَهُ بِطَرِيقِ الظُّهُور كَمَا تَقَدَّمَ غَيْر مَرَّة إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيل التَّأَسِّي [ لكن عامة أهل العلم على خلاف هذا ] وَعِلَّة النَّهْي عَنِ الْمُوَاظَبَة عَلَى مَكَان فِي الْمَسْجِد مَا سَيَأْتِي فِي الْبَاب الَّذِي بَعْد هَذَا مِنْ مَشْرُوعِيَّة تَكْثِير مَوَاضِع الْعِبَادَة . قَالَ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْد أَنْ سَاقَ حَدِيث سَلَمَة مَا لَفْظه : قُلْت : وَهَذَا مَحْمُول عَلَى النَّفَل ، وَيُحْمَل النَّهْي عَلَى مَنْ لَازَمَ مُطْلَقًا لِلْفَرْضِ وَالنَّفَل . اهـ [ أبدًا , فحديث النهي ضعيف كما سبق , وعلى فرض صحته فحديث سلمة بن الأكوع صارف للنهي إلى الكراهة وهو أولى ] .

بَاب : اسْتِحْبَاب التَّطَوُّع فِي غَيْر مَوْضِع الْمَكْتُوبَة

[1149] عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَة حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة وَأَبُو دَاوُد [ صحيح - صحيح الجامع (7727) ] .

[1150] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ : { أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد [ صحيح - صحيح الجامع (2662) ] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَقَالَا : يَعْنِي فِي السُّبْحَة [ وفي تصحيح حديثي الباب نظر ] . 

الشرح :

الْحَدِيث الْأَوَّل فِي إسْنَاده عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، وَلَمْ يُدْرِك الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، كَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَمَا قَالَهُ ظَاهِر ؛ فَإِنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ وُلِدَ فِي السَّنَة الَّتِي مَاتَ فِيهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وَهِيَ سَنَة خَمْسِينَ مِنَ الْهِجْرَة عَلَى الْمَشْهُور . قَالَ الْخَطِيبُ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى ذَلِكَ ، وَقِيلَ وُلِدَ قَبْل وَفَاته بِسَنَةٍ . وَالْحَدِيث الثَّانِي فِي إسْنَاده إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ : هُوَ مَجْهُولٌ . قَوْله : ( حَتَّى يَتَنَحَّى ) لَفْظ أَبِي دَاوُد : " حَتَّى يَتَحَوَّل " . قَوْله : ( أَيَعْجِزُ ) بِكَسْرِ الْجِيم . قَوْله : ( يَعْنِي : السُّبْحَة ) أَيْ التَّطَوُّع . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة انْتِقَال الْمُصَلِّي عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ لِكُلِّ صَلَاة يَفْتَتِحهَا مِنْ أَفْرَاد النَّوَافِل . أَمَّا الْإِمَام فَبِنَصِّ الْحَدِيث الْأَوَّل وَبِعُمُومِ الثَّانِي , وَأَمَّا الْمُؤْتَمّ وَالْمُنْفَرِد فَبِعُمُومِ الْحَدِيث الثَّانِي وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْإِمَام . وَالْعِلَّة فِي ذَلِكَ تَكْثِير مَوَاضِع الْعِبَادَة كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالْبَغَوِيّ ؛ِ لِأَنَّ مَوَاضِع السُّجُود تَشْهَد لَهُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : ( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ( أَيْ تُخْبِر بِمَا عُمِلَ عَلَيْهَا . وَوَرَدَ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى : ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ( : " إنَّ الْمُؤْمِن إذَا مَاتَ بَكَى عَلَيْهِ مُصَلَّاهُ مِنَ الْأَرْض وَمِصْعَدُ عَمَلِهِ مِنَ السَّمَاءِ " [ ضعيف مرفوعًا – المشكاة (1734) . والحديث أخرجه ابن المبارك وعبد ابن حميد وابن أبي الدنيا وابن أبي الدنيا عن عليّ ] وَهَذِهِ الْعِلَّة تَقْتَضِي أَيْضًا أَنْ يَنْتَقِل إلَى الْفَرْض مِنْ مَوْضِع نَفْلِهِ ، وَأَنْ يَنْتَقِل لِكُلِّ صَلَاة يَفْتَتِحهَا مِنْ أَفْرَاد النَّوَافِل ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِل فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِل بِالْكَلَامِ لِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ أَنْ تُوصَل صَلَاة بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّم الْمُصَلِّي أَوْ يَخْرُج ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

كِتَاب صَلَاة الْمَرِيض

[1151] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ( عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ(
) } . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلَّا مُسْلِمًا . وَزَادَ النَّسَائِيّ : " فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا(
) " .

[1152] وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ : { يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إنْ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ } . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ [ ضعيف - الإرواء (558) ] .

الحديث الأول فيه رد على أبي حنيفة حيث أنه قال : يصلي قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فمستلقيًا , ولم يذكر على جنب , فهذا يرد عليه , إن لم يستطع أن يصلي قاعدًا فعلى جنب أولاً , فإن لم يستطع على جنبه فمستلقيًا ] .

الشرح :

حَدِيث عَلِيٍّ فِي إسْنَاده حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيّ . قَالَ الْحَافِظ : وَهُوَ مَتْرُوك . وَقَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف . وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِر عِنْد الْبَزَّار وَالْبَيْهَقِيِّ فِي الْمَعْرِفَة : { أَنَّ النَّبِيَّ ( عَادَ مَرِيضًا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ ، فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا ، وَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ ، وَقَالَ ( : صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إنِ اسْتَطَعْت ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إيمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخَفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ } [ قال الألباني : صحيح لولا عنعنة أبي الزبير , ولكن لا شك أن الحديث صحيح بمجموع طرقه . ولا يجوز أن يسجد على وسادة أو ما يشابهها , لكن إن لم يستطع الركوع والسجود يومئ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ] قَالَ الْبَزَّارُ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْر أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ . قَالَ الْحَافِظ : ثُمَّ غَفَلَ عَنْهُ فَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوه , وَقَدْ سُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ : الصَّوَاب عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوف وَرَفْعُهُ خَطَأ ، قِيلَ لَهُ : فَإِنَّ أَبَا أُسَامَةَ قَدْ رَوَى عَنْ الثَّوْرِيِّ هَذَا الْحَدِيث مَرْفُوعًا فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَدْ قَوَّى إسْنَاده فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ نَحْوه مِنْ حَدِيث طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :   { عَادَ النَّبِيُّ ( رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا } فَذَكَره . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : { يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ } . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَفِي إسْنَادهمَا ضَعْف . وَحَدِيث عِمْرَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِمَنْ حَصَلَ لَهُ عُذْر لَا يَسْتَطِيع مَعَهُ الْقِيَام أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، وَلِمَنْ حَصَلَ لَهُ عُذْر لَا يَسْتَطِيع مَعَهُ الْقُعُود أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبه [ ليس معنى العذر العجز عن القيام , ولكن وجود المشقة , أو كان مريضًا يخاف أن يتفاقم أو يتمادى المرض ويتأخر الشفاء , فله أن يصلي قاعدًا ] وَالْمُعْتَبَر فِي عَدَم الِاسْتِطَاعَة عِنْد الشَّافِعِيَّة هُوَ الْمَشَقَّة أَوْ خَوْف زِيَادَة الْمَرَض أَوِ الْهَلَاك , لَا مُجَرَّد التَّأَلُّم فَإِنَّهُ لَا يُبِيح ذَلِكَ عِنْد الْجُمْهُور ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَنْصُور بِاَللَّهِ ، وَظَاهِر قَوْله : " فَقَاعِدًا " أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَكُون الْقُعُود عَلَى أَيِّ صِفَةٍ شَاءَ الْمُصَلِّي ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَام الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَقَالَ الْهَادِي وَالْقَاسِم وَالْمُؤَيَّد بِاَللَّهِ : إنَّهُ يَتَرَبَّع وَاضِعًا لِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالنَّاصِرُ وَالْمَنْصُورُ : إنَّهُ كَقُعُودِ التَّشَهُّد ، وَهُوَ خِلَاف فِي الْأَفْضَل وَالْكُلّ جَائِز . وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ : " فَعَلَى جَنْبك " هُوَ الْجَنْب الْأَيْمَن كَمَا فِي حَدِيث عَلِيٍّ [ حديث عليٍّ ضعيف ويترتب على ذلك : إن صلى على الجانب الأيسر تصح ] وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُور ، قَالُوا : وَيَكُون كَتَوَجُّهِ الْمَيِّت فِي الْقَبْر . وَقَالَ الْهَادِي : وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْض الشَّافِعِيَّة : أَنَّهُ يَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْره وَيَجْعَل رِجْلَيْهِ إلَى الْقِبْلَة . وَحَدِيثَا الْبَاب يَرُدَّانِ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الشَّارِع قَدِ اقْتَصَرَ فِي الْأَوَّل مِنْهُمَا عَلَى الصَّلَاة عَلَى الْجَنْب عِنْد تَعَذُّر الْقُعُود [ في الحديث الأول أيضًا قدم الصلاة على الجنب على الاستلقاء لكن بزيادة النسائي ] وَفِي الثَّانِي قَدَّمَ الصَّلَاة عَلَى الْجَنْب عَلَى الِاسْتِلْقَاء , وَحَدِيث عَلِيٍّ ( يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْكَع وَيَسْجُد قَاعِدًا يُومِئُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُود , وَيَجْعَل الْإِيمَاء لِسُجُودِهِ أَخْفَض مِنَ الْإِيمَاء لِرُكُوعِهِ ، وَأَنْ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّلَاة عَلَى جَنْبه يُصَلِّي مُسْتَلْقِيَا جَاعِلَا رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَة . وَظَاهِر الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ الْإِيمَاء مِنَ الْمُسْتَلْقِي لَمْ يَجِب عَلَيْهِ شَيْء بَعْد ذَلِكَ . وَقِيلَ : يَجِب الْإِيمَاء بِالْعَيْنَيْنِ . وَقِيلَ : بِالْقَلْبِ . وَقِيلَ : يَجِب إمْرَار الْقُرْآن عَلَى الْقَلْب وَالذِّكْر عَلَى اللِّسَان ثُمَّ عَلَى الْقَلْب ، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ قَوْل اللَّه تَعَالَى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ( . وَقَوْله ( : { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ هذه الأقوال السابقة قال بها الجمهور خلافًا لأبي حنيفة الذي قال : فإن لم يستطع أن يصلي مستلقيًا , سقطت عنه الصلاة ] وَالْبَوَاسِير الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث عِمْرَانَ قِيلَ : هِيَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة ، وَقِيلَ : بِالنُّونِ [ الناسور ] وَالْأَوَّل وَرَم فِي بَاطِن الْمَقْعَدَة ، وَالثَّانِي قُرْحَة فَاسِدَة .

[ قال ابن قدامة في المغني : وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ ، أَوْمَأَ بِطَرَفِهِ وَنَوَى بِقَلْبِهِ ، وَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَنْهُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا . وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الصَّلَاةِ تَسْقُطُ عَنْهُ . وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي مَرَضِهِ : الصَّلَاةَ . فَقَالَ : قَدْ كَفَانِي ، إنَّمَا الْعَمَلُ فِي الصِّحَّةِ . وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ أَفْعَالٌ عَجَزَ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ ، فَسَقَطَتْ عَنْهُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا ( . وَلَنَا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ ، وَأَنَّهُ مُسْلِمٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ ، فَلَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ ، كَالْقَادِرِ عَلَى الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ ، وَلِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِيمَاءِ ، أَشْبَهَ الْأَصْلَ ] .
بَاب : الصَّلَاة فِي السَّفِينَة

[1153] عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { سُئِلَ النَّبِيُّ ( : كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ ؟ قَالَ : صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ } . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ [ صحيح - صحيح الجامع         (3778) ] وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْط الصَّحِيحَيْنِ [ السفينة الآن ثابتة ولا إشكال في الصلاة فيها , فهم كانوا يصلون في قوارب تميل بهم ] .

[1154] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةُ قَالَ : صَحِبْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فِي سَفِينَةٍ فَصَلَّوْا قِيَامًا فِي جَمَاعَةٍ أَمَّهُمْ الْجُدِّ [ الشاطيء ] وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجُدِّ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ  [ كانوا يمكنهم أن يدركوا هذه الصلاة في الشاطئ , لكن لم يلتفتوا إلى ذلك وصلوا في السفينة , وهذا يدل على أنها صلاة فريضة ] .

الشرح :
قَوْلُهُ : ( صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ ) فِيهِ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى مَنْ يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ الْقِيَامُ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقُعُودُ إلَّا عِنْدَ خَشْيَةِ الْغَرَقِ . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ الدَّالَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْقِيَامِ فِي مُطْلَقِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ [ وهذا إجماع ] فَلَا يُصَارُ إلَى جَوَازِ الْقُعُودِ فِي السَّفِينَةِ وَلَا غَيْرِهَا إلَّا بِدَلِيلٍ خَاصٍّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى التَّرْخِيصِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ عِنْدَ الْعُذْرِ ، وَالرُّخَصُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا [ لأن الرخصة حكم وارد على خلاف الأصل , فإن قسنا على الرخصة أدَّى ذلك إلى ضياع الأصل ] وَلَيْسَ رَاكِبُ السَّفِينَةِ كَرَاكِبِ الدَّابَّةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الِاسْتِقْبَالِ . وَيُقَاسُ عَلَى مَخَافَةِ الْغَرَقِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَعْذَارِ . قَوْلُهُ : ( وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجُدِّ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ : هُوَ شَاطِئُ الْبَحْرِ . وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ : يَقْدِرُونَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْبَرِّ ، وَقَدْ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ فِي السَّفِينَةِ مَعَ اضْطِرَابِهَا ، وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ إلَى الْبَرِّ مُمْكِنًا [ نفس الكلام يقال في الطائرة إن تمكَّن من القيام واستقبال القبلة , لكن إن لم يتمكن من ذلك , وسيدرك الصلاة في وقتها , أو في وقت الصلاة التي تليها مما يمكن أن تُجمَع إليها هذه الصلاة , فلا يجوز له أن يصلي في الطائرة قاعدًا غير مستقبل القبلة ] .




























































































































�- أخرجه مسلم (1520) في كتاب المساجد ، باب : صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى .


�- هذه عكس مسألتنا , فمسألتنا أنَّ الإمام استخلف , ثم جاء . 


�- أخرجه البخاري (723) في صفة الصلاة ، باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم . ومسلم (900: 903) في الصلاة ، باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... وأبو داود (822: 823) في باب : مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ . والترمذي (247، 311) . والنسائي (910، 911) . وابن ماجة (837) . وأحمد (5/314، 316، 321، 322) .


�- أخرجه الدارقطني (1/321) وقال : هذا إسناد صحيح . وصححه الألباني في صفة الصلاة صـ 97 .


�- أخرجه أبو داود (823، 824) . والنسائي (920) . والدارقطني (1/318، 319) وقال : هذا إسناد حسن . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (2082 و 4681) .


�- أخرجه أبو داود (759) في كتاب الصلاة ، باب : فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ والدارقطني (1/347) في كتاب الصلاة ، باب : من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة . والبيهقي (2/89) باب : إدراك الإمام في الركوع . والحاكم (1/407) . وصححه الألباني في الإرواء (496) ، وصحيح الجامع (468) .


�- أخرجه البخاري (741) في كتاب صفة الصلاة ، باب : إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ .


�- أخرجه البخاري (4808) في كِتَاب النِّكَاحِ ، باب : الْعَزْلِ . ومسلم (2608) في كِتَاب النِّكَاحِ ، باب : حُكْمِ الْعَزْلِ . والترمذي    (1056) في كتاب النكاح عن رسول الله ( ، باب : مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ . وابن ماجة (1917) في كتاب النكاح ، باب : الْعَزْلِ . وأحمد (3/309) . بدون لقظ : " فلم يأمرنا " ، وزيادة : " ولم يَنْهَنَا " عند مسلم فقط .


�- أخرجه مسلم (1116) في كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا .


�- أخرجه البخاري (1050) في كتاب تقصير الصلاة , باب : إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ . وأبو داود (815) في كتاب الصلاة , باب : فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ . والترمذي (339) فيه , باب : مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ . وابن ماجة (1213) في كتاب إقامة الصلاة , باب : مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ . وأحمد (4/426) .


�- قال الشيخ : خليل إبراهيم ملا خاطر في تحقيق كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه : الذي وجدته في سنن النسائي من حديث عمران بن حصين (3/223، 224) : من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد ، وهذا لفظ البخاري أيضًا ، لكن رأيت صاحب المنتقى قد ذكره (1/661) ونسبه للنسائي . والله أعلم . ونسبه الحافظ في التلخيص (1/226) للدارقطني من حديث علي , وذكره كذلك شمس الحق في التعليق المفني (1/380) ونسبه للنسائي من حديث عمران , والله أعلم .






